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لقــد حمــل التعــديــل الــدســـــــــــــــتوري الجــديــد رؤيــة جــديــدة في الــديبــاجــة ورؤيــة جــديــدة في    

المضمون والمتمثلة في مجموعة إصلاحات سياسية تبعتها فيما بعد إصلاحات قانونية، وذلك 

لشــــــعبية وتلبية مطالب الحراك من خلال تغيير التشــــــريع الأســــــمى في الدولة تجســــــيدا للإرادة ا

وهو الدســـتور، لاســـيما ما تعلق بالحقوق والحريات وتنظيم الســـلطات وخاصـــة ســـلطة البرلمان 

واســــتقلال الســـــلطة القضـــــائية و أخلقة الحياة العامة وحوكمتها، وكذلك من حيث المؤســـــســـــات 

  الاستشارية.

توري وأكد من خلال هذا التعديل الدســــــــتوري الجديد على أن فقد كرس المؤســــــــس الدســــــــ

رئيس الجمهورية رئيس الدولة مجسـدا لوحدة الأمة وحامي الدسـتور مجسدا للدولة داخل البلاد 

 85وخارجها، وهو المســـــــــــــؤول الأول على الســـــــــــــلطة التنفيذية، وذلك بناء على نص المادتين 

  )1(من هذا التعديل الدستوري الجديد،  91و

تكريس للدور  ، حيث يعتبر2016الذي تقابله نفس المواد من التعديل الدســــــتوري لســــــنة 

والمركز الســـــــامي لمنصـــــــب رئيس الجمهورية في الدولة عموما، وعلى رأس الســـــــلطة التنفيذية 

  خصوصا.

كما يكتســــي منصــــب رئيس الجمهورية أهمية كبيرة داخل الســــلطة التنفيذية وهيمنته على 

ت الدســــــتورية، مما يجعله محور النظام الأســــــاســــــي ســــــواء في الظروف العديد من الصــــــلاحيا

  العادية أو غير العادية (الحالات الاستثنائية).

فنجد أن المؤسـس الدسـتوري قد منح رئيس الجمهورية سـلطات وصـلاحيات واسعة سواء 

  في المجال التنظيمي أو التشريعي أو ممارسة السلطة السامية.
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ية رئيس الدولة وحدة الأمة ويســـــهر في كل الظروف على حيث "يجســـــد رئيس الجمهور  

وحدة التراب الوطني والســــــــــــيادة الوطنية، وهو حامي الدســــــــــــتور ويجســـــــــــــد الدولة داخل البلاد 

  )1( وخارجها له أن يخاطب الأمة مباشرة".

لقد نصــــت المادة الســــابقة الذكر في فقرتها الأولى وحملت إضــــافة مهمة ذات ثقل كبير 

هوريـــة بقولهـــا: "...ويســـــــــــــــهر في كـــل الظروف على حمـــايـــة التراب الوطني على رئيس الجم

والســـــــيادة الوطنية"، وذلك نظرا للظروف الصـــــــعبة التي عاشـــــــتها البلاد مؤخرا، وظهور بعض 

الأصــــــــــوات المعارضــــــــــة والمعادية بمطالبها التي قد تمس بالوحدة الترابية والســــــــــيادة الوطنية، 

ورية أن يســـــــــــــــهر في الظروف العادية وغير العادية على وبـالتـالي يقع لزاما على رئيس الجمه

من التعديل الدســــــتوري الجديد) التي  84وحدة الدولة والســــــيادة الوطنية من خلال هذه المادة (

من التعـديـل  70وتقـابلهـا المـادة  2016تقـابلهـا نفس المـادة من التعـديـل الـدســـــــــــــــتوري لســـــــــــــــنـة 

  .1989من دستور سنة  67والمادة  1996الدستوري لسنة 

يلاحظ الدور الاســتثنائي والمتميز لمنصــب الرئيس الذي منحه إياه الدســتور واســتحواذه  

  على سلطات واختصاصات واسعة.

كما أن المســــتجد في هذا التعديل الدســــتوري بخصــــوص موضــــوع الظروف غير العادية 

مواد  06جاءت شــــكلا في عنوان مســــتقل تحت مســــمى: الحالات الاســــتثنائية: تضــــمنت ســــتة 

مواد مدرجة تحت  07، حيث كانت في الســـــــــــــابق ســـــــــــــبعة 102و 97-98-99-100-101

عنوان: الســــــلطة التنفيذية (حصــــــار، طوارئ، الحالة الاســــــتثنائية، التعبئة العامة وحالة الحرب 

  مواضع) دون أن تكون مستقلة عن المواد التي تحكم الوضع العادي. 05خمسة 
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وحتى  1958أكتوبر  04امســـــة والصـــــادر في أما في الدســـــتور الفرنســـــي للجمهورية الخ

آخر التعديلات... فان التطور التاريخي للنص الدســـتوري على نظرية الضـــرورة في الدســـاتير 

، 1789، شــــهد مراحل تاريخية هامة مرت بها فرنســــا منذ قيام ثورة 1958الفرنســــية حتى عام 

 دار اللوائح ومن الملاحظ أن بعض هذه الدساتير قد خول لرئيس الدولة سلطة إص

(لوائح الضرورة) عند قيام ظروف استثنائية، في حين أن القسم الأكبر من هذه الدساتير 

  قد جاء خالي من أي نص يشير إلى ذلك.

مبدأ دستوريا فيما يتعلق بالظروف  1958من الدسـتور الفرنسـي لسنة  16تعتبر المادة و 

صـــــلاحيات جد واســـــعة أثناء الظروف غير ت لرئيس الجمهورية الفرنســـــية قر الاســـــتثنائية، إذ أ

 العادية.

ا الصــــبغة عليه وأضــــفىوتبنى المؤســـس الدســــتوري الفرنســــي نظرة الرئيس شـــارل ديغول 

والتي أصبحت مبدأ دستوريا فيما يتعلق بظروف  1958في دستور  16القانونية بإدراج المادة 

   )1( .الاستثنائية

وهي: "بعد  16لفقرة الســــــادســــــة المادة ا 2008 07 23كما أقر التعديل الدســــــتوري في 

يوما من العمل بالســــــــــــــلطات الاســــــــــــــتثنائية يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس  30مرور 

عضـــــــو في مجلس الشـــــــيوخ إشـــــــعار المجلس الدســـــــتوري  60نائبا أو  60مجلس الشـــــــيوخ أو 

مة، ئبغرض النظر فيمـا إذا كـانـت الظروف المنصـــــــــــــــوص عليهـا في الفقرة الأولى مـا زالـت قـا

ويفصـــــــل المجلس الدســـــــتوري في ذلك علنا وبســـــــرعة، ويجب أن يقوم بالنظر والفصـــــــل بذات 

يوما من العمل بالســــلطات الاســــتثنائية وفي أي وقت بعد انقضــــاء  60الشــــروط في ختام مدة 

  )2(.هذه المدة

                                                           

1  - Dominique Chagnlland, droit constitutionnel contemporaine, le régime politique de la 
France, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2013, p221  

2 - Charlotte Denizeau, droit des libertés fondamentale, 3ème édition, Vuibert droit, Paris, p189. 
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شــرنا إليه ســابقا، فان التطور التاريخي للنص الدســتوري على نظرية الضــرورة في أكما   

، شــهد مراحل تاريخية هامة مرت بها فرنســا منذ قيام ثورة 1958الدســاتير الفرنســية حتى عام 

1789. 

 :16ظروف صياغة المادة  /أولا

تعود  التي أصــل الفكرةب مرتبطة 1958من دســتور  16إن ظروف صــياغة نص المادة 

إلى الجنرال شــــارل ديغول الرئيس الفرنســــي آنذاك إثر تكليفه برئاســــة الوزراء من قبل الجمعية 

    .1958مايو  13الوطنية بعد أحداث الجزائر في 

من خلال  1940التي عرفتهــا فرنســـــــــــــــا في مــاي و جوان  للظروفوقبــل ذلــك نتيجــة   

، تحمل مســؤولياته ومواجهة الأمر الاحتلال الألماني وعجز الرئيس الفرنســي شــارل ديقول عن

فرنســا من هزيمة ســببه ســوء توزيع الســلطة في الدســتور، حيث   إذ اعتبر ديقول أن ما أصــاب

كانت موزعة على أكثر من هيئة، في حين لو كانت الســــــــلطة بين يديه لأســــــــتطاع التصــــــــدي 

 1لتلك الظروف الخطيرة. 

دســتور جديد، عند ذلك أفصــح الرئيس يونيو من نفس العام بإعداد  3حيث كلف بتاريخ 

عن فكرته أمام اللجنة الدسـتورية الاستثنائية التي شكلت لوضع الدستور، وتتلخص هذه الفكرة 

في أنــه يجــب على رئيس الجمهوريــة عنــد إحــاطــة المخــاطر بــالوطن أن يكفــل اســـــــــــــــتقلالــه وأن 

ع يرى ضــــــــــــــرورة تجمييؤمن تنفيذ المعاهدات المبرمة مع فرنســــــــــــــا، أي أنه وبعبارة أخرى كان 

الســـــلطات في يده خلال مواجهة الظروف الاســـــتثنائية التي كانت تمر بها فرنســـــا، ولذلك قيل 

  )2(. بأن نص هذه المادة هو إحدى بصمات ديغول في فرنسا

                                                           

1 - François luchaire et gerard conac et xavie pretot. La constitution de la republicue 
française- analyse et commentaires. 3e N edution , econo,ica , paris, France, 2009. P526-532. 

، 1978أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاســـــــــــتثنائية، أطروحة دكتوراه، الهيئة المصـــــــــــرية العامة للكتاب، القاهرة،  -2
  .49ص
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فهي كالتالي: "إذا تعرضـت مؤسسات الجمهورية  1958من دسـتور  16أما نص المادة 

تنفيذ التزاماته الدولية لخطر جســــــــــــيم وحال توقف أو اســــــــــــتقلال الوطن أو وحدة أراضــــــــــــيه أو 

السـلطة العمومية الدســتورية عن ســيرها المنتظم، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضــيها 

هذه الظروف بعد الاسـتشارة الرسمية للوزير الأول لرئيسي المجلسين وكذا المجلس الدستوري، 

أن تكون هذه التدابير مســـــــــتوحاة من الرغبة ويخبر الأمة وذلك في خطاب يوجه إليها، ويجب 

في منح الســــــــلطة العمومية الدســــــــتورية الوســــــــائل التي تمكنها من أداء مهامها في أقرب وقت 

ممكن، ويســــــــتشـــــــــار المجلس الدســـــــــتوري بشـــــــــأن هذه التدابير ويعقد البرلمان اجتماعاته قانونا 

يوما  30ســـتثنائية بعد مرور ورســـميا، لا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارســـة الســـلطة الا

 60بالعمل بالســـــــلط الاســـــــتثنائية، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشـــــــيوخ أو 

عضـــــوا في مجلس الشـــــيوخ إشـــــعار المجلس الدســـــتوري بغرض النظر فيما إذا كانت الظروف 

لنا عالمنصــــوص عليها في الفقرة الأولى ما زالت قائمة، ويفصــــل المجلس الدســــتوري في ذلك 

يوما من العمل  60وبســـــــرعة، ويجب أن يقوم بالنظر والفصــــــــل بذات الشــــــــروط في ختام مده 

  المدة.بالسلط الاستثنائية وفي أي وقت بعد انقضاء هذه 

Si les institutions de la .République, l'indépendance ou l'intégrité 

territoriale de l'État, ou l'exécution de ses obligations internationales sont exposés 
à un danger imminent et grave, et si l'autorité constitutionnelle publique cesse 
d'accomplir son travail propre et régulier, le Président de la République la 
République prend les mesures qu'exigent ces circonstances après consultation 
formelle du Premier Ministre et des Présidents du Parlement et du Conseil 

Constitutionnel.)1(  

  

  

                                                           

  .1958من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة  16المادة  -1
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 : 16مراحل صياغة المادة  /ثانيا

إن المراحل التي مرت بها هذه المادة إلى أن وصلت إلى صياغتها الحالية فهي عديدة، 

ثم أدخـل عليهـا بعض التعــديلات  1958جوان  18في إذ بـدأت بمشـــــــــــــــروع أعـده وزير العـدل 

جوان  30وعن طريق اللجنـة الوزاريـة برئاســـــــــــــــته في  1958جوان  23بوســـــــــــــــاطـة ديغول في 

 29واللجنة الاســتشـارية الدســتورية في  1958جويلية  25ومجلس الوزراء برئاسـته في  1958

 .ديغول عن طريق وزرائهورئيس مجلس الوزراء الذي أرســــل تعديلا للمادة إلى  1958جويلية 

إلا أن الرئيس الفرنســي قد رفض مشــروع اللجنة الاســتشــارية الدســتورية ومشــروع رئيس الوزراء 

لأنهما لم يحققا ما يهدف إليه من تجميع الســــــــــــــلطات في يده، ولذلك أعيدت الصــــــــــــــياغة مره 

وعن طريق اللجنة الدســـــــــتورية لمجلس  1958أوت  05في  ميشــــــيل دوبريهأخرى بواســـــــــطة 

، وهو النص 1958أوت  27واللجنـة العمومية لمجلس الدولة في  1958أوت  25لـدولـة في ا

  )1( .الحاليةالذي وافقت عليه الحكومة في صورته 

وقد تبنى المؤسـس الدستوري الفرنسي نظرة شارل ديقول وأضفى عليها الصبغة القانونية 

  .2يخص الظروف الاستثنائيةوأصبحت مبدأ دستوريا فيما  1958في دستور  16وأدرج المادة 

    أولا/ أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضـــــــوع كون اختصـــــــاصـــــــات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية 

تؤثر مباشـــــــــــرة على الحقوق والحريات العامة وكذلك على الحقوق الأســـــــــــاســـــــــــية للأفراد، التي 

تســـــتوجب حمايتها من الانتهاك في ظل احترام الدســــــتور وقوانين الجمهورية، وضــــــرورة اقتران 

                                                           

، 1996العربية، القاهرة، ، دار النهضـــــــة 1996-1971رمزي الشـــــــاعر، القانون الدســـــــتوري وتحليل النظام المصـــــــري  -1
   ).332ص

2 -Dominique chagnolloud : droit constitutionnel contemporain- le régime politique de la 
France , 6em édition Dalloz, paris, France ,2013, p221. 
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ت رئيس الجمهورية بالرقابة قصــد إيجاد التوازن بين الســلطة هذه الصــلاحيات الواســعة وســلطا

  والحرية.

حيث زاد الاهتمام مؤخرا على مستوى الأنظمة الدستورية بهذا الموضوع،           نظرا 

لما يعيشــــــه العالم عموما وما عاشــــــته الجزائر خصــــــوصــــــا من تحولات وظروف مرت بها في 

  السنوات الماضية.

أهم الضــــمانات الأســــاســــية لاحترام مبدأ المشــــروعية وســــيادة وكذا تســــليط الضــــوء على 

  القانون من خلال الرقابة الفعلية الناجعة التي تحدث التوازن المطلوب.

لاســـــــــــــــيمــا دور المحكمــة الــدســـــــــــــــتوريــة والمجلس الــدســـــــــــــــتوري وكــذا الرقــابــة البرلمــانيــة،     

. (دون الحديث عن بالإضـــــــافة إلى أهم ضـــــــمانة  لدولة القانون وحقوق الأفراد وهي القضـــــــاء

الرقـابـة القضـــــــــــــــائيـة على اعتبـار أن الأعمـال الاســـــــــــــــتثنـائية لرئيس الجمهورية تفلت من رقابة 

القضـــاء لأن اغلب الفقه اعتبرها من أعمال الســـيادة ولم يســـبق للقضـــاء الجزائري أو الفرنســـي 

  أن تصدى للعمل الصادر عن رئيس الجمهورية.

  ع:ثانيا / أسباب ومبررات اختيار الموضو 

  أسباب ومبررات اختيار الموضوع الذاتية:تكمن 

المتمثلــة في الرغبــة في التوســـــــــــــــع لإيجــاد الآليــات ودعــائم دولــة القــانون التي تضـــــــــــــــمن 

استمرارية واستقرار مؤسساتها من جهة، والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى. 

  في ظل تركيز السلطات الثلاثة في يد رئيس الجمهورية. السلطة التنفيذية،                

عية، السـلطة القضـائية، بالإضـافة إلى قلة الدراسات التي تمزج بين فقه السـلطة التشـري  

  القانون الدستوري والقانون الإداري.
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  المبررات والأسباب الموضوعية:أما 

كون أن موضــــــــوع اختصــــــــاصــــــــات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية لا يزال  

إثراءٌا لمحتوى الدســــــتور الجزائري يحتاج إلى مزيد من الدراســــــات المعمقة والمقارنة إضــــــافة و 

بهذا الخصـوص، ومعالجة بعض الإختلالات أو فراغ في موضوع ومضمون النص الدستوري 

  الناظم لمثل هذه الحالات.

خاصـــة وان الجزائر عاشـــت مثل هذه الحالات: إعلان حالة الطوارئ والحصـــار، الحالة 

ا ة ســــوداء لا زالت نتائجها و أثارهالاســـتثنائية، وحالة الحرب. لاســـيما وقد عشــــنا كذلك عشـــري

ممتدة إلى يومنا هذا. إضـافة إلى الحراك الشعبي الأخير، وما عاشته الجزائر من مرحلة فراغ 

دســـتوري، وضـــرورة وجود ضـــمانات حقيقية (لا قيود وضـــمانات شـــكلية)، من طرف المؤســـس 

  ن ألا وهي:الدستوري. سيما و أن الهيئات والسلطات المخولة دستورا بإحداث التواز 

  المحكمة الدستورية في الجزائر، والمجلس الدستوري في فرنسا.-1

البرلمان بغرفتيه المجلس الشـــــــــعبي الوطني ومجلس الأمة، الجمعية الوطنية ومجلس -2

  الشيوخ.

رقابة الهيئات والسـلطات القضـائية، القضاء الإداري والقضاء العادي، بالإضافة إلى -3

  عليا للدولة).القضاء الخاص (المحكمة ال

دورها اســتشــاري بالإضــافة إلى تشــكيلتها وعملها، الإخطار والمحصــور  فالهيئة الأولى:

  بيد ثلاثة أشخاص.

فان رئيس الجمهورية قد لا يقع تحت طائلة المســـــــؤولية الســـــــياســـــــية أمام  الهيئة الثانية:

  البرلمان، بالإضافة لما قد تحكم هذا الأخير من اعتبارات سياسية.
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فــالأعمــال الاســـــــــــــــتثنــائيــة لرئيس الجمهوريــة تفلــت من رقــابــة الســـــــــــــــلطــة  الثــالثــة:الهيئــة 

  القضائية.

وعليـه فـان دراســـــــــــــــة هـذا الموضـــــــــــــــوع نظرا لأهميته وخطورته البالغة على الحياة العامة 

للدولة، واليومية للمواطن، وعن طريق المقارنة بالدســــــــــتور الفرنســــــــــي قصــــــــــد توضــــــــــيح بعض 

، إضافة إلى الاستفادة من بعض الاجتهادات، للفقه والقضاء الإشـكالات والنقائص أو الثغرات

  الفرنسيين مقارنة مع الفقه والقضاء في النظام الجزائري.

  ثالثا/ الهدف من الدراسة: 

إضـــــافة إلى قلة الدراســـــات المتعلقة بهذا الموضـــــوع مقارنة مع بعض المجلات الأخرى. 

والبحوث، ســــلطات واختصــــاصـــــات رئيس  فقد تناول الفقه وباهتمام من خلال عديد الدراســــات

  الجمهورية في الظروف غير العادية.

أما فيما يخص الدراســـــــــات المقارنة بين الدســـــــــتورين الجزائري والفرنســـــــــي قليلة نوع ما.  

لاســـــــــــــــيمـا الجزائريـة منهـا، على الرغم من أهميـة الموضـــــــــــــــوع، وهو مــا يجعلنـا نبحــث في هــذا 

 ثرائه وتقديم مرجع يســـتفيد منه ذوو الاختصـــاص.الموضـــوع قصـــد المســـاهمة ولو بالقليل في إ

وكذا تســـليط الضـــوء على أوجه التشـــابه والاختلاف، ومكامن القوة والتوازن، ومواطن الضـــعف 

  والاختلال في النظام الدستوري الجزائري، مقارنة مع نضيره الفرنسي. 

ياة حوالوقوف على دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الحســـــــــــــاســـــــــــــة والخطيرة في  

الدولة. وإجلاء بعض الغموض الذي يكتنف العلاقة بين نطاق اختصاصات رئيس الجمهورية 

في الظروف غير العادية، وضــــرورة احترام مبدأ المشــــروعية ودولة القانون. وكذا الموازنة بين 

  الصلاحيات والحقوق والحريات. والموازنة بين وأمن الدولة ومبدأ المشروعية.
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واســـــعة والغير محدودة، الممنوحة لرئيس الجمهورية في الظروف هذه الاختصــــاصـــــات ال

غير العادية، والتي قد تكون مســـاســـا بالمبادئ الأســـاســـية التي تقوم عليها دولة القانون، ومبدأ 

الفصـــل بين الســـلطات واســـتقلالية القضـــاء، وكذا مبدأ المشـــروعية، وهو ما ينعكس ســـلبا على 

لهم بها الدســــــــــــتور والتشــــــــــــريع المعمول به. لاســــــــــــيما في حقوق الأفراد وحرياتهم التي اعترف 

  الدستورين الجزائري والفرنسي.

  :  إشكالية من خلال ما سبق ذكره فان موضوع بحثنا هذا يطرح

  هما:  ضرورة التوازن والتوافق بين اعتبارين أساسين

المحافظة على كيان الدولة وأمنها وســـــلامتها و إســـــتمراريتها من جهة ومقتضـــــيات 

حريات المواطن وحقوقه التي أقرتها مختلف الدســاتير والتشــريعات المعمول بها من  حماية

جهة أخرى. من التعسف في استعمال السلطة، وضمان عدم انتهاكها، وبالتالي احترام مبدأ 

  ؟المشروعية الاستثنائية

  خامسا/ المنهج المتبع:

بنـاء على الإشـــــــــــــــكــاليـة المطروحــة أعلاه، وللإجــابـة عليهــا وتحقيقـا للأهـداف المســـــــــــــــطرة من  

  موضوع البحث ارتأينا توظيف: 

    المنهج التحليلي:

إذ تعتمد وترتكز الدراســـة على تحليل وشـــرح مضـــمون المواد الدســـتورية والقانونية ذات    

ى هذه المواد والنصوص وصولا إلالصـلة والعلاقة بالموضوع، كون الدراسة تعتمد أساسا على 

  تحليل آراء الفقهاء والباحثين.

للدراســــة والمقارنة بين مختلف المواد الدســــتورية والنصــــوص إلى المنهج المقارن: فبالإضــــافة 

القانونية للتشــريعين الجزائري والفرنســي، ويكمن ســبب اختيار التشــريع الفرنســي كونه له الســبق 
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ة ونظريات القانون الدستوري و الإداري بصفة عامة، إضافة في تأسـيس أهم المبادئ الأساسي

إلى الســوابق القضــائية واجتهادات قضــاة مجلس الدولة الفرنســي، منذ عهد الدولة القاضــية، ثم 

  البرلمانات القضائية، وصولا إلى القضاء الإداري بمفهومه الحالي. 

نها لعادية، قصد الاستفادة موكذا دور الفقه الفرنسـي ومساهماته في ما يخص الظروف غير ا

  لصالح التشريع الوطني.

    سادسا الدراسات السابقة:

هناك عديد الدراســـــات والبحوث في ما يخص موضـــــوع الســـــلطات وصـــــلاحيات رئيس    

  الجمهورية في الظروف الاستثنائية. 

أما بخصـــوص عنوان البحث موضـــوع الدراســـة فهوة يعرف قلت المراجع المتخصـــصـــة    

موضــــوع اختصــــاصــــات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية دراســــة مقارنة التي تتناول 

لموضــوع قيمة تشـابه هذا ا ةهناك دراســات أكاديمي أنبين الدسـتورين الجزائري والفرنسـي حيث 

  تختلف معه في جوانب عدة. الا كنه

موســــــــــــاوي فاطمة/ الرقابة على الســــــــــــلطات الاســــــــــــتثنائية لرئيس (ومن أهم هذه الدراســــــــــــات  

الجمهورية في الأنظمة القانونية: الجزائرية والفرنسية والمصرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 

  ).2016/2017، 1في القانون العام، جامعة الجزائر 

    سابعا هيكلة و تقسيم الموضوع:

التقســــــــيم الثنائي لهذه الدراســــــــة إلى حد كبير قصــــــــد معالجة الإشـــــــــكالية  اعتمادلقد تم    

  الإجابة عليها، و ذلك عبر تقسيمها إلى بابين :المطروحة و 

 وفالظر  في الجمهورية لرئيس الدســـــتورية الباب الأول جاء موســـــوم بعنوان الاختصـــــاصـــــات

تطبيقاتها العملية، في النظامين الدســــتوريين الجزائري و الفرنســــي. من المتمثل  العادية و غير



 ةـــــمقدم

19 

 

ين، دســـتوريا. و الذي بدوره ينقســـم إلى فصـــلفي إقرار الحالات الإســـتثنائية المنصـــوص عليها 

 غير الظروف في الجمهورية لرئيس الدســـــــتورية الفصـــــــل الأول تناولنا فيه الاختصـــــــاصـــــــات

العـاديـة (إقرار الحـالات الإســـــــــــــــتثنـائيـة)، ثم الفصـــــــــــــــل الثـاني تنـاولنـا فيه التطبيق العملي لتلك 

  السلطات و الصلاحيات الإستثنائية لرئيس الجمهورية.

 الدســتورية ةالرقاب و الجمهورية لرئيس  الإســتثنائية ثاني جاء موســوم بعنوان الســلطاتالباب ال

عليها، حيث تناولنا ذلك في النظامين الدســــــتوريين الجزائري و الفرنســـــــي. و الذي بدوره قســـــــم 

إلى فصــــلين، الفصــــل الأول تضــــمن الســــلطات الإســــتثنائية لرئيس الجمهورية الذي تم التطرق 

ص التنفيـــذي و التشـــــــــــــــريعي لرئيس الجمهوريـــة في المبحـــث الأول، ثم فيـــه إلى الإختصـــــــــــــــــا

  في المبحث الثاني .الإختصاصات ذات الطابع القضائي 

مهورية جو تطرقنا في الفصــــــل الثاني للرقابة الدســــــتورية على الســــــلطات الإســــــتثنائية لرئيس ال

ية، ثم ة الدســــــــتور حيث تناولنا فيه الرقابة الدســــــــتورية من خلال المجلس الدســــــــتوري و المحكم

  الرقابة البرلمانية و الرقابة القضائية في المبحث الثاني،  ثم الخاتمة .

  ثم الخاتمة:

التي ذكرنا فيها وبإيجاز ما تم اســـــــــتخلاصـــــــــه من خلال دراســــــــــة المقارنة هذه، والوقوف على 

مكامن القوة (الايجابيات) ومواطن الضـــــعف (الســـــلبيات) في التشـــــريع الجزائري مقارنة بنظيره 

الفرنســـــي، وبالتالي اســـــتخلاص أهم النتائج والحلول المتوصــــــل إليها لمعالجة تلك الإختلالات 

لاقتراحات، اســــــــــتكمالا لتجســــــــــيد دولة الحق والقانون واحترام مبدأ المشــــــــــروعية وكذلك بعض ا

 القانونية، وكذا الشرعية الدستورية. 
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 الأول الباب

العادية  غير الظروف في الجمهورية لرئيس الدستورية الاختصاصات

  وتطبيقاتها العملية

ن الســـــــلطة التي يثار الجدل حولها في كل دولة هي ســـــــلطة الحالة الاســـــــتثنائية التي إ   

تظل كأحد الإبداعات الدسـتورية الحديثة لمواجهة الأحداث المستجدة التي تنتج عنها تشنجات 

خطيرة في ذات المجتمع الواحد، ويأتي ذلك عن طريق تدارك عجز التشــــريع القائم الذي ليس 

وأمن ووحدة الدولة في أحوال عصــيبة جدا، ويجب أن نلاحظ بعد هذا أن نظام  حمايةبوســعه 

المبدأ الدســــتوري الجامع بين الأنظمة الســــياســــية الذي يجد مصــــدره في النظرية التقليدية التي 

تقر من جهة: لرئيس الدولة مباشـــــــــــــرة ســـــــــــــلطة كبيرة وخطيرة مفادها وضـــــــــــــع اليد على جميع 

ة أخرى تنصـــــــــــــــيب البرلمان الذي يعاصـــــــــــــــر الحياة مجـالات الحيـاة دون اســـــــــــــــتثناء، ومن جه

   )1(.الاستثنائية وحتى إن ظل في انعقاد دائم

بموجب ســـــــــــلطاته اتخاذ  الدولةمن أالحفاظ على  الجمهوريةهم صـــــــــــلاحيات رئيس أمن 

ن يتخذ في أ الجمهوريةن لرئيس أالدســتور نجد  إلىوبالرجوع  الضــرورية، والإجراءاتالتدابير 

ك الخطر بدرء ذل الكفيلة والإجراءات المناســــــبةوالاســــــتقرار الوطني التدابير  الأمنتهديد  ةحال

  )2( .العاموبالتالي الحفاظ على النظام 

وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يتخذ مجموعة من التدابير المنصـوص عليها في الدستور 

 ويباشرها.

                                                           

دار  السـياسـية، المؤسـسـات والأنظمة،دراسـة مقارنة الجزائر -عبد االله بوقفة، القانون الدسـتوري أسـاليب ممارسـة السـلطة  -1
   .317، ص2015الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

  .267 ص 2004محمد الصغير بعلي القانون الإداري دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر  -2
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الدســـــــــتوري الأخير ) من التعديل 102و  101، 100، 99، 98، 97ولت المواد (خلقد 

صـــــلاحيات جد واســـــعة لرئيس الجمهورية لمواجهة الظروف الاســـــتثنائية، وذلك  2021لســـــنة 

بـاتخـاذ جملـة من التـدابير الضـــــــــــــــروريــة واللازمـة حفـاظــا على النظـام والأمن العموميين، وكــذا 

 الاســتقلال الوطني والســـلامة الترابية، وكذا المؤســـســات الدســـتورية، ويتوســـع نطاق المشـــروعية

 من المشروعية العادية إلى المشروعية الاستثنائية.

  و عليه فإنه نجد خلال دراستنا لهذا الباب فصلين، تناولنا من خلالهما :   

الإختصــاصــات الدســتورية لرئيس الجمهورية في إقرار الحالات الإســتثنائية في الفصــل    

  .في الفصل الثانيصاصات تالأول. ثم التطبيق العملي لتلك الإخ
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 الأول الفصل

  الاستثنائية الحالات إقرار الجمهورية في رئيس إختصاصات

كما أشـــرنا إليه ســـابقا تعتبر الظروف و الحالات الإســـتثنائية من أخطر المراحل التي قد 

زوما على ل تمر بها الدول و الشـعوب. و نتيجة لهذه الظروف و الحالات الإستثنائية فإنه يقع

الســـــــــــلطات العليا بالبلاد و على رأســـــــــــها الســـــــــــيد رئيس الجمهورية القيام بإتخاذ الإجراءات و 

  .نصوص عليها دستورياالتدابير الإستثنائية من خلال إقرار الحالات الإستثنائية الم

  إضافة إلى سن التشريعات و تنظيمات إستثننائية تماشيا و مقتضيات حالة الضرورة. 

  :  د تناولنا خلال هذا الفصل مبحثينو عليه فق

المبحث الأول إختصــاصــات رئيس الجمهورية الفرنســي في إقرار الحالات الإســتثنائية و 

  .ري في إقرار الحالات الإستثنائيةالمبحث الثاني إختصاصات رئيس الجمهورية الجزائ
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  المبحث الأول 

الإستثنائية طبقا لنص إختصاصات رئيس الجمهورية الفرنسي في إقرار الحالات 

  من الدستور الفرنسي  16المادة 

 16مبدأ دســــتوري من خلال المادة التي أصــــبحت  التقليدية التاريخي للقاعدةالتطور إن 

  … Lorsque Les Instances De La République من الدستور الفرنسي بقولها:

الأمر إلى اعتبار بهذا المبدأ الدســـــــــــــــتوري يرجع في واقع أحـد الأســـــــــــــــبـاب التي أتـت إن 

، حيث اعتبر 1940تاريخي ألا وهو الاحتلال الألماني لفرنســـــا الاســـــتعمارية في شـــــهر جوان 

الجنرال ديغول أن ما ألم بفرنسـا مرده توزيع السـلطة آنذاك بين أكثر من هيئة سياسية، القصد 

ية كمبدأ في ائمن ذلك البرلمان والهيئة التنفيذية، حيث أن اعتماد فكرة ســـــــلطه الحالة الاســـــــتثن

الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة الذي كان للجنرال ديغول دورا في إعداده هو منح الهيئة 

التنفيذية وبالتحديد رئيس الجمهورية ســــــلطة ســــــياســــــية عليا وخطيرة والذي نلمس مؤداه هو أن 

نازعة م ظاهرة عدم توزيع السلطة في ظل أحكام الحالة الاستثنائية على مجمل السلطات دون

  )1(.البرلمان له

من الدســتور الفرنســي على أنه "إذا تعرضــت أنظمة الجمهورية أو  16كما نصــت المادة 

اســــــتقلال الوطن أو ســــــلامة أراضــــــيه أو تنفيذ تعهداته الدولية لخطر جســــــيم وحال، نشــــــأ عنه 

، حيث نجد أن المؤســـــس الدســـــتوري …"عرقلة الســـــلطات العامة عن مباشـــــرة مهامها كالمعتاد

الفرنســــــــي اشــــــــترط وجود الخطر الحال (أو داهم) وجســــــــيما، وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية 

إعلان الحالة الاســــتثنائية من خلال الســــلطة التقديرية له لتقرير هذه الحالة الاســــتثنائية بتقديره 

 وتحديده جسامة الخطر ودرجة الضرر.

                                                           

نظمة، دار دراسـة مقارنة الجزائر السـياسـية، المؤسـسـات والأ-عبد االله بوقفة، القانون الدسـتوري أسـاليب ممارسـة السـلطة  -1
   .322، ص2015الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
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اع الســــــــــــــير المنتظم من الدســــــــــــــتور الفرنســــــــــــــي بقولها "انقط 16ومن خلال نص المادة 

 للســــــلطات العامة" لتطبيق وإعلان الحالة الاســــــتثنائية وليس مجرد توافر أحد الشــــــروط الثلاث

التي يمكن الاكتفاء بأي منها كما هو الحال في الدستور الجزائري، فنجد أن الدستور الفرنسي 

 )1(.كان أكثر دقة في تحديد أسباب إعلان الحالة الاستثنائية

ويجب أن نلاحظ بعد هذا أن الرئيس الفرنســـــي ركز على معضـــــلة الظرف الخطير لكي 

تواجه الخطر الدائم عن طريق الانفراد بالســــلطة، ويحدث كثيرا في ظل الحالة الاســــتثنائية أن 

تفرض واجبات قانونية معتبرة متبوعة بعقوبات قاســــــــــية على المواطن دون أن يكون المنفذ إن 

 ائية. تعسف محل متابعة قض

تجد  les circonstances justifiant le recours à l'article 93تـدل المقـارنـة على أن 

من الدســــتور الفرنســــي، لنقل إذ يشــــترط اســــتخدام المبدأ المذكور من  16مصــــدرها في المادة 

يهدد مؤســــــــــســــــــــات الجمهورية  une menace grave et immédiateجهة، ووجود خطر داهم 

لامة اســـــتقلالها، ومن جهة أخرى يوشـــــك الخطر أن يعرقل المؤســـــســـــات والوحدة الوطنية وســـــ

الدسـتورية على أداء مهامها، بصــورة تعبيرية إمكانية حدوث ارتباك للهيئة الســياســية عن القيام 

حيــث يتمتع رئيس الجمهوريــة بســـــــــــــــلطــة الإعلان عن الحــالات  )2(.بــأعمــالهــا بــانتظــام واطراد

الاســــتثنائية ويقوم بإعلان جميعها وفقا لما نص عليه الدســــتور ومراعاة للشــــروط المنصــــوص 

 .عليها في نفس المواد

إن معنى ومدى حالة الضــــرورة يتلخصــــان في توســــيع نطاق الشــــرطة في مجال الأمن، 

اسـتعمال السـلطة في مواجهة المواطنين تحت ستار  يمكن أن ينتج عن الممارسـة التعسـف في

 )3( .العامالمس بالنظام 

                                                           

  .275سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص -1
  .323عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -2
   .321ص المرجع نفسه ، -3
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  المطلب الأول

  16الشروط الدستورية لتطبيق المادة 

مجموعة من الشروط الموضوعية و  1958أكتوبر  04لقد أقر الدسـتور الفرنسي لــــــــــــــــ   

  .من الدستور 16يل و تطبيق المادة الشكلية حتى يتم تفع

كالتالي: "إذا تعرضــــــــــت مؤســــــــــســــــــــات  1958من دســــــــــتور  16المادة  نص نفإ وعليه،

الجمهورية أو اســـــتقلال الوطن أو وحدة أراضـــــيه أو تنفيذ التزاماته الدولية لخطر جســـــيم وحال 

توقف الســــــلطة العمومية الدســــــتورية عن ســــــيرها المنتظم، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي 

س مية للوزير الأول لرئيســي المجلســين وكذا المجلتقتضــيها هذه الظروف بعد الاســتشــارة الرســ

الدســــتوري، ويخبر الأمة وذلك في خطاب يوجه إليها، ويجب أن تكون هذه التدابير مســــتوحاة 

من الرغبة في منح الســـــــــلطة العمومية الدســـــــــتورية الوســـــــــائل التي تمكنها من أداء مهامها في 

اته لتدابير ويعقد البرلمان اجتماعأقرب وقت ممكن، ويســـتشـــار المجلس الدســـتوري بشـــأن هذه ا

 30قانونا ورسـميا، لا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسـة السـلطة الاستثنائية بعد مرور 

يوما بالعمل بالســــــلط الاســــــتثنائية، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشــــــيوخ أو 

فيما إذا كانت  عضــــــــــوا في مجلس الشــــــــــيوخ إشــــــــــعار المجلس الدســــــــــتوري بغرض النظر 60

الظروف المنصــــوص عليها في الفقرة الأولى ما زالت قائمة، ويفصــــل المجلس الدســـــتوري في 

يوما من  60ذلك علنا وبســـرعة، ويجب أن يقوم بالنظر والفصـــل بذات الشـــروط في ختام مده 

  المدة.العمل بالسلط الاستثنائية وفي أي وقت بعد انقضاء هذه 

Si les institutions de la .République, l'indépendance ou l'intégrité territoriale 

de l'État, ou l'exécution de ses obligations internationales sont exposés à un danger 

imminent et grave, et si l'autorité constitutionnelle publique cesse d'accomplir son 
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travail propre et régulier, le Président de la République la République prend les 

mesures qu'exigent ces circonstances après consultation formelle du Premier 

Ministre et des Présidents du Parlement et du Conseil Constitutionnel(1). 

  الفرع الأول

  التعرض لخطر جسيم و حال

إذا تعرضـــــت مؤســـــســـــات الجمهورية أو اســـــتقلال الوطن أو أراضــــــيه أو تنفيذ التزاماته    

الدولية لخطر خارجي كالإعتداء أو التهديد من دولة أخرى أو داخلي كالتمرد و العصـــــــــيان و 

  .)2(الفتن أو معا داخليا و خارجيا بشكل مشترك 

و هو الخطر الغير مــألوف أي الخطر الـــذي يخرج عن نطـــاق المخـــاطر المتوقعـــة، كمـــا أنـــه 

  .)3(خطر كبير من حيث المدى 

و عليه فإن المؤســـــس الدســـــتوري الفرنســـــي تفادى الإشـــــارة إلى نوع الخطر و مصـــــدره و التي 

ضــــعها و اعتبرها البعض من رجال الفكر الدســــتوري على أنها إحدى الســــوابق الدســــتورية التي 

ول، و قـد اكتفى في هذه الفقرة بعبارة (إذا وجدت مخاطر جســـــــــــــــيمة تهدد الأمن و يقالجنرال د

  .)4(النظام العام) 

ــأن يكون جســـــــــيمــافــالخطر يجــب أولا :  انون ، أي أنــه غير مــألوف و يخرج عن قواعــد الق

  .العادي، ذو طبيعة استثنائية

                                                           

  .1958من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة  16المادة  -1
من الدستور و الرقابة  74ثابت : السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الفرنسي طبقا للمادة  =9>;:9لد وجدي  - 2

   101، ص 1988القضائية عليها، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
   28، ص 1974د يحي الجمل : نظرية الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 3
   12فاطمة، مرجع سابق، ص  موساوي- 4
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فالخطر الجســــــيم " ما يهدد موضــــــوعا دســــــتوريا جوهريا، فالموضــــــوع الذي يلحقه التهديد، من 
  .)1(ناحية و مدى الخطر من ناحية أخرى هما اللذان يحددان جسامة الخطر " 

و أن يكون الخطر حال أي أن يكون الخطر وقع أو يوشــــك على الوقوع وفقا لترتيبات  ثانيا :

  الشأن. ميثاق الأمم المتحدة في هذا

  الفرع الثاني

  رض لهالخطر تتع

  مؤسسات الجمهورية. أولا :-

  استقلال الوطن أو وحدة أراضيه. ثانيا :-

  تنفيذ التزاماته الدولية. ثالثا :-

القضــــــــــــــــاء الإداري الفرنســـــــــــــــي بـــأنـــه لا يمكن التبرير بـــالخروج عن القواعـــد  كمـــا قرر   

 الفردية والجماعية إلا بتوافر ثلاثةالمشــــــــــــــروعية للتذرع بإمكان المســــــــــــــاس بالحقوق والحريات 

 شروط مجتمعة للقول بأننا أمام ظرف استثنائي وهي:

أن تجد الإدارة نفسها أمام حالة غير مألوفة يصعب معها استخدام القوانين العادية لمواجهة  -

 هذه الحالة.

  أن يترتب على تلك الحالة الغير مألوفة تعرض الأمن والنظام العام للخطر.  -

 ناسب الإجراءات المستخدمة من الإدارة مع الظرف الاستثنائي حفاظا على النظام العام.ت -

  

                                                           

د عمر حلمي فهمي : الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية في النظامين الرئاسي و البرلماني، دار الفكر العربي،  - 1
  323، ص 1980مصر، 
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  الفرع الثالث

  توقف السلطات العمومية الدستورية عن سيرها المنتظم 

توقف السـير المنتظم للسـلطات العامة الدسـتورية التي بينها الدستور وهي رئيس الدولة    

القضـــــائية، وذلك وفقا لما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنســـــي في والحكومة والبرلمان والســـــلطة 

 تحديد هذه السلطات العامة الدستورية.

كما أن مبدأ الفصـــل بين الســـلطات من أهم المبادئ التي يرى الفقه الدســـتوري ضـــرورة    

تكريســها في أي نظام ســياســي لأي دولة تحقيقا لدولة القانون، وهو ما يقتضــي بالضــرورة قيام 

  لطة من سلطات الدولة (تشريعية، تنفيذية، قضائية) بمهامها الدستورية.كل س

حيث يؤدي توقف و إنقطاع الســــــير المنتظم للســــــلطات العامة الدســــــتورية، كأن تحول    

  .)2(و  )1(دون إجتماع البرلمان أو تمنع الحكومة من مباشرة سلطاتها الدستورية 

إذ يرى أغلب الفقه الدســــــتوري الفرنســــــي أن توقف الســــــلطات العمومية الدســــــتورية عن    

ســــيرها المنتظم و لو بصــــفة جزئية و بصــــعوبة دون التوقف التام، حيث يكفي أن يكون هناك 

تعذر على الســــــــلطات العمومية (البرلمان، الحكومة، الســــــــلطة القضــــــــائية) مباشــــــــرة مهامها و 

  .)3(دية وفق تقدير رئيس الجمهورية وظائفها بصورة طبيعية و عا

                                                           

12موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص - 1  
، 1997ة المعارف، الإسكندرية، مصر، د عبد الغاني بسيوني عبد االله : النظم السياسية و القانون الدستوري، منشأ - 2

  694ص 
3 burdeaux george , manual : droit constitutionnel et institutions politiques, 20eme Edition , 
l.g.d.j, paris, 1984, p651. 
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رئيس ، و هي 16و نعني بتوقف هذه الســــــــلطات العامة الدســــــــتورية المبينة في المادة    

الـدولـة و الحكومـة، البرلمان و الســـــــــــــــلطة القضـــــــــــــــائية و ذلك لما ذهب إليه مجلس الدولة 

  . )1(الفرنسي في تحديد هذه السلطات العامة الدستورية.

حيث أن هذه الســــلطات منحت لرئيس الجمهورية للحيلولة دون إنهيار و ســــقوط كيان     

يقتضــــي إجتماع البرلمان وجوبا و قانونا فهذا يدل على  16الدولة، و بما أن تفعيل المادة 

  ورية. ووظيفتها الدستلم تتوقف تماما عن مباشرة مهامها هذه السلطات الدستورية العامة 

أن ينتظر رئيس الجمهورية أن تصــــاب الســــلطات العامة الدســــتورية فليس من المعقول    

  . )2( 16بالشلل التام حتى يستطيع إستخدام السلطة الإستثنائية التي تقررها له المادة 

   رابعالفرع ال

داء أالتقيد بهدف منح و تمكين السلط العمومية الدستورية الوسائل التي تمكنها من 

  مهامها في أقرب وقت ممكن

حيث يضــــطلع بهذه الســــلطات بالقيام بمهامها الدســــتورية و في أقرب وقت ممكن دون    

  . )3(أن تتعدى إلى أكثر ومن ذلك حيث لزم التقيد بالهدف المراد تحقيقه حصريا

  الفرع الخامس

  16رية المنصوص عليها في المادة ضرورة الإستشارة الرسمية للهيئات الدستو  

و قبـل أن يتخذ رئيس الجمهورية التدابير و الإجراءات المنصـــــــــــــــوص عليها في المادة    
  أوجبه الدستور على ضرورة الإستشارة الرسمية لكل من :  16

  .الوزير الأول أولا :-

                                                           

  و ما بعدها 14، صالمرجع السابقللمزيد أنظر موساوي فاطمة،  - 1
2 -george vedel : cours de droitconstitutionnel et institutions politiques, paris, 1960, p920-921 
3 -J. jouandet : les regimes de crise , thèse, paris, France, 1969, p212 
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  .رئيس مجلس الشيوخرئيس مجلس النواب (الجمعية الوطنية) و  ثانيا :-

  .رئيس المجلس الدستوري ثالثا :-

حيث يرى اغلب الفقه الفرنســـــــــي أن هذه الآراء مجرد إســـــــــتشـــــــــارات غير ملزمة لرئيس    
من القانون الأســاسي  53الجمهورية، ما عدا رأي المجلس الدسـتوري، حيث تشـترط المادة 

بشــأن القواعد المنظمة لســير عمل المجلس الدســـتوري أن  1958نوفمبر  07الصــادر في 
مســـــببان و أن ينشـــــر مما يعطي قوة لهذا الرأي  16ة يكون رأي المجلس فيما يتعلق بالماد

  .  )2(و  )1(يتجاوز مرحلة الإستشارة غير الملزمة. 

  سادسالفرع ال

  ه خطاب إلى الأمة يعلمها بذلكيجتو 

شــــــــــرط أن يوجه رئيس الجمهورية الفرنســــــــــي خطابا إلى الأمة  16حيث أوجبت المادة    

ة التي البلاد و كذا التدابير و الإجراءات الإســـتثنائييعلمها بالظروف الإســـتثنائية التي تمر بها 

  .خذها الرئيس لمواجهة تلك الخطورةإت

و عليــه و بعــد خطــاب الأمــة لرئيس الجمهوريــة، فعلى الرئيس نشـــــــــــــــر القرار الخــاص    
في الجريدة الرسمية، و يرى بعض الفقهاء أن هذا الإجراء يشكل ضمانة  16بإستعمال المادة 
الديمقراطية، حيث يفيد النشـــــــر في تســـــــهيل الرقابة على الســـــــلطات الخطيرة  مهمة من الناحية

  .)3( ضى هذه المادةالتي يمارسها رئيس الجمهورية بمقت

   

                                                           

المصرية، و موساوي فاطمة/ الرقابة على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في الأنظمة القانونية: الجزائرية والفرنسية - 1
  14، ص 2016/2017، 1أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 

2 -Charles debbasch , Frédéric colin , karine favro , lourence desfonds , philie marcangel : 

constitution de la 5em  république , 5em Edition , economica , paris , 2012 , p244. 
لؤي طارش، محمد نعمان : الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية اليمينية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  - 3

  134، ص 2003العام، جامعة عدن، اليمن، 
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  المطلب الثاني 

  ت الإستثنائيةإختصاص رئيس الجمهورية الفرنسي في إقرار الحالا

من خلال دســـتور الجمهورية الخامســـة  لقد كرس المؤســـس الدســـتوري الفرنســـي      

وحتى آخر التعديلات...وأسس لنظرية الضرورة في الدساتير  1958أكتوبر  04والصادر في 

،  حيث شــــــهد مراحل تاريخية هامة مرت بها فرنســــــا منذ قيام ثورة 1958الفرنســــــية حتى عام 

دستوري فيما الهي الأسـاس  1958من الدسـتور الفرنسـي لسـنة  16المادة  . وعليه فان1789

 ت لرئيس الجمهورية الفرنســـية صـــلاحيات جد واســـعة أثناءقر يتعلق بالظروف الاســـتثنائية، إذ أ

  ي للدستور الفرنسي.ر وذلك إلى غاية أخر تعديل دستو  الظروف غير العادية.

  الفرع الأول

  إختصاص رئيس الجمهورية الفرنسي في إقرار حالتي الطوارئ و الحصار 

  يقرر رئيس الجمهورية الفرنسي إحدى الحالتين حسب الضرورة    

  حالة الطوارئ في فرنسا: أولا/ إقرار 

المتعلق بحالة الطوارئ  1955أفريل  03المؤرخ في  385-55لقد تضمن القانون رقم    

و تعديلاته المختلفة مجموعة من الشـــــروط الموضـــــوعية و الشـــــكلية لإعلان حالة الطوارئ أو 

إنهائها حيث نص القانون على هذه الشـــروط التي يتم بموجبها إقرار هاته الحالة على جزء أو 

  .الدولة أو أقاليم ما وراء البحارن إقليم كل الإقليم سواء كا
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   الفرع الأول

  الشروط الموضوعية 

وجود خطر داهم قد ينتج عنه مســــاس خطير بالنظام العام أو في حالة حدوث أحداث    

  .تها و خطورتها طابع كارثة عموميةو أعمال تحمل بطبيع

  الفرع الثاني

  الشروط الشكلية 

يجـــب أن تعلن حـــالـــة الطوارئ بموجـــب مرســـــــــــــــوم يتخـــذ في مجلس الوزراء يجـــدد فيـــه    

  يوم). 12تطبق فيها حالة الطوارئ (المقاطعات الإدارية و الإقليمية التي 

لا يمكن تمـديـد حـالـة الطوارئ إلا بقـانون صـــــــــــــــادر من البرلمـان يحـدد فترة تمـديدها، و ترفع -

  .م موافقة البرلمان على التمديد )رفع في حالة عدحالة الطوارئ بإنتهاء  هذه الفترة ( و ت

  .حالة الحصار معا في نفس الإقليم لا يمكن تطبيق حالة الطوارئ و-

  ثانيا/ إقرار حالة الحصار في فرنسا:

عرفت حالة الحالة الحصـــــــار حســـــــب التشـــــــريعي الفرنســـــــي على أنها " ... تتبلور في   

مجموعـــة من إجراءات قـــانونيـــة موجهـــة لحمـــايـــة التراب الوطني في حـــالـــة خطر لاحق نتيجـــة 

لحرب خارجية أو تمرد عســـكري، و يجب أن لا تكون متضـــاربة مع حالة الطوارئ التي يمكن 

  . )1(حالة خطيرة على النظام العام "  أن تعلن في ظرف إستثنائي، نتيجة ل

                                                           

شامخي عبد الفتاح : آثار حالة الطوارئ، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر،  - 1
  16، ص 1996-1997
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و يرى الأســــــــتاذ ( ليون دوجي ) " أنه في حالة الحصــــــــار يجد نفســــــــه في نظام إداري    

  . )1(حقيقي، و من المفروض أن نكون أمام نظام وسطي " . 

كما يرى جانب من الفقه الفرنســــــــــي أن " حالة الحصــــــــــار هي حق عام معترف به في    

التي تتميز عن طريق توســــيع ســــلطات إســــتثنائية و التي يمكن في  أنظمة دســــتورية أخرى، و

بعض الحـالات أن تقلص من الحريـات العـامـة المضـــــــــــــــمونـة في الـدســـــــــــــــتور و التشـــــــــــــــريعات 

  )2(الأخرى".

و لا يمكن التمييز بين حالة الطوارئ و حالة الحصـــــــار في الدســـــــاتير المقارنة إلا من    

  . )3(خلال دراسة التشريع الخاص بتطبيقات كل حالة . 

و خلافــا لمــا جــاء بــه الــدســـــــــــــــتور الفرنســـــــــــــــي الــذي يميز بين الحــالتين من حيــث الهيئــة 

ة لالها الســـــــــــــــلطات المدنيالمختصـــــــــــــــة بإعلانهما، بحيث تعلن حالة الطوارئ بقانون وتتولى خ

يوما  12ممارســة ســلطات الضــبط المتســعة، أما حالة الحصــار فتعلنها الحكومة لمدة أقل من 

   )4( .العسكريةوالبرلمان لمدة تزيد عن ذلك، وتنتقل سلطة الضبط إلى السلطات 

ئ أو حالتين (حالة الطوار إلا أن الدســــــــتور الجزائري لم يبين أين يمكن الإختلاف بين ال 

  .الحصار)

تعتبر حاله الحصــــــار أشـــــــد خطورة وأقل درجة من الحالة الاســـــــتثنائية، يجري تفصـــــــيلها 

 عندما يكون هناك عصــــــيان عنيف: أعمال مســــــلحة في مواجهه نظام الحكم، تمرد عســــــكري،

                                                           

1-Leon duguit : traite de droit constitutionnel. Dalloz, paris, France, 1968, p75. 
2-Roland drago : l etat d urgence , lois des 3 avril et 7 aout 1955, et libertes publiques, r.d.p, 
1955, p693 
3 -Ben arfa abd el aziz, les circonstances exeptionnelles dans la constitution du 22 novembre 
1976, ,e,oire de magister, faculte de droit, alger, 1979, p19 . 

  .534، ص1992، 2ت الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طأحمد محيو، محاضرات في المؤسسا -4
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أعمال تخريبية، وهذه الظواهر تفصــــــــــح عن أنها مظهر ســــــــــياســــــــــي ناتج عن الاضــــــــــطرابات 

   )1( .والاقتصاديةالاجتماعية 

 تحديد المدة

ة الفرنســـــــية قد حدد مدة إقرار الحالات الاســـــــتثنائية الجدير بالذكر أن دســـــــتور الجمهوري

ولم يترك المجال أو الســلطة  أو حالة الحصــار (انظر حالة الطوارئ) خاصــة بالنســبة للطوارئ

التقديرية لرئيس الجمهورية فيما يخص تحديد المدة الزمنية التي يراها ضـــــــــــرورية أو مناســـــــــــبة 

يوم . ولا يمكن تمديدها إلا وفق  12والتي تســــــــتوجبها الظروف الاســــــــتثنائية، حيث حددها ب 

احد الضــــمانات وهو ما يعتبر من بين  .)2( الشــــروط والضــــوابط الدســــتورية المنصــــوص عليها

  الاساسية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والفردية. مبادئالالاساسية التي تقتضيها 

  

   

                                                           

   320عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -1
  320، صنفسهعبد االله بوقفة، مرجع  - 2
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  المبحث الثاني

  الجزائري في إقرار الحالات الإستثنائية إختصاصات رئيس الجمهورية 

وقد نظمت مختلف دســــــــــــــاتير الدولة الجزائرية حالات الظروف الاســــــــــــــتثنائية من خلال 

) في هذا التعديل 06( ةعلى شــــــــــــــروطها وإجراءات إعلانها، وكرســــــــــــــت المواد الســــــــــــــتالنص 

في حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة الاستثنائية  ةالدسـتوري الأخير، هذه الحالات المتمثل

وحالة الحرب، موضحا الشروط الموضوعية لإعلان هذه الحالات والمتمثلة في وجود مخاطر 

جسـيمة وحالة مثل اضـطراب الأمن الوطني بصـورة خطيرة وتهديد مؤسـسـات الدولة الدستورية 

الجســــيمة داخلية أو خارجية، كالعدوان واســــتقلالها وســــلامة ترابها، ســــواء كانت هذه المخاطر 

  )1(.والحصار ومحاولة تخريب المصالح الحيوية للدولة

وتشــــترك هذه الدســــاتير في تحديدها لحالات الظروف الاســــتثنائية وبيان أحكام كل حالة 

  )2( .الحالاتمن هذه 

   

                                                           

تميمي نجاة، حالة الظروف الاســــتثنائية وتطبيقاتها في الدســــتور الجزائري، بحث للحصــــول على شــــهادة الماجســــتير في  -1
   ).57، ص2003-2002الإدارة والمالية، كليه الحقوق، جامعة الجزائر القانون، فرع 

، قراءة تحليلية للنصوص المنظمة لحالة الحصار والطوارئ وما مدى تأثيرهما على الحقوق ةغضبان مبروك وغربي نجا -2
  .13، ص10والحريات في الجزائر، مجلة الفكر، العدد 
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  المطلب الأول

  إختصاصات رئيس الجمهورية في إقرار حالتي الطوارئ أو الحصار 

إن المؤســس الدســتوري الجزائري في كلا العهدين القديم والجديد لم يفرق بصــريح العبارة 

بين حالة الطوارئ وحالة الحصـــار، بل جعل منها حالة واحدة وهي على الصـــورة التي كرســـها 

إذا دعت الضــــرورة الملحة، " الحالةوالتي تتجلى فيها هذه الحالة أو تلك  1996دســــتور ســــنة 

، وهذا التعميم الذي من "ورة ســـــواء ســـــميناها حالة الطوارئ أو حالة حصـــــارتفعل حالة الضـــــر 

  )1( .الدولةخلاله يضفي على الدستور الجزائري تحويل السلطات التقديرية لرئيس 

ما يلفت النظر أن المؤســـس الدســـتوري الجزائري لم يميز بين حالتي الطوارئ والحصـــار 

في واقع الأمر، والذي يبدو لنا أمر وثقه التطور الدســــــتوري وهو إشــــــعارنا بطريقة ضــــــمنية أو 

  )2( .المادةكأن الحالتين مترادفتين من خلال نفس 

و  105جديد على ما جاءت به المواد  أضـــــافوالملاحظ أن التعديل الدســـــتوري الجديد 

من حيث الهيئات التي يجب اســتشــارتها، حيث نجد  2016من التعديل الدســتوري لســنة  106

 2020و في دســـــتور إضـــــافة إســـــتشـــــارة رئيس المجلس الشـــــعبي الوطني  2016في دســـــتور 

  .ما) يو 30، إضافة إلى تحديد المدة أقصاها ثلاثون (إستشارة رئيس المحكمة الدستورية

لافا خ إلا أنـه لم يبين أين يكمن الإختلاف بين الحـالتين (حـالة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار)

  لدستور الفرنسي الذي يميز بين الحالتين من حيث الهيئة المختصة بإعلانهما.ل

 

                                                           

  .319، صالسابقالمرجع ،  غضبان مبروك وغربي نجاة -1
  .319المرجع نفسه، ص -2
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إن هناك حالتين متميزتين في واقع الأمر وإن كان المؤســـــــــــــــس والمشـــــــــــــــرع قد جمع بين 

واحــدة، حيــث أن مرســـــــــــــــوم إعلان حــالــة الطوارئ "القرار الوزاري الحــالتين وجعــل منهمــا حــالــة 

  )1( ."المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية

على حق الرئيس في أن  2020من التعديل الدســــــــتوري الأخير لســــــــنة  97تنص المادة 

بعد ) يوما 30ثلاثون (حـالـة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار لمدة  الملحـةيقرر إذا دعـت الضـــــــــــــــرورة 

ورئيس المجلس الشــعبي الوطني  الأمةاجتماع المجلس الأعلى للأمن واســتشــارة رئيس مجلس 

والوزير الأول ورئيس المجلس الدســــــتوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاســــــتتباب الوضــــــع، ولا 

يمكن تمـديـد حـالـة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 

  معا.

لقد جمع المؤســـــــــــــــس الدســـــــــــــــتوري الجزائري بين حالتي الطوارئ والحصـــــــــــــــار من خلال 

النصــــــــوص الدســــــــتورية الناظمة لهما وربطهما بحالة الضــــــــرورة دون أن يميز بينهما، وهذا ما 

  نجده في المواد الدستورية الناظمة لهاتين الحالتين.

ن عن حالة واحدة، يظهر لنا للوهلة الأولى أن الطوارئ والحصــار هما مصــطلحان يعبرا

ذلك لأن المؤســــس الدســــتوري نص عليهما في آن واحد وربطهما بحالة الضــــرورة الملحة دون 

أي تمييز لهما، وبالتالي لا يظهر الفرق بينهما إلا من خلال دراســـة التشـــريعات الخاصـــة لكل 

لطوارئ ا حاله، آذ لا يمكن التفرقة بين الحالتين إلا بعد الاطلاع على المرســــوم الخاص بحالة

  )2( .الحصاروالآخر المتعلق بحالة 

                                                           

 11الجريدة الرســمية رقم  1990فيفري  20القرار الوزاري المشــترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية المؤرخ في  -1
  المتعلق بالتنظيم العام وتدابير الحفاظ عن النظام العام في حالة الطوارئ.

للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية، مداخلة مقدمة في الملتقى المنعقد يومي مسـعود شـيهوب، الحماية القضـائية  -2
   .05، ص02/11/2000و 01
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الذي يتمحور حول توسـيع اختصاص الإدارة في  44-92كما أن المرسـوم الرئاسـي رقم 

- 91ظل حالة الطوارئ نجده قد أخذ بذات الاختصــاص الذي تضــمنه المرســوم الرئاســي رقم 

  ).31المتعلق بإعلان حالة الحصار (ج.ر رقم  04/07/1991المؤرخ في  196

) كان ســــبب منشــــؤها الحرب التحريرية état d'urgenceصــــدق القول أن حالة الطوارئ (

 08/021960الجزائرية، وهذه حقيقة تاريخية نجد مصــدرها في القانون الفرنســي الصـــادر في 

الذي منح  la loi du 08/02/1960 à propos de l'Algérieالخـاص بـالجزائر، ونعني بـذلك 

، لتفويضــيةالفرنســي الحكومة الفرنســية إمكانية التشــريع عن طريق التدابير بمقتضــاه البرلمان ا

واتخذت الحكومة الفرنسية كل الإجراءات اللازمة بمقتضى هذا التقويض لقمع الثورة التحريرية 

الجزائرية، وبصـــــورة إجمالية وتقريبية باتت مجمل النظم الدســـــتورية للدول تعتمد حالة الطوارئ 

 )1(.لمعالجة أوضاعها الداخلية إن كان هناك عصيان جماهيريكمبدأ دستوري 

منـه بين حـالـة الطوارئ وحالة الحصـــــــــــــــار،  91لم يميز الـدســـــــــــــــتور الجزائري في المـادة 

وبالرجوع إلى التنظيم القانوني والتاريخي لهذه الحالة نجدها وردت في ظل الاحتلال الفرنســـــي 

، 15/01/1960وبأمر  04/08/1955ون المعدل بقان 03/02/1955للجزائر بموجب قانون 

  )2( .الحصاروهذا القانون جاء ليضاف لحالة أخرى كانت سائدة في تلك الفترة وهي حالة 

  : الحالتينفقد عرف جانب من الفقه 

أزمة أو موقف اســــتثنائي خطير وشــــيك وقوع يؤثر على مجموع على أنها  حالة الطوارئ :-1

 )3( .فيهاشعب الدولة، ومن شأنه أن يشكل تهديدا لحياة المجتمع 

                                                           

  .319عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -1
  .34، ص1998العالم العربي، جامعة قسنطينة، -مسعود شيهوب، مجلة حوليات وحدة البحث إفريقيا -2
ائية لحقوق الإنســــــان، دراســــــة مقارنة في ضــــــوء أحكام الشــــــريعة الإســــــلامية والمبادئ خيري أحمد الكباش، الحماية الجن -3

  .117، ص2002الدستورية والمواثيق الدولية، الدار الجامعية، مصر، 
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كما يمكن تعريف حالة الطوارئ على أنها "نظام اســــــــــــتثنائي مبرر بفكرة الخطر المحدق 

 بالكيان الوطني يسوع اتخاذ تدابير قانونية مخصصة لحماية البلاد كلا أو جزءا منها ضد 

الأخطار الناجمة عن عدوان مســــــلح داخلي أو خارجي، هذا النظام يمكن التوصــــــل إلى 

  )1( .العسكريةالمدنية إلى السلطة  إقامته لنقل صلاحية السلطة

هــا نظــام قــانوني يقرر بمقتضـــــــــــــــى قوانين نأ)2( فحــالــة الطوارئ قــد عرفهــا بعض الفقهــاء

دســــتورية حماية للمصــــالح الوطنية، ولا يلجأ إليه إلا بصــــفة اســــتثنائية ومؤقتة لمواجهة حالات 

 والقوانين العادية. تتلاءمطارئة لا 

حـالــة الطوارئ كـذلــك على أنهـا " أزمــة أو موقف إســـــــــــــــتثنـائي خطير كمـا يمكن تعريف    
وشـــــيك الوقوع، يؤثر على مجموع شـــــعب الدولة و من شـــــانه أن يشـــــكل تهديدا لحياة المجتمع 

  . )3(فيها " 

تعتبر حالة الطوارئ أقل درجة من الأحوال الاســـــــــــــتثنائية من حيث مدى خطورتها، لهذا 

وحـالـة الحصـــــــــــــــار، وتفعل حالة الطوارئ عندما يكون هناك تحتـل مكـانـة بين الأحوال العـاديـة 

  )4(.)…خطر يهدد النظام العام يتولد غالبا من الأخطار الطبيعية (زلازل، نكبة عامة، فيضان

على أنها حالة ذات صـــــــــــــــلة بالأعمال التخريبية أو الأعمال و تعرف  :حـالـة الحصـــــــــار -2

المســــــــلحة في العصــــــــيان والتمرد أو حدوث حتى بعض الكوارث الطبيعية، وهذا ما تقرر فعلا 

                                                           

. وانظر موســــــــــاوي www.cabh.orgهيثم صــــــــــالح، حالة الطوارئ وأثرها على حقوق الإنســــــــــان، مقال على الإنترنت  -1
  .49فاطمة، مرجع سابق، ص

  .192، ص1977محمد فتوح محمد عثمان، رئيس الدولة في النظام الفدرالي، الهيئة المصرية للكتاب،  -2
د . خيري أحمد الكباش : الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية و  -  3

  117، ص 2002المبادئ الدستورية و المواثيق الدولية، دار الجامعيين، مصر، 
  .320عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -4
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زلزال مــدينــة الشـــــــــــــــلف، بينمــا حــالــة الطوارئ هي مرحلــة تحضـــــــــــــــيريــة وأوليــة للحــالات  أثنــاء

  )1( .الاستثنائية

وتعرف كذلك حالة الحصــار حســب جانب من الفقه والتشــريع الفرنســي على أنها" تتبلور 

في مجموعـــة إجراءات قـــانونيـــة موجهـــة لحمـــايـــة التراب الوطني في حـــالـــة خطر لاحق نتيجـــة 

تكون متضــــاربة مع حالة الطوارئ التي يمكن أن  ألالحرب خارجية أو تمرد عســــكري، ويجب 

  )2( .العاملحالة خطيرة على النظام تعلن في ظرف استثنائي نتيجة 

ولا يمكننا التمييز بين حالة الطوارئ وحالة الحصــار في الدســاتير المقارنة إلا من خلال 

 )3( .حالةدراسة التشريع الخاص بتطبيقات كل 

إن ســـــلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ أو الحصـــــار ترتبط أســـــاســـــا بمدى 

كما أن لرئيس الجمهورية ســـلطة وصـــلاحية تمديد حالة الطوارئ  وجود حالة الضـــرورة الملحة،

  أو الحصار بشرط موافقه البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

في حالة رفض البرلمان تمديد حالة الطوارئ أو الحصـــــــــــــار، فإن على رئيس الجمهورية 

  )4( .رفعهاأن يقرر 

الجزائري على صــــــــلاحية رئيس حيث نصــــــــت معظم الدســــــــاتير و لا ســــــــيما الدســــــــتور   

  .مة إعلان حالتي الطوارئ و الحصارالجمهورية و أسندت له مه

                                                           

  .133، ص1994، 1، ط3فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج -1
لجزائر، اشـماخي عبد الفتاح، آثار حالة الطوارئ، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة  -2

  .16، ص1996-1997
3 - Ben Arfa Abdelaziz, les circonstances exceptionnelles dans la constitution du 22 novembre 

1976, mémoire de magistère, faculté de droit, Alger, 1976, p19.  

  .352الأمين شريط، مرجع سابق، ص -4
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و إسناد إعلان حالة الطوارئ و الحصار لرئيس الجمهورية يعد ضمانة أساسية لحقوق وحرية 

الأفراد، و إن كانت الســـــــــلطات المخولة للولاة في هذا المجال إســـــــــتنادا لقانون الولاية ... لأن 

جمهورية هو الذي يعينهم و هو المكلف دســتوريا بحماية الدســتور والحريات الأســاســية رئيس ال

  .) 1(للمواطنين 

و ذلـــك بعـــد إجتمـــاع المجلس الأعلى إحـــدى الحـــالتين حيـــث يقرر رئيس الجمهوريـــة    

من الدســـتور  208للأمن، حيث يرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس و ذلك وفق لنص المادة 

ل المســــــــــــــــائـــ الحـــالي، حيـــث يقـــدم المجلس الأعلى للأمن لرئيس الجمهوريـــة آراء فيالجزائري 

  .المتعلقة بالأمن الوطني

من الدســــتور الجزائري الحالي فإن المؤســــس الدســــتوري لم يفصــــل  97بإســــتقراء المادة    

مييز دون الت الضــرورة الملحةبين حالتي الطوارئ و الحصــار و جمع بينهما و ربطهما بحالة 

  .بينهما

النظام الدســـتوري الجزائري وبعد أن كان الدســـتور الأول في البلاد، جعل و الملاحظ أن 

 1963مســـــألة إعلان الحرب ســـــلطه شـــــراكة بين رئيس الجمهورية والمجلس الوطني (دســـــتور 

منه) والتي تنص على ما يلي: "يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويبرم الســـــلم بموافقة  44 المادة

منه  35طني وذلك على غرار ما يأخذ بالدســـــــــــتور الفرنســـــــــــي، حيث تنص المادة المجلس الو 

 على ما يلي:

- La déclaration dans la guerre est autorisé par le parlement  .  

                                                           

  49موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص  - 1
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إلا أن التطور الدستوري نحى نحو رئيس الجمهورية، لكن بعد الاستماع لمجلس الوزراء 

الغرفتين، ويجتمع البرلمان وجوبا، ويوجه رئيس والمجلس الأعلى للأمن واســــــــتشــــــــارة رئيســــــــي 

 )1(.الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بإعلان الحرب على الوجه المبين في دستور الدولة

مع  1989من دســـتور  73ما جاء في المادة  1996من دســـتور  95 المادةلقد كرســـت 

إضــــــــافة عبارة (اســــــــتشــــــــارة رئيســــــــي الغرفتين)، لكن هذا التشــــــــخيص لا يعني موافقة البرلمان 

بغرفتيه، فالاسـتشـارة في الدستور الحالي ليس لها صبغة الموافقة كما عليه الحال في الدستور 

 الأول.

يعلمها بذلك، فالخطاب يعد وســـــــــــــــيلة إبلاغ للأمة  بوجـه رئيس الجمهوريـة خطـاب للأمـة

بوقوع الحرب أو على وشـــــــــــــــــك الوقوع، وإعلان رئيس الجمهوريـــة يفصـــــــــــــــح عن تولي جميع 

من  105الســـــلطات وتحمل مســـــؤولياته وتعليق العمل بالدســـــتور على الوجه المبين في المادة 

 ة الحرب ويتولىالتي تنص على ما يلي: "يوقف العمل بالدســــــــــتور طيلة حال 2020دســــــــــتور 

رئيس الجمهورية جميع الســــلطات"، فبالنتيجة ليســــت هناك أي هيئة دســــتوريه تمارس الســــلطة 

   )2( .الرئيسالمعهودة لها أو بإمكانها أن تواجه ديكتاتورية 
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  الفرع الأول 

  الشروط الموضوعية لإعلان حالتي الطوارئ و الحصار

حالة الحصـــــــــار: اشـــــــــترط المؤســـــــــس  أو الشـــــــــروط الموضـــــــــوعية لإعلان حالة الطوارئ

الدســتوري على رئيس الجمهورية لإقرار حالة الطوارئ أو الحصــار وجود شــرط موضــوعي ألا 

وهو الضــــــــرورة الملحة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالملاحظ أن المؤســــــــس الدســــــــتوري قد 

لكن الأمر المؤكد هو أن  )1(.جمع إقرار حالة الطوارئ أو الحصـار في شــرط واحد دون تمييز

حــالـــة الطوارئ هي الحـــالـــة التي تصـــــــــــــــنف كـــأول درجــة من حيـــث الخطورة لمـــا يتعلق الأمر 

بالظروف الاســـــــــــــــتثنائية، كما أنها تمثل المرحلة الوســـــــــــــــيطة بين حالة الظروف العادية وحالة 

 الحصــــــار التي تعتبر أكثر شــــــدة وأكثر خطورة، ومن حيث الأســــــباب فإن حالة الطوارئ تعلن

في حالة الخطر المهدد للنظام العام والحوادث التي تأخذ بحســـــــــــــب طبيعتها طابع الكوارث أو 

النكبات العامة كالفيضـــــــــــــانات والزلازل، أما في حالة الحصـــــــــــــار فهي ذات صـــــــــــــلة بالأعمال 

  )2(.المسلحة كحالة الحرب والأعمال التخريبية والتمرد العسكري

    شروط الضرورة الملحة: أولا/

التي تتجســـــد في الخطر الذي يهدد ســـــلامة الأشـــــخاص والممتلكات والتي ترجع لتقدير    

رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدســـــــــــــتور، فيقرر إما حالة الطوارئ أو الحصـــــــــــــار حســـــــــــــب 

الوضـع، وفي إطار السير العادي للمؤسسات وتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم وممارستهم لها، 

وارئ إذا كان الوضـــع أخف، أما إذا كان الوضـــع أكثر خطورة يلجأ ويلجأ إلى إعلان حالة الط

 .)3( .الحصارإلى تقرير حالة 

                                                           

   .29، ص2018، 2016بن عياش عفيف الدين، السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -1
  .400-399، ص2009مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر،  -2
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إعلان إحدى الحالتين لمدة محددة: للرئيس السلطة التقديرية في تحديد المدة الكافية  -2

الإحاطة بالظروف التي تهدد أمن وســـــــلامة الدولة، علما أن بيانها يكون من خلال المراســـــــيم 

ذيــــة لقرار رئيس الجمهوريــــة، فهو ملزم بتحــــديــــدهــــا في قرار إعلان حــــالــــة الطوارئ أو التنفيــــ

  )1( .الحصار

الضـــــــــرورة الملحة التي تبرر وتجعل اللجوء لحالة الطوارئ عملا مشـــــــــروعا بمقتضـــــــــى نص -

 الدستور.

ـــــــتتباب الوضـــــــــــع وألا تســـــــــــتعمل - يكون الغرض والهدف من إعلان حالة الطوارئ تحقيق اســــ

 لأغراض أخرى.

 عجز وسائل القانون العادي عن مواجهة الأوضاع المستجدة.-

ي حـالـة رفض البرلمـان تمـديد حالة الطوارئ والحصـــــــــــــــار، فعلى رئيس الجمهورية أن يقرر ف-

  )2( .رفعها

قيـدين على ســـــــــــــــلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ  105لقـد أوردت المـادة 

وم المعلن لقيام حالة الطوارئ وكذلك الضـــــــــــــــرورة وهمـا قيـد المـدة الواجبـة التمـديـد في المرســـــــــــــــ

 الملحة.

من الدســــــتور الجزائري فإن إعلان حالتي الطوارئ أو الحصـــــــار  97و بناءا على نص المادة 

  .ن ما دعت الضرورة الملحة إلى ذلكيكو 

تتجســد الضــرورة الملحة في الخطر الذي يهدد ســلامة الأشــخاص و الممتلكات، و التي 

ترجع لتقدير رئيس الجمهورية بوصــــفه حامي الدســــتور، فيقرر إما حالة الطوارئ أو الحصــــار 
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حســــــب الوضــــــع، لضــــــمان الســــــير العادي للمؤســــــســــــات و تمتع الأفراد بحقوقهم و حرياتهم و 

لان حالة الطوارئ إذا كان الوضـــــــــع أخف، أما إذا كان أكثر ممارســـــــــتهم لها . و يلجأ إلى إع

  . )1( خطورة يلجأ إلى تقرير حالة الحصار

من الدســــــــتور الحالي تنص على "يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت  97حيث نجد المادة 

 والتي تعتبر قيد على رئيس الجمهورية.… الضرورة الملحة

هورية صـــــلاحية تمديدها (حالة الطوارئ وفي حال اســـــتمرار الأوضـــــاع، فإن لرئيس الجم

 أو الحصار) بشرط موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه.

في حالة رفض البرلمان تمديد حالة الطوارئ أو الحصار فإن على رئيس الجمهورية أن يقرر 

  )2( .رفعها

على أنه يتم تنظيم حالة الطوارئ بموجب قانون عضــــــوي، وبهذا  97كما نصــــــت المادة 

لقوانين صــادرة عن الســلطة صــاحبة  تنظيم هذه الحالة حالأالشــرط يكون المؤســس الدســتوري 

وهي البرلمان بغرفتيه والتي لا شـك في أنها لن تتناقض في ضبط كل ، الاختصـاص الأصـيل

شــــــــأنها المحافظة على كرامة المواطن  المســــــــائل والحرص على توفر كافة الشــــــــروط التي من

وحرياته، وكذا التطبيق العملي لمبدأ الرقابة الســــــــــابقة للمجلس الدســــــــــتوري المنصــــــــــوص عنها 

دســـــــتوريا، وبهذا نجد من الآثار الســـــــلبية على حقوق وحريات الأفراد التي يمكن أن تنجر عن 

   )3( .الجمهوريةإطلاق يد رئيس 

  

  

                                                           

  50موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص  - 1
  .52لمين شريط، مرجع سابق، ص -2
  .102و 50لرئيس الجمهورية الجزائري، مرجع سابق، صموساوي فاطمه، الصلاحيات الاستثنائية  -3



 الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية في الظروف غير العادية :  الباب الأول

48 

 

  

  الفرع الثاني

   الشروط الشكلية

  تتمثل في مجموعة شروط و هي : 

  أولا/ تحديد المدة : 

نظرا للقيود الواردة على الحريات العامة بفعل هاتين و لصـــــــــــحة إعلان إحدى الحالتين  

) يوما (المادة 30بثلاثون (الحالتين، فإن الدســــــــــــتور جعلهما مؤقتتين، أي لمدة معينة ومحددة 

، كمــا لا يمكن تمــديــد أي منهمــا إلا بموافقــة البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه حمــايــة لتلــك )01/ف97

ن "يحدد تنظيم حالة الطوارئ أمن الدســــتور على  97الحريات، ونظرا لأهميتها نصــــت المادة 

   )1( .عضوي"وحالة الحصار بموجب قانون 

حــالتي الطوارئ من الــدســـــــــــــــتور الجزائري فــإن المــدة المحــددة لإعلان  97وفقــا للمــادة   

ـــــ  يوم، و لم يعد لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في تحديد  30والحصار حددت بأقصاها بـ

المـدة الكـافيـة للإحـاطـة بالظروف التي تهدد أمن و ســـــــــــــــلامة الدولة كما كان عليه الحال قبل 

المادة إذ أن  1996عكس ما كان عليه الحال في دســـــــتور ســـــــنة  التعديل الدســـــــتوري الأخير.

تخول لرئيس الجمهورية ســــلطة تقديرية من حيث تقرير الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ  91

  )2( .الحصارأو حالة 
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يعود ســـبب الإعلان عن الحالتين (الحصـــار أو الطوارئ) إلى قيام الضـــرورة الملحة  و   

nécessité impérieuse ير لتي يعود تقر بفعل حوادث أو وقائع من شأنها تهديد أمن الدولة، وا

 مدى وجودها إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

المتضـمن إعلان  1992فبراير  08المؤرخ في :  44-92و لاسـيما المرسـوم الرئاسـي    

حيـــث يقرر رئيس الجمهوريـــة إذا دعـــت  2016من دســـــــــــــــتور  105حـــالـــة الطوارئ و المـــادة 

  .  دون تحديدها دستوريا )ة معينة ( الضرورة حالة الطوارئ أو الحصار لمد

كما أن المراســــــيم المعلنة لحالة الطوارئ أو الحصــــــار قد نصــــــت على أنه يمكن رفعها    

  .ل هذا الميعادقب

أن موافقـــة البرلمـــان المنعقـــد بغرفتيـــه المجتمعتين  2/ف97و مـــا يفهم من نص المـــادة    

  معا (و لم يشترط الأغلبية المطلقة و إنما الأغلبية النسبية) 

أن رئيس الجمهورية خلال ممارســـــــــــــته للصــــــــــــــلاحيات غير العادية (حالة الطوارئ)  كما

ينظر بمنظار حماية الدولة وضـــــمان اســـــتمرارها دون اعتبارات حزبية التي عادة ما تتحكم في 

مناقشـات البرلمان، وبالتالي لا يلزم بالضرورة عرض الحال على البرلمان، بحيث يتم الاكتفاء 

ي البرلمان، أما صلاحية إعلانها وإقرارها فتعود لرئيس الجمهورية، وهذا باستشارة رئيسي غرفت

  )1(.القضائيةبالطبع مع فرض رقابة ممارستها عدة هيئات أهمها السلطة 

نعني بها اســــــــــتشــــــــــارة الهيئات المنصــــــــــوص عليها في المادة الدســــــــــتورية، وبالطبع هذه 

ذ المؤســـــــس الدســـــــتوري الجزائري الاســـــــتشـــــــارة لها ما يبررها من الناحية الســـــــياســـــــية، حيث أخ

بالنظريات التقديرية القائلة بأنه في حالة ظرف خطير فإن وجود سـلطة سياسية موحدة يفضي 
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ذلـك إلى التحكم في زمام الأمور، لهذا قضـــــــــــــــى مجمل النظام الدســـــــــــــــتوري لرئيس الجمهورية 

   )1( .الدستورإمكانية المسك لمجمل السلطات على الوجه المبين في أحكام 

    اجتماع المجلس الأعلى للأمن: ثانيا/

من الدســـــــــتور و ذلك لمناقشـــــــــة  173الذي يرأســـــــــه رئيس الجمهورية طبقا نص المادة    

لا يمكن لرئيس الجمهوريـة تقرير حالة الحصـــــــــــــــار أو الموضـــــــــــــــوع و إبـداء الرأي في ذلـك، و 

الطوارئ إلا بعد الاجتماع بهذا المجلس الذي يضـــــــــم قياديين في الســـــــــلك المدني والعســــــــــكري 

الوزير الأول ووزير العدل والداخلية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشــــــــــــــعبي الوطني ورئيس 

مؤسـسـة الدستورية هو سماع رأيها أركان الجيش ووزير الاقتصـاد، والغرض من اجتماع هذه ال

   )2( .الاتباعمن حيث تشخيص درجة الخطر وتحديد الإجراءات الواجبة 

 الأعلىفإن دور المجلس  1996من دســـــتور  91والمادة  173وبناء على نص المادة    

للأمن يقــدم الآراء والاســـــــــــــــتشـــــــــــــــارات لرئيس الجمهوريــة بمــا يمكنــه من إقرار إحــدى الحــالتين 

(الطوارئ أو الحصـــــــار)، وكذا تحديد المدة اللازمة لذلك قصـــــــد المحافظة على الأمن والنظام 

 العام واستتباب الوضع دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا.

    :س المجلس الوطني الشعبي ورئيس مجلس الأمةاستشارة رئي ثالثا/

لقد ألزم المؤسـس الدسـتوري رئيس الجمهورية بضـرورة اسـتشـارة رئيس المجلس الشـعبي    

هذه الإســــــــتشــــــــارة التي تعد ضــــــــرورية منه.  97الوطني ورئيس مجلس الأمة من خلال المادة 

عد (المادة تمديدها فيما ب لرئيس الجمهورية حتى تمكنه من تقرير حالة الضرورة و كذا إمكانية

 يوم فقط و هي قد تعد قصيرة بما سبق) . 30المقرر 
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حيث يتعين على رئيس الجمهورية اســـــــــتشـــــــــارة رئيس المجلس الشـــــــــعبي الوطني ورئيس 

مجلس الأمــة قبــل إعلان حــالــة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار بمــا في ذلــك من أبعــاد قــانونيــة، لأنــه 

 من حيث-يم وقرارات تتضــــــمن أحكام لا يصــــــح بإعلان إحدى الحالتين يجوز إصــــــدار مراســــــ

عرضـــــــــــــــهـا إلا بقـانون كتقرير جرائم (جنـايـات) وفرض عقوبـات عليهـا، كمـا أن هـذه  -القـاعـدة

 )1(الاستشارة لها أبعاد سياسية خاصة في ظل مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية. 

  :  استشارة (رئيس الحكومة) الوزير الأول (حسب الحالة)رابعا/ 

الأول حســـــب الحالة، والذي هو كذلك عضـــــو في  ســـــتشـــــارة رئيس الحكومة أو الوزيرإ   

المجلس الأعلى للأمن لتقرير إحـدى الحـالتين، لأنه هو المكلف بالســـــــــــــــهر على تنفيذ القوانين 

والتنظيمــات، فهو جزء من الســـــــــــــــلطــة التنفيــذيــة، بــل وواجهتهــا في المجــالات الاقتصــــــــــــــــاديــة 

والمطلع على مختلف الأوضــــاع والتطورات التي يعيشــــها المجتمع، مما  والاجتماعية والثقافية،

يســـــــــتلزم اســـــــــتشـــــــــارته في الموضـــــــــوع لتجنب ســـــــــوء تقدير الموقف والقرار، وتمكينه من اتخاذ 

  )2(.الاحتياطات والإجراءات التنسيقية اللازمة

    :ة الدستوريالمحكمة استشارة رئيس  خامسا/

، وذلك ةوريالدســتالمحكمة لقد ألزم الدســتور الجزائري رئيس الجمهورية باســتشــارة رئيس    

، وذلك للمكانة "و إســــــــــتشــــــــــارة ... و رئيس المحكمة الدســــــــــتورية"منه بقولها:  97وفق المادة 

والمؤســــــســــــة ككل، الذي يعتبر الشــــــخصــــــية الثالثة في  ةالدســــــتوريالمحكمة الدســــــتورية لرئيس 

تولي رئاســــــــــــة الجمهورية في حالة اقتران  بإمكانهمن الدســــــــــــتور  97الدولة، حيث وفقا للمادة 

، و عليه فإن هذه الإسـتشـارة تعتبر شــرط إلزامي اسـة الجمهورية ورئاسـة مجلس الأمةشـغور رئ

  الطوارئ أو الحصار).يجب التقيد و العمل به قبل إقرار إحدى الحالتين (

                                                           

  54موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص - 1
   .272، ص1993، 2سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط -2
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  المطلب الثاني

 إختصاصات رئيس الجمهورية في إقرار الحالة الإستثنائية و حالة الحرب

État d'exception / état de guerre  

  إرتأينا في هذا المطلب تقسيمه إلى فرعين :    

يتضمن إقرار الحالة الإستثنائية، حيث أنه إذا ما تزايد الخطر على الدولة الفرع الأول    

و سلامة ترابها أو تهديده لمؤسساتها، حيث يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها 

فإن رئيس الجمهورية يقرر الحالة الإستثنائية التي تعتبر أكثر خطورة من حالة الطوارئ أو 

  الحصار .

الثاني يتضمن إقرار حالة الحرب و ذلك إذا ما وصل حد الخطر إلى وقوع عدوان الفرع    

  فعلي أو يوشك أن يقع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة.
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الأول الفرع  

  إقرار الحالة الإستثنائية

من الدستور الفرنسي  16أصلها يعود إلى المادة ع التاريخي للحالة الإستثنائية و المرج   

  . )1( 1958أكتوبر  04لـ 

فالحالة الإستثنائية أكثر خطورة من حالتي الطوارئ و الحصار، و تقرر هذه الحالة إذا    

  وجد خطر وشيك الوقوع يهدد مؤسسات البلاد أو إستقلالها أو سلامة ترابها.

جييه " ستاذين " هوريو ودوفر ذه الحالة لدى الأفقه الدستوري لهو قد تقاربت أوصاف ال   

حيث يصفانها بالدكتاتورية المؤقتة من قبل رئيس الجمهورية الذي يستحوذ على السلطات 

العامة في الدولة و له كل الصلاحيات في إتخاذ كل ما يراه مناسبا وضروريا بإعتباره ممثلا 

ائي نتقالية . ونجد هذه القاعدة مصدرها الإنشللأمة ، وإليه ترجع تسيير أمورها أثناء الفترة الإ

في قاعدة دستورية مفادها " يجب إتخاذ أوامر مستعجلة لها قوة القانون إستنادا إلى ظاهرة 

  . )2(الضرورة العامة " 

الحالة الاســـــــــــتثنائية أكثر خطورة من حالتي الطوارئ والحصـــــــــــار، وتقرر هذه الحالة إذا 

ات البلاد أو اســـــتقلالها أو ســـــلامة ترابها، وقد تقاربت وجد خطر وشـــــيك الوقوع يهدد مؤســـــســـــ

أوصــــاف الفقه الدســــتوري لهذه الحالة، حيث يســــتحوذ رئيس الجمهورية على الســــلطات العامة 

في الدولة، وله كل الصــلاحيات في اتخاذ ما يراه مناســبا وضــروريا باعتباره ممثلا للأمة وإليه 

ي ئية، حيث نجد هذه القاعدة مصـــــدرها الاســـــتثنائي فيرجع تســـــيير أمورها أثناء الفترة الاســـــتثنا

قاعدة دستورية مفادها "يجب اتخاذ أوامر مستعجله لها قوة القانون استنادا في ذلك إلى ظاهرة 

                                                           

د/عبد االله بوقفه : أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة للطابعة و النشر،  -  1
  471، ص 2002الجزائر، 
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الضــرورة العامة، وهي القاعدة التي يلجأ إليها رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية عند 

اجهة الحالة الاســتثنائية، ومن ذلك المنطلق منحت عدم قدرة التشــريع الســاري المفعول على مو 

  )1(.للرئيس السلطة المطلقة"

كما يســــــــتوجب الدســــــــتور مجموعة من الشــــــــروط الموضــــــــوعية والشــــــــكلية لإقرار الحالة  

على أنه "يقرر رئيس  2016من الدســـتور الجزائري لســـنة  93الاســـتثنائية، حيث تنص المادة 

الجمهورية الحالة الاســتثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشــك أن يصــيب مؤســســاتها 

أو ســــــلامة ترابها ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد اســــــتشــــــارة رئيس الدســــــتورية أو اســــــتقلالها 

المجلس الشـــــــعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدســـــــتوري والاســـــــتماع إلى المجلس 

راءات أن يتخذ الإجة حالة الاســـتثنائية رئيس الجمهوريالأعلى للأمن ومجلس الوزراء. تخول ال

ة على اســـــــــتقلال الأمة والمؤســـــــــســـــــــات الدســـــــــتورية في الاســـــــــتثنائية التي يســـــــــتوجبها المحافظ

  .الجمهورية

  يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة. 

  .  يجتمع البرلمان وجوبا

مان لبية أعضـــــــاء غرفتي البرلالأغلا يمكن تمديد مدة الحالة الإســـــــتثنائية إلا بعد موافقة 

  المجتمعين معا.

تنتهي الحالة الاســـــــــتثنائية حســــــــــب الأشـــــــــكال والإجراءات الســــــــــالفة الذكر التي أوجبت  

  .  إعلانها

                                                           

  و 59نقلا عن موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -1
François Sait-Bonnet, réflexion sur l'article 16 et l'état d'exception RDP, N° 5 et 6, 1998, 
p1705.   
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يعرض رئيس الجمهورية بعد إنقضـاء مدة الحالة الإستثنائية القرارات التي إتخذها أثنائها 

 ".على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها

 ية وأخرىشـــكلالدســـتوري شـــروط من خلال ما ســـبق في نص المادة، فقد أقر المؤســـس  

  موضوعية لوجوب إقرار الحالة الاستثنائية.

على هذا المستوى من التفكير وبقدر ما نستطيع ترجمته إلى واقع عملي، يبدو أن عبارة 

تعطيل السـير العادي للمؤسـسات لها مدلول واسع، وبصورة تعبيرية كل ما وجدت صعوبة في 

 107يجد في ذلك رئيس الجمهورية مبررا لتفعيل المادة  الســير العادي للمؤســســات الدســتورية،

 )1(.من الدستور تحت ستار ليس في وسعه أن يمارس سلطاته بصورة عادية

وإيجازه الشـــــــــديد، ولهذا بات لزاما  107ومن ذلك نلمس مدى غموض مضـــــــــمون المادة 

 les pouvoirs publics ةــــة الدستوريـــــــارة السلطات العامــــــــعلينا أن نتساءل عن المقصود بعب

constitutionnel هل الدســــــــــــتور يعني ذلك البرلمان أو الحكومة أو المجلس الدســــــــــــتوري أو ،

 ) 2(؟العامةمجموع السلطات 

إذا تزايد الخطر على أمن الدولة وأصــــــــبح على أنه  بعلي محمد الصـــــغيرو يرى الفقيه 

النظــام العــام مهــددا، يلجــأ رئيس الجمهوريــة إلى الإعلان الحــالــة الاســـــــــــــــتثنــائيــة طبقــا للقواعــد 

   )3(.من الدستور 97والشروط الواردة خاصة في نص المادة 

 2020من التعديل الدســـــتوري الأخير لســـــنة  97نصـــــت على الحالة الاســـــتثنائية المادة 

من  120والمادة  1989من دســـــــتور  87والمادة  1996من دســـــــتور  93ابلها المادة والتي تق

                                                           

  .324عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -1
  .325، صالمرجع نفسه -2
   .269محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص -3
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(حســب الفقه  1958من الدســتور الفرنســي لعام  16وهي مســتوحاه من المادة  1976دســتور 

  الدستوري).

يجب أن يشـــــــــير إلى أن هذه الحقيقة البينة وهي أن المؤســـــــــس الدســـــــــتوري حاول تنظيم 

الحالة الاســــتثنائية، وإن كان المبدأ الدســــتوري جاء وفق صــــياغة عامة، ومن الصــــحيح القول 

 uneأننا نلمس غموضــا ولبســا فيما يتعلق بتحديد مفهوم الخطر الوشــيك الوقوع "تهديد خطير 

menace graveترض على الهيئة التنفيذية تقدير تواجده، ولا يتأتى ذلك ســــــــــــــواء بأن " الذي يف

نلمس معناه ومدى جســــــــــــامته والتكهن بما يمكن أن يلحقه من ضــــــــــــرر بمجرد حدوثه واعتبارا 

 )1(.بالنتيجة

ويصـدق القول أن الدستور يخول سلطة تقديرية للرئيس من حيث الانفراد بإعلان الحالة 

في ذلك أي هيئة دســـــــتورية أخرى، حيث يتوجب عليه أن يدرك الاســــــتثنائية دون أن تشــــــاركه 

  )2(.متى يتم اللجوء إلى تفعيل الحالة الاستثنائية بناء على تقرير تقدير الخطر الوشيك الوقوع

لم ينص الدســتور على وجوب تنظيم الحالة الاســتثنائية بموجب قوانين عضــوية، كما أن 

الاســـــــــــــتثنائية من دون  الإجراءاتفي اتخاذ المادة ركزت على صـــــــــــــلاحيات رئيس الجمهورية 

تحديد طبيعتها، تاركة له ســـــــلطة تقديرية واســـــــعة في هذا الشـــــــأن، لكنها أكدت في المقابل أن 

هورية، للجم ةتكون هذه الإجراءات موجهة للمحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوري

 أن تكون مناسبة لحماية تراب الدولة. إلىمن غير أن تشير 

أشــــــــار إلى غياب نص تطبيقي يحدد الإجراءات الاســــــــتثنائية، فلا أحمد محيو فالدكتور 

يوجد إذن فرق بين الحالة الاســـــــــــتثنائية وحالة الحصـــــــــــار والطوارئ، طالما أن هاتين الحالتين 

الأخيرتين تؤديان إلى هدف واحد وهو تقييد الحريات العمومية والحقوق الســــــــياســــــــية، وبالتالي 

                                                           

  .324عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -1
   .324، ص المرجع نفسه -2
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لضـــــروري إدخال حالة ثالثة أخطر من ســـــابقاتها، أما حالة الحرب فهي تشـــــكل فإنه ليس من ا

 )1( .الاعتبارظرف خاص يجب على الدستور أخذه بعين 

، فإنها 93أما عن إجراءات إنهاء الحالة الاســـــــتثنائية، فحســـــــب الفقرة الأخيرة من المادة 

ة الأخرى اءات الاســــــــــــتثنائيتنتهي بنفس إجراءات إعلانها، كما تنتهي معها كل التدابير والإجر 

ة ممارســــــــــلالتي صــــــــــاحبت الإعلان عن الحالة الاســــــــــتثنائية، بحيث تعود الســــــــــلطات المدنية 

صـلاحياتها التي كانت قد انتزعت منها بموجب الدسـتور والقوانين والاسـتثنائية لصالح السلطة 

  )2( .العسكرية

 : لإعلان الحالة الاستثنائيةالموضوعية الشروط أولا/ 

هناك دلالة جلية في الدســــــتور على أنه يتطلب توافر شــــــرطان معا، ناهيك عن أنه ربط 

(تهــديــد خطير) بــالثــاني (وشـــــــــــــــيــك الوقوع)، في كــل هــذا يتوجــب على رئيس الــدولــة أن  الأول

يمارس السـلطة الاستثنائية في حدود الدستور، ونعني بذلك أن رئيس الدولة له أن يباشر شيئا 

ويجب أن لا يغيب على أن اللجوء إلى الحالة الاستثنائية مرده سلطة ويمتنع عن شيء آخر، 

 )3( .تقديريةرئاسية 

ولعله يســتحق منا الجهد أن نثبت بصــورة عاجلة أنه بوســع رئيس الدولة فرض أي حالة 

غير عادية، لكن التفســــير الذي يفضــــي إلى تفعيل الحالة الاســــتثنائية وفق صــــورة عقلانية أن 

أنه من قبيل بلتفعيل هذه الوســــيلة الدســــتورية ســــواء في ظل ظرف يوصــــف  يعود رئيس الدولة

  المخاطر الاستثنائية، وبتعبير أدق الذي يتجاوز حدود النطاق العادي للخطر، حيث يصبح 

                                                           

  .535أحمد محيو، مرجع سابق، ص -1
  .20-19، مرجع سابق، صوغربي نجاةغضبان مبروك  -2
  .325عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -3
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حيث  )1( .المفعولمتعذرا على رئيس الدولة مواجهه الخطر بالأدوات القانونية الســـــــــارية 

 أن مواجهة الحالة الاستثنائية تتطلب تعليق العمل ببعض أحكام الدستور.

تعتبر القيود الشــكلية شــروط إجرائية، فهنا بصــورة أكثر عموما وشــمولا يصــدق القول من 

من دســـــــتور  02فقرة  107حيث أن بوســـــــعنا أن نتكشـــــــف عنها من خلال قراءة أحكام المادة 

2020.)2(  

، فتكون وفق مقتضـــــــــى المادة 1976الاســـــــــتثنائية في ظل دســـــــــتور وبالعودة إلى الحالة 

منــه التي تنص على مــا يلي: "يتخــذ مثــل هــذا الإجراء أثنــاء اجتمــاع الهيئــات  02فقرة  120

العليا للحزب والحكومة"، ومهما يكن فإن القرار النهائي يرجع إلى رئيس الجمهورية بوصــــــــــــــفه 

الوقت، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية الشــــاذلي الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة في نفس 

، 1988بن جديد صــــــــــراحة أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الذي جاء مباشــــــــــره بعد أحداث أكتوبر 

حيث قال: "أنا الذي أعلنت الحالة الاســــــــــــتثنائية وأتحمل ما يترتب عنها من مســــــــــــؤولية وليس 

إلى توســـــــــيع نطاق  ســـــــــعى 1996الجيش الوطني الشـــــــــعبي"، ومما لا شـــــــــك فيه أن دســـــــــتور 

بقولها: "ولا يتخذ  02الفقرة  93الاستشارة المسبقة بالمقارنة مع الدساتير السابقة، بدليل المادة 

  )3(». …مثل هذا الإجراء إلا بعد

وأكثر تعقيدا أن لا نذهب إلى القول أن إطلاق وصف الشروط الشكلية يكون غير دقيق 

هذا الوصـف على مسـألة الاستشارة، ولنصف  بشـأن مسـألة الخطاب والاسـتفتاء، لكن ينسـحب

هنا إذا أخذنا بما هو ســـابق ولاحق من شـــرط، نلاحظ أن الدســـتور الفرنســـي يجمع بينهما وفي 

 )4( .المسبقةالمقابل الدستوري الجزائري يعتمد مبدأ الاستشارة 
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إن الدســــــتورين الجزائري والفرنســــــي اســــــتبعد كلاهما وجوب التصــــــديق على توقيع رئيس 

هورية، وبتعبير أدق ارتأى أي منهما أن لا يؤخذ بمبدأ توقيع مجاور بخصــــوص المرســــوم الجم

الرئاســـــــي المتعلق باللجوء إلى تفعيل الحالة الاســـــــتثنائية، وبالنتيجة باتت بوســـــــع رئيس الدولة 

  )1( .الاستثنائيةسلطة تقديرية في مجال الحالة 

الأوضـــــــــــاع التي تؤدي إلى اللجوء إلى الحالة الاســـــــــــتثنائية هي وجود خطر داهم يهدد  

مؤســـــســـــات الجمهورية والوحدة الوطنية وســـــلامة اســـــتقلاله من جهة، ومن جهة أخرى يوشـــــك 

الخطر أن يصــــــيب الســــــلطات العامة، أي المؤســــــســــــات الدســــــتورية، ومن ثم تتوقف عن أداء 

عن العمـــل بـــانتظـــام واطراد، أي أن يعوق هـــذا الخطر مهـــامهـــا، بمعنى الخطر يقيـــد الهيئـــات 

الوشــــــيك عرقلة مؤســــــســــــات الدولة عن أداء دورها الدســــــتوري، إذ لابد من تواجد تهديد خطير 

  )2( .الدستوريةوحال الوشوك ومعرقل للدور العادي للسلطات 

ائية إذا الاســتثنالســالفة الذكر بقولها "يقرر رئيس الجمهورية الحالة  93لقد أوردت المادة 

كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشـك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة 

ترابهـا"، حيـث يرى جـانـب من الفقـه أن الخطر في معنـاه القـانوني هو ما "ينصـــــــــــــــرف إلى كل 

  )3(."حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصلحة حيوية فيتهددها بالانتقاص أو الزوال

  : لإعلان الحالة الاستثنائيةالشكلية الشروط ثانيا/ 

وعليه فإن رئيس الدولة يسـتشـير بعض الهيئات الدسـتورية قبل أن يلجأ إلى تفعيل المادة 

 )4( .الفرنسيو الدستورية المتعلقة بالحالة الاستثنائية، وهذا ما انتهى إليه الدستورين الجزائري 
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بعد  إلا الإجراءمن الدســـــــــتور بقولها "ولا يتخذ مثل هذا  02فقرة  98لقد نصـــــــــت المادة 

 ةريالدســــــــتو  رئيس المحكمةاســــــــتشــــــــارة رئيس المجلس الشــــــــعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة و 

 والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء".

 جوب:أعلاه رئيس الجمهورية بو  98وبالتالي فقد ألزمت الفقرة الثانية من المادة 

  :استشارة رئيسي غرفتي البرلمان أ/

ألزم المؤســس الدســتوري رئيس الجمهورية اســتشــارة رئيس المجلس الشــعبي الوطني في    

، لحزبيةاإعلان الحالة الاســــتثنائية تكريســــا منه لمبدأ الفصــــل بين الســــلطات واحتراما للتعددية 

ومن ثمة مراعاة الاعتبارات الســـــياســـــية التي قد تجعل من رئيس الجمهورية لا يتمتع بالأغلبية 

البرلمــانيــة، وبــالتــالي فــإن رئيس الجمهوريــة مقيــد في إعلان الحــالــة الاســـــــــــــــتثنــائيــة بجملــه من 

الإجراءات الاســـــــــــتشـــــــــــارية التي تعتبر إلزامية من حيث مبدأ طلبها، ولكنها اختيارية من حيث 

 )1( .بنتيجتها الأخذ

اجتمــاع البرلمــان وجوبــا، إذ لا يعقــل أن تكون البلاد مهــددة  107كمــا تشـــــــــــــــترط المــادة 

بخطر وشــــــــــيك الوقوع وممثلو الشـــــــــــعب في عطله، كما أن الاجتماع يمكن النواب من متابعة 

 ومراقبة الأوضاع باستمرار.

إلا أن هذا الإجراء لا يغير في الأمر من شيء، ذلك لأنه يتوقف عند حدوث الاجتماع، 

فهو لا يتطلب إبداء الرأي والتزام رئيس الجمهورية باســـــــــــتشـــــــــــارة البرلمان والأخذ برأيه كما هو 

الحال بالنسبة للمؤسسة الدستورية الأخرى، كما أن المدة غير محددة، إذ لم يرد نص دستوري 

، وهـل أن قرار الإعلان عن الحالة الاســـــــــــــــتثنائية يحدد تلك المدة أم يتركها مفتوحة يحـدد ذلـك

إلى غاية انقضـــــــــاء ســـــــــبب قيامها وكيفية تمديدها، عكس ما نص عليه في حالتي الحصـــــــــار 
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والطوارئ، والتي نفهم منهــا أن المــدة تركــت كســـــــــــــــلطــة تقــديريــة لرئيس الجمهوريــة، وهــذا مــا لا 

 )1(.تحديد المدةيجب أن يكون، إذ لابد من 

 يمكن إعلان الحالة الاستثنائية لدى وشوك قيامو يرى الفقيه محمد الصغير بعلي أنه    

ا استقلاله أو، والذي يكون من شأنه أن يهدد الدولة في هيئاتها péril éminentم ــر داهــخط

 ة تقديرية.لطأو سلامة ترابها، وهو الأمر الذي يرجع تحديده إلى رئيس الجمهورية بما له من س

)2(  

وذلك للحفاظ على الحقوق والحريات الأســـــــاســـــــية المكفولة دســـــــتورا وقانونا، ونظرا للدور 

الهام والمكانة الأســـــاســـــية الســـــلطة التشـــــريعية (البرلمان بغرفتيه) في تجســـــيد وتكريس والحفاظ 

رقابة، فقد والعلى الحقوق الأســاســية والحريات العامة والفردية من خلال ســلطاتها في التشــريع 

اشـــترط وألزم الدســـتور الجزائري والفرنســـي رئيس الجمهورية بضـــرورة اســـتشـــارة رئيســـي غرفتي 

 .البرلمان قبل إقرار إعلان الحالة الاستثنائية
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 :  الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ب/

هذا الإجراء إلا أن لا يتخذ من الدســـــتور واشـــــترطت على الرئيس  98لقد نصـــــت المادة 

بعد الاســتماع إلى المجلس الأعلى للأمن بقولها "ولا يتخذ مثلها الإجراء إلا بعد... والاســتماع 

  .…"إلى المجلس الأعلى للأمن

ن قبل الإعلامن الدســـــــــــــــتور في فقرتها الثانية رئيس الجمهورية  98ألزمـت المـادة حيـث 

ما جتماع به فقط كعن الحالة الإســـــــــتثنائية بالإســـــــــتماع إلى المجلس الأعلى للأمن و ليس الإ

  هو الحال بالنسبة لحالتي الطوارئ و الحصار.

والفرق واضـح بين المصـطلحين (الاجتماع والاسـتماع) نظرا لخطورة الحالة الاستثنائية    

وما يصـاحب إعلانها من نتائج، فالاسـتماع صـورة أدق لتقييم الأوضــاع والأخذ بعين الاعتبار 

المختلفـة لأعضـــــــــــــــاء المجلس الأعلى للأمن، وإلزام رئيس الجمهورية الاســـــــــــــــتماع إلى  بـالآراء

 والطوارئ،المجلس، على عكس تقرير اجتمـــاع المجلس كـــإجراء لإعلان حـــالتي الحصــــــــــــــــار 

   )1(.ضاع السائدةبالأو  الجمهوريةوالذي يعتبر بدوره كقيد شكلي دون فاعلية في تبصير رئيس 

ومـــا يصــــــــــــــــاحـــب ذلـــك من تقـــديم تقـــارير والإدلاء بـــالآراء معتمـــدة على وقـــائع وحقـــائق 

  )2( .وغيرهاومعطيات مقدرة للملابسات والظروف والنتائج والآثار الأمنية والعسكرية 

  :  الاستماع إلى مجلس الوزراء ج/

يســــــتشـــــــار الوزير الأول قبل إعلان حالتي الحصـــــــار والطوارئ، أما فيما يخص الحالة    

الاســـتثنائية فيجتمع رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء برئاســــته وعضــــوية الوزير الأول والوزراء 

وما يترتب عن ذلك من مناقشــــــــات وتبادل الرأي وتقدير المواقف ونتائجه الإيجابية والســــــــلبية، 
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بلية، داخليا وخارجيا، وهو ما ينير لا محالة الطريق أمام رئيس مجلس الوزراء الآنية والمســـــــــتق

 )1(.تقرير الحالة الاستثنائية من عدمها ةئيس الجمهورية) لتقدير مدى ملائم(ر 

قبل إعلان الحالة الاســــــــــتثنائية، يشــــــــــترط على رئيس الجمهورية الاســــــــــتماع إلى مجلس 

، والذي يتشكل من الوزير الأول ومجموع وزراء 04الفقرة  77الوزراء الذي يترأسه طبقا للمادة 

الطاقم الحكومي، فيتم على مســـــتواه تبادل الآراء وتقدير المواقف ونتائجها الآنية والمســـــتقبلية، 

ة منها والخارجية، ونتيجة لما لأعضــــــــاء هذا المجلس من إحاطة ميدانية بكل الظروف الداخلي

الاجتماعية والاقتصـــــــــادية والســـــــــياســـــــــية للدولة، فإن ذلك يمكن رئيس الجمهورية من الإحاطة 

 )2( .السائدةبمجموعة من الآراء التي تساعده على اتخاذ القرار الذي يتناسب والأوضاع 

منه بقوله "يتخذ رئيس الجمهورية  16الفرنســــــــــــــي من خلال المادة كما نص الدســــــــــــــتور 

الإجراءات التي تقتضـــيها هذه الظروف بعد التشـــاور بصـــفة رســـمية مع الوزير الأول ورؤســـاء 

، وهذا يدل على …"مجلســـــــــي البرلمان والمجلس الدســـــــــتوري ويحيط الأمة علما بذلك برســـــــــالة

 ظام الدســـتوري الفرنســــي والمشــــاركة الحقيقية لهالوزن الخاص الذي يملكه الوزير الأول في الن

ــــند الدســــــــــتور هذه الاســــــــــتشــــــــــارة إلى مجلس الوزراء مثل ما فعل الدســــــــــتور  فيه، حيث لم يســــــ

  )3(.الجزائري
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 :توري سابقا)استشارة المحكمة الدستورية (المجلس الدسد/ 

رة رئيس اســـتشـــاعلى رئيس الجمهورية قبل تقرير الحالة الاســـتثنائية  98اشـــترطت المادة 

المحكمة الدســـــــــتورية بقولها "لا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد اســـــــــتشـــــــــارة... ورئيس المحكمة 

 الدستورية".

من الدستور "المحكمة  01فقرة  185وذلك باعتبار المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 

 الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور".

من الدســتور "تعد ضــمن أجهزة الرقابة والمؤســســات الدســتورية  184ادة كما أنها وفقا للم

  المكلفة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور".

قبل إقرار يشـــــترط الدســـــتور  2016و قبل التعديل الدســـــتوري الأخير، بالنســـــبة لدســـــتور 

لم  على إحترام الدســـــتور والحالة الإســـــتثنائية إســـــتشـــــارة المجلس الدســـــتوري المكلف بالســـــهر 

و  في حالة الطوارئ أو الحصـــارتقتصـــر الإســـتشـــارة على رئيســـه فقط مثل ما هو عليه الحال 

  السبب يعود إلى أهمية القرار و خطورته على حقوق الأفراد و حرياتهم.

قبل تقرير الحالة الاســتثنائية اســتشــارة المجلس الدســتوري  12016ســنة يشــترط دســتور    

بالسـهر على احترام الدسـتور، ولم تقصـر الاستشارة على رئيسه فقط مثل ما هو عليه المكلف 

الحال في حالة الطوارئ والحصـــــــــــــار، والســـــــــــــبب يعود إلى أهمية القرار وخطورته على حقوق 

الأفراد وحرياتهم، وتشـــمل الاســـتشـــارة جميع أعضـــاء المجلس الدســـتوري، كما يعطي مصـــداقية 

  )2(.بإعلان الحالة الاستثنائية وما يصاحبها من إجراءات أكبر لقرار رئيس الجمهورية

  

                                                           

  .276السعيد بوشعير، مرجع سابق، ص - 1

  . 107موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -2
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 :  توجيه خطاب للأمة هـ/

التي لا تلزم رئيس الجمهورية بتوجيه  2016الســــــــــــابقة من دســــــــــــتور  93وبعكس المادة 

من الدســـــــــــــــتور الحالي ألزمت رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب  98خطـاب للأمـة، فـإن المـادة 

الاســــتثنائية ليعلمها بذلك، وذلك نظرا لخطورة اللجوء إلى قرار للأمة بخصـــوص إعلان الحالة 

إعلان الحـالـة الاســـــــــــــــتثنـائيـة على الحقوق والحريـات العـامـة وكذا حريات الأفراد، وبذلك يكون 

المؤســس الدســـتوري قد تدارك التجاهل الســابق، حيث أن الخطاب يعتبر وســـيلة ربط وتواصـــل 

ثل هذه الظروف، وبذلك يكون مؤســــــــس الدســــــــتور مباشــــــــر بين الرئيس والأمة لا ســــــــيما في م

الجزائري قد اســــــتدرك الأمر وأخذ بنفس الاتجاه الذي ذهب إليه الدســــــتور الفرنســــــي وفق نص 

التي ألزمت رئيس الجمهورية الفرنســــــــــــية بتوجيه رســــــــــــالة إلى الأمة لإعلامها بقرار  16المادة 

  .16تطبيق المادة 

ه الأمر وأخذ ب الدســـتور الجزائريإســـتدرك ي وبرجوعنا إلى مســـألة الخطاب الرئاســـي الذ

اهل بعدما تج مؤداه ومداه في مثل هذه الأحوال العصـــــــيبةالمؤســـــــس الدســـــــتوري و لم يتجاهل 

، ومرد ذلك يعتبر بالأســـاس وســـيلة تفصـــح عن التعاضـــد والتلاحم الأمر في الدســـاتير الســـابقة

بين رئيس الدولة والأمة، وعلينا أن نشـــــــــير هنا إلى أن الخطاب الذي يوجهه رئيس الجمهورية 

إجراء شـــكلي، لأنه ليس بالشـــرط الســـابق لاتخاذ قرار اللجوء إلى تفعيل  بالأســـاسللأمة يعتبر 

ي الاستثنائية، لأن معناه في واقع الحال يتلخص بالضرورة ف المادة الدسـتورية المتعلقة بالحالة

تبيان الأســباب والدوافع التي أدت إلى إعلان الحالة الاســتثنائية، وبالتالي إحاطة الشــعب بها، 

  الذي فوضه لتولي السلطة إلى أجل مسمى. 
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ستثنائية حيث كانت الحالة الإ 2016خلافا لما كان عليه في دسـتور سـنة  :المدة  تحديد -و

غير محـــددة المـــدة فـــإن التعـــديـــل الـــدســـــــــــــــتوري الأخير ألزم رئيس الجمهوريـــة بـــإعلان الحـــالـــة 

لدســتور  98) يوما، و بموجب الفقرة الخامســة من المادة 60الإســتثنائية لمدة أقصــاها ســتون (

فإنه لا يمكن تمديد الحالة الإســــــــــــــتثنائية إلا بموافقة أغلبية أعضــــــــــــــاء غرفتي البرلمان  2020

  مجتمعين معا .ال

ومع ذلك يمكن لرئيس الجمهورية إنهائها ورفعها بموجب مرســــــــوم رئاســــــــي، مع اللجوء    

 إلى الإجراءات نفسها المتبعة لدى إعلانها تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال.

وبتحليل النصـــــــــوص الدســـــــــتورية المنظمة للحالة الاســـــــــتثنائية في الدســـــــــتورين الجزائري 

من التعديل الدســــتوري الأخير حافظت على الأحكام ذاتها التي  97والفرنســــي، نجد أن المادة 

، مع إضــــافة إجراء اســــتشــــارة رئيس 1996من التعديل الدســــتوري لســــنة  93جاءت بها المادة 

مجلس الأمــة، إذ لا يجوز لرئيس الجمهوريــة أن يلجــأ إلى الإعلان عنهــا إلا في حــالــة تهــديــد 

مل مؤســــســــاتها الدســــتورية وتهديد اســــتقلال البلاد البلاد بخطر داهم يؤدي إلى احتمال شــــل ع

  .وسلامة التراب الوطني

من الدســــتور الفرنســــي يتبين لنا أن المؤســــس الدســــتوري  16وبمقارنة هذه المادة بالمادة 

الجزائري لم يســــــــتدرك النقص المتعلق بتنفيذ التعهدات الدولية كما فعل المؤســــــــس الدســــــــتوري 

في الإعلان عن هذه الحالة على معيار الخطر الوشـــــيك  الفرنســـــي، غير أن كل منهما اعتمد

المحتمل الوقوع، أي الخطر الحال، على خلاف معيار الضرورة الملحة الذي اعتمده الدستور 

  )1(.الجزائري عند تقرير حالة الطوارئ أو الحصار

كما نجد أن كلا من الدســـــــــتور الجزائري والدســــــــــتور الفرنســــــــــي قد ألزم رئيس الجمهورية 

من الدســـــتور  16راء الاســـــتشـــــارة قبل لجوئه إلى الإعلان عن الحالة الاســـــتثنائية، فالمادة بإج
                                                           

   17، مرجع سابق، صغضبان مبروك وغربي نجاة -1
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ألزمت رئيس الجمهورية باستشارة كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمعية  1958الفرنسـي لسنة 

الوطنية ومجلس الشــيوخ والمجلس الدســتوري، ويعتبر أخذ رأي هذه الهيئات واســتشــارتهم إجراء 

على الإخلال به بطلان باقي الإجراءات التي ســـيتخذها رئيس الجمهورية، غير  وجوبي يترتب

أنـــــه إذا كـــــان الإجراء في حـــــد ذاتـــــه هو الملزم، فـــــإن رأي هـــــذه الجهـــــات غير ملزم لرئيس 

 )1( .الجمهورية

  الفرع الثاني

  صلاحية رئيس الجمهورية في إقرار التعبئة العامة وحالة الحرب

فقد أقر  و عليهإذا ما تزايد الخطر أكثر فأكثر على كيان الدولة و مؤسـساتها الدستورية 

من التعديل الدســــــــــتوري الأخير على  100و 99الدســــــــــتور الجزائري من خلال نص المادتين 

  .حق رئيس الجمهورية في إقرار التعبئة العامة وإعلان حالة الحرب

  أولا/ التعبئة العامة:

سابقة و مقدمة على إعلان حالة الحرب، إلا أن المؤسس الدستوري  العامةالتعبئة تعتبر   

لم يبين الغرض من إقرار التعبئة العامة الأمر الذي يسمح لنا بإستنتاج أن قرار التعبئة العامة 

يعد بمثابة إقرار من المؤسس الدستوري بواجب رئيس الجمهورية الإستعداد و التحضير المسبق 

لك من خلال رصد كل الإمكانيات الوطنية العامة والخاصة التي من شانها لحالة الحرب، و ذ

   )2( أن تضع الأمة في حالة إستنفار.

                                                           

   .18مرجع سابق ، ص ،غضبان مبروك وغربي نجاة -1
، 1996، 1، ط2إســــماعيل البدوي، القضــــاء الإداري، دراســــة مقارنة، مبدأ مشــــروعية، دار النهضــــة العربية، مصــــر ج -2

   وما بعدها. 134ص
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بقولها "يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد  99نصــــــــــــــت المادة 

ورئيس المجلس الشــــعبي  الأمةالاســــتماع إلى المجلس الأعلى للأمن واســــتشــــارة رئيس مجلس 

  الوطني".

و عليه فإن الدستور الحالي و على غرار الدساتير السابقة فقد أقر لرئيس الجمهورية   

منه "الحق في إقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء و بعد الإستشارة  100و  99وفقا للمادتين 

  المنصوص عليها دستوريا، و التي تعتبر كمرحلة متقدمة تسبق إعلان حالة الحرب ".

  ا/ حالة الحرب:ثاني

تعتبر حالة الحرب ضمن الحالات الإستثنائية المنصوص عليها دستوريا، و هي الأشد   

منه بعد حالات الطوارئ و الحصار  100خطورة فقد نص عليها الدستور الجزائري في المادة 

و هي : وقوع عدوان  )1(من دستور الجمهورية  100و الحالة الإستثنائية، و حسب نص المادة 

فعلي أو يوشك الوقوع، حيث لا يبقى مجال للشك و ذلك من خلال التحضير الفعلي العسكري، 

أي تحضير جيوش العدو و حشدها على الحدود و البدأ في إختراق إقليم الدولة بالإضافة إلى 

ام قي الدعاية الإعلامية المغرضة عبر مختلف قنوات الإتصال مما لا يدع مجال للشك في

  )2( العدوان أو قرب وقوعه 

"إذا وقع عدوان فعلي أنه  2020من التعديل الدستوري لسنة  100نص المادة و حسب   

على البلاد أو يوشك أن يقع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، 

يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى 

  .توري"سورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الد الأمةللأمن واستشارة رئيس مجلس 

                                                           

  2020من التعديل الدستوري لسنة  100المادة  - 1
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من التعديل الدســــتوري الأخير عن  21كما نص المؤســــس الدســــتوري ومن خلال المادة 

امتناع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المســاس بالســيادة المشــروعة للشــعوب الأخرى 

وحريتها بقولها: "تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المســــاس بالســــيادة المشــــروعة 

ى وحريتها، تبذل الجزائر جهدها في تســوية الخلافات الدولية بالطرق الســلمية، للشــعوب الأخر 

ويمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول 

 العربية أن تشارك في حفظ السلم".

ولة على د وبذلك كراس الدســــــــــــــتور الجزائري الأخير اســـــــــــــــتبعاد القيام بالحرب الهجومية

اخلية التدخل في الشـــــــــــــــؤون الد عدم، والقائمة على مبدأ للـدولةأخرى تطبيقـا للعقيـدة التـاريخيـة 

من دســتور  33نصــت عليه المادة ما وهو  .للدول وتبني مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وأهدافه

  الجمهورية.

 أ/الشروط الموضوعية:

الخطورة على أمن الــدولــة أو وقع  إزدادتإذا و يرى الفقيــه محمــد الصـــــــــــــــغير بلعي أنــه 

ومــا  100عــدوان فعلي على البلاد، يقوم رئيس الجمهوريــة بــإعلان حــالــة الحرب وفقــا المــادة 

 )1( بعدها من الدستور، حيث تخضع للقواعد والشروط التالية:

يســـتند إعلان حالة الحرب إلى وجود عدوان خارجي على البلاد ســـواء من حيث الســبب:  -1

وشـــــيك الوقوع، وذلك طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة أســـــاســـــا في ميثاق الأمم  وقع فعلا أو

 المتحدة حتى تكتسي الحرب مشروعيتها.

وإعتبارا أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وفقا 

م الدســـــــتورية فهو يضـــــــطلع بالإضـــــــافة إلى المها 2020من دســـــــتور نوفمبر  91لنص المادة 
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الأخرى، بالســـــــلطات الآتية لاســــــــيما، هو القائد الأعلى للقوات المســــــــلحة للجمهورية، و يتولى 

مســـؤولية الدفاع الوطني و يقرر إرســـال وحدات من الجيش الوطني الشـــعبي إلى خراج التراب 

) أعضـــــــــــــــاء كل غرفة من غرفتي 2/3الوطني و ذلـك بعد مصـــــــــــــــادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (

  . )1(ان  البرلم

من الدســــتور، فإن ســـــلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة  100بناء على نص المادة 

الحرب الدفاعية مرتبطة ومقيدة أســـاســـا على أحد الشـــرطين: وقوع عدوان فعلي على البلاد أو 

  يوشك أن يقع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة.

حالة الحرب لا تتم إلا إذا وقع عدوان فعلي أو يوشك أن يقع حسب وبالتالي فإن إعلان 

الترتيبـــات الواردة في ميثـــاق الأمم المتحـــدة، وهـــذا الإعلان عن الحرب بعـــد اتخـــاذ جملـــة من 

 الترتيبات والإجراءات وفقا لما هو وارد في النص الدستوري السابق الذكر.

من التعديل  100قا للمادة تتمثـل الشـــــــــــــــروط الموضـــــــــــــــوعيـة في إعلان حـالـة الحرب طب

الدســـــــــــتوري في وقوع عدوان فعلي خارجي على البلاد أو يوشـــــــــــك أن يقع، حيث نظمت حالة 

، 1989من دســـــتور  91و 90والمواد  1976من دســـــتور  123و 122الحرب بموجب المواد 

من التعديل الدســــــتوري  107و 106، 105والمواد  1996من دســــــتور  97و 96، 95والمواد 

 .2020من التعديل الدستوري  102و 101، 100مواد ، وال2016

كما نجد من خلال هذه النصــــــوص الدســــــتورية أن حالة التعبئة العامة هي حالة ســــــابقة 

 عن حالة إعلان الحرب.

وقيد دســـــتور الجمهورية الرئيس بمقتضـــــى مجموعة من الشـــــروط المذكورة ســـــابقا، حيث 

ك في دنى شـــأيجب أن يكون العدوان قد وقع فعلا على البلاد أو أنه يوشـــك على الوقوع دون 
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ذلك، مثل إعداد وتحضـــير جيوش العدو وحشـــدها على الحدود، والبدء في اختراق إقليم الدولة 

المســـلحة والدعاية المغرضـــة عبر مختلف قنوات الاتصـــال، مما لا يدع  وإثارة اســـتفزاز القوات

شكا في وقوع عدوان أو قرب وقوعه، حيث أنه وبمجرد إعلان الحرب يتولى رئيس الجمهورية 

مدة الحرب وتمنح له كل الصـــــلاحيات ويعلق  طيلةجميع الســـــلطات ويوقف العمل بالدســـــتور 

ــــــــــــتور، ويصـــــــــــــــبح رئيس الجمهورية  هو المشـــــــــــــــرع والمنفذ، ولا يمكن تقدير مدى العمـل بـالدســـ

  المشروعية بأعمال الرئيس في غياب الدستور، مما يجعل مجال الرقابة منعدم.

من الدســــتور فإن رئيس الجمهورية مقيد بضــــرورة  100وفقا لما ورد في نص في المادة 

ع طبقا يقتوفر أحد الشـــرطين وهما: إما وقوع عدوان فعلي على البلاد أو كونه على وشـــك أن 

 لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، فإن لرئيس الجمهورية إعلان حالة الحرب.

فمتى كان هناك تحضــــــير عســــــكري، أي تحضــــــير جيوش العدو وحشــــــدها على الحدود 

والبدء في اختراق الإقليم بالإضــــــــــــــافة إلى الدعاية الإعلامية المغرضـــــــــــــــة عبر مختلف قنوات 

في القيام بالعدوان أو قرب وقوعه، اســـتوجب على رئيس الاتصــال، مما لا يدعو مجالا للشــك 

  )1( .الحربالجمهورية إعلان حالة 

أن المؤسس الدستوري إستبعد القيام بالحرب  01/ف31كما نستشف من خلال المادة    

الهجومية على دولة أخرى تؤدي إلى المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حرياتهم، 

و الذي يعتبر تجسيدا للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية و مبدئها الثابت الذي يقوم على عدم 

ؤون الداخلية للدول، و هو ما يتماشى و مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة التدخل في الش

  منه. 50لا سيما المادة 

كما أن الحق الشــــــــــرعي في إعلان رئيس الجمهورية لحالة الحرب وفقا لترتيبات ميثاق    

منه حيث تنص على أنه "للدولة الحق الطبيعي  51الأمم المتحدة مســـــتمد أســـــاســـــا من المادة 
                                                           

  .67موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -1



 الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية في الظروف غير العادية :  الباب الأول

72 

 

دفاع الشــــــرعي، منفردة أو جماعة إذا تعرض احد أعضــــــاء منظمة الأمم المتحدة لعدوان في ال

  مسلح، إلى حين يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة" .

من ميثـاق الأمم المتحدة بقولها: "للدولة الحق الطبيعي في الدفاع  51ونصـــــــــــــــت المـادة 

المتحدة لعنوان مســــــلح إلى  الشــــــرعي منفردة أو جماعة إذا تعرض أحد أعضــــــاء منظمة الأمم

 حين يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة".

لتعريف العدوان، لا يتمشــــــــى مع ما اســــــــتقر عليه الفقه الدولي  51واســــــــتنادا إلى المادة 

الــذي يرى أنــه لا يشـــــــــــــــترط الفعــل المــادي في العــدوان، فقــد يكون معنوي في البــدايــة، كمــا أن 

ذا العصـــــــــــر يســـــــــــمح بتهديد أمن الدولة دون أن يكون تطور الأســـــــــــلحة والطرق الحربية في ه

العدوان مسلح، لذا يفضل عدم الاستناد إلى هذه المادة فقط في تعريف العدوان، لأنها لا تزال 

لحد الآن تطرح إشـــكالات عميقة في القانون الدولي من حيث التمييز والدفاع الشـــرعي، بل قد 

  )1( .كانوايمس رعايا الدولة أينما 

ي يحسن بنا تميزهما بين أن المسألة التي تطرح نفسها ف صـفتين متميزتين للحربهناك 

لة هي أن دور البرلمان ينحصـــــــر بالأســـــــاس في الموافقة على معاهدة الصـــــــلح، ولقد اهذه الح

أصـبح شـائعا في زماننا هذا عدم التمييز بين نمطين من الحروب، وحسبنا دليلا على ذلك أن 

ق الفرق بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية، وعلى ما يبدو أن الدســــــــــــــتور الجزائري لم يدق

ما فات على المؤسس الجزائري، لأن الدولة الجزائرية ليس لها طموح استعماري أو  الأمرهذا 

عدواني، لهذا لم يفتح الدســـــــــــتور صـــــــــــدره إلى الحروب الهجومية، ومصـــــــــــداقا لذلك ما تكرس 

 2020من التعديل الدســـتوري لســـنة  100المادة و  1996من دســـتور  95بموجب المادة رقم 

 )2(.بصريح العبارة "حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة"
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بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تأســســت الأمم المتحدة وســاد اعتقاد  : الحرب الهجومية/ 1

مفاده الســــــــــــعي إلى التعايش الســــــــــــلمي، ومن هنا لم تنص الدســــــــــــاتير صــــــــــــراحة على الحرب 

الهجومية، ومن منظور أن التعايش الســــــــــــــلمي يعد حجر الزاوية الذي يرتكز عليه اتفاق الأمم 

للدول، تســـتند عليه لدوام الســـلم العالمي، وبالتالي  المتحدة، فمن ذلك فهو المصـــدر الأســـاســـي

كل دولة تهاجم غيرها تعتبر قد خرجت عن ســند شــرعي من قانون الدولي الذي مكنها من أن 

تنال عضـــــــــــــــوية في الأمم المتحدة، وهذا هو الســـــــــــــــبب الحقيقي الذي أدى إلى حذف (الحرب 

 )1(.الهجومية) من مضامين الدساتير الحديثة

تنص على ما يلي: "على  1923من الدســــــــتور المصــــــــري الصــــــــادر بتاريخ  46المادة  مثال:

 الملك أن يعلن الحرب وإعلان الحرب الهجومية تتطلب موافقة البرلمان".

وفقـا لمـا تقتضـــــــــــــــي بـه الترتيبـات الملائمـة لميثاق الأمم المتحدة، حيث  الحرب الـدفـاعيـة:/ 2

يثاق الأمم المتحدة، وهذا ما اســــــــــتند عليه النظام من م 51و 50وبالرجوع إلى أحكام المادتين 

الدستوري الجزائري بصريح العبارة، فقد عقدت الدساتير الحديثة سلطة إعلان الحرب الدفاعية 

 لرؤساء الدول، وهذا ما نجده واضح كل الوضوح في مختلف دساتير الدول. 

 جد أن دســـــاتير مختلفونظرا لخطورة حالة الحرب على الســـــلم والأمن العالميين، فإننا ن

دول العالم تنص على حالة الحرب صــــــــــــــراحة، فالنظام الدســــــــــــــتوري الجزائري رد اتخاذ القرار 

النهــائي بــإعلان الحرب في يــد رئيس الجمهوريــة، ولكن وفق الشـــــــــــــــروط المنصـــــــــــــــوص عليهــا 

 دستوريا. 
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  : الشروط الشكليةب/ 

و خطورة حالة الحرب، فقد نص الدستور على ضرورة التقيد والإلتزام و نظرا لأهمية    

  بمجوعة من التدابير و الإجراءات التالية : 

 اجتماع مجلس الوزراء. -1

 الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. -2

 استشارة رئيس مجلس الأمة. -3

 استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني. -4

  .ةالدستوريالمحكمة استشارة رئيس  -5

  الإجتماع الوجوبي للبرلمان (بقوة القانون).-6

  توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.-7

كما تجدر الإشــارة إلى أن إجراءات مبادرة رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب للأمة يعلمها 

لمؤســس ابوقوع عدوان فعلي أو يوشــك أن يقع، حيث أن تقدير وقت توجيه هذا الخطاب تركه 

الدســــــــــتوري لرئيس الجمهورية، وبالتالي يمكنه أن يوجه هذا الخطاب إما قبل أو أثناء أو حتى 

بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية كي يعتبر خطابه الموجه للأمة تبريرا سياسيا قويا للإجراءات 

 )1(.ةوالتدابير الاستثنائية التي اتخذها وأصدرها بهدف المحافظة على أمن وسلامة الدول

وبمـــا أن حـــالـــة الحرب هي من أخطر الحـــالات على الإطلاق، فـــإنـــه بخلاف الحـــالات 

الســــابقة، وســــع الدســــتور من صــــلاحيات رئيس الجمهورية بتوليه لجميع الســــلطات، كما نص 

على إيقـاف العمـل بـالـدســـــــــــــــتور طيلـة قيـام حـالة الحرب، وهو ما يعني أن كل تدبير أو إجراء 
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تلك الحالة يخرج عن أحكام الدســتور حتى ولو تعارض مع مبادئه يتخذه رئيس الجمهورية في 

الأســاســية الواردة فيه، طالما أن الظروف اقتضــى اســتبعاد العمل به، كما أشــار الدســتور إلى 

وجوب بقاء رئيس الجمهورية في منصـــــــــبه طيلة فترة الحرب، والهدف من ذلك كله هو الإبقاء 

  )1(.لحربعلى قيام الدولة ومؤسساتها رغم وجود ا

: وبما أن الدســتور أقر لرئيس الجمهورية إعلان  مصــادقة البرلمان على معاهدة الصــلح

حالة الحرب دون موافقة البرلمان، باعتبار رئيس الجمهورية منتخب مباشـــــــــرة عن الإقليم كله، 

، حيث 1996من دســتور  01 الفقرة 77 المادةواعتباره قائد القوات المســلحة للجمهورية بنص 

أن درأ العدوان الخارجي على البلاد الواقع أو الذي على وشـك الوقوع، يحتاج إلى السرعة في 

اتخاذ التدابير اللازمة والضــــــــــــرورية لمواجهة الاعتداء على ســــــــــــلامة الوطن ووحدة الشــــــــــــعب 

  والأمة، وذلك حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة.

من الدســتور الفرنســي أن ما جاء  35وفي المقابل فإنه ومن مدلول المادة أما في فرنســا 

من  100به المؤسـس الدسـتوري الفرنسـي في هذا الخصوص على نقيض ما جاءت به المادة 

فطلب موافقة البرلمان مردها إشــراكه في اتخاذ قرار الحرب  ،2020الدســـتور الجزائري لســـنة 

لم  35ولى وهي دولة تعرف بتاريخها الاســـــــــتعماري، حيث أن المادة الهجوميـة بالدرجة الأ 

  )2( .الدفاعيةتشر إلى ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحرب 

  : ج/ الآثار

 يؤدي إعلان حالة الحرب إلى ترتيب النتائج الرئيسية التالية:   

 توقيف العمل بالدستور.-1

                                                           

  .22غضبان مبروك وغربي، نجاح مرجع سابق، ص -1
   .348عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -2
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 . السلطاتتولي رئيس الجمهورية جميع -2

  تمديد العهدة الرئاسية إلى غاية نهاية الحرب.-3

هذه الآثار والنتائج المترتبة عن حالة الحرب هو تخويل رئيس الجمهورية  وبمقتضى   

السلطات والاختصاصات التي تمكنه من اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستتباب الأمن والحفاظ 

  .ن ذلك من تقييد لحريات الأفرادعلى كيان الدولة وسلامتها بكل ما ينتج ع
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   الثاني الفصل

  لرئيس الجمهورية  و السلطات الإستثنائية للحالات العملي التطبيق

ن الدستور في كل مالظروف و الحالات الإستثنائية المنصوص عليها دستوريا تستوجب   

لدستور، و وفقا لنص اعلى رئيس الجمهورية إقرار الحالات الإستثنائية الفرنسي و الجزائري 

كذا إتخاذ كل التدابير و الإجراءات الضرورية و اللازمة من أجل الحفاظ على كيان الدولة و 

أمنها. و إستقرارها و سلامة ترابها و كذا الوفاء بإلتزاماتها وتعهداتها الدستورية سواء على 

  .الخارجي المستوى الداخلي أو

ظروف لبعض الحالات والسنتطرق في هذا الفصل إلى أهم التطبيقات العملية  وعليه    

الإستثنائية التي عاشتها كل من الجزائر و فرنسا، إضافة إلى أهم السلطات والصلاحيات 

  الممارسة في تلك الظروف و ذلك من خلال مبحثين :

لجمهورية و السلطات الإستثنائية لرئيس ا للحالات العملي المبحث الأول : تناولنا فيه التطبيق

  الفرنسي.

الجمهورية  و السلطات الإستثنائية لرئيس للحالات العملي المبحث الثاني : تناولنا فيه التطبيق

  الجزائري.
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 المبحث الأول 

  نسي الفر و السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية  للحالات العملي التطبيق

) أشهر، 06لمدة تقارب ستة ( 16لقد عمل الرئيس الفرنسي شارل دوغول بتطبيق المادة   

) قرارا تتضمن تدابير تمس بحقوق الأفراد و حرياتهم بحجة مواجهة 16و إتخذ ستة عشرة (

قد إنتهت بعد  16الظرف الإستثنائي، في حين أن الأسباب التي تستدعي اللجوء إلى المادة 

، حيث تم إحباط محاولة الإنقلاب العسكري  1961أفريل  25نها و ذلك في فترة وجيزة من إعلا

  ) .1(الذي كان مدبرا من طرف بعض الجنرالات العسكريين بالجزائر. 

و ما تبعها من إستمرار رئيس الجمهورية الفرنسي بالعمل وتطبيق  1961نتيجة لأحداث    

تدعي ية بالرغم من زوال الأسباب التي تسلفترة طويلة و إستعمال سلطاته الإستثنائ 16المادة 

  اللجوء إلى الحالة الإستثنائية بسرعة و لم يعد السير العادي للمؤسسات العامة الدستورية مهددا 

نجد أن رئيس الجمهورية الفرنسية شارل ديغول إتخذ في حدود الإختصاصات   

ن التدابير و القرارات في عدة مجالات و مواضيع جملة م 16الإستثنائية له بموجب المادة 

  منها : 

  المتعلق بالتوقيف تحت النظر . 1961أفريل  24قرار -

  المتعلق بحرية الصحافة و المراسلات . 1961أفريل  27قرار -

المتعلق ببعض العقوبات التأديبية ضد الموظفين العموميين  1961أفريل  24قرار -

  وعسكريين، و كذلك عزل القضاة و نقلهم.

  منه . 08المتعلق بإنشاء محكمة عسكرية عليا بموجب المادة  1961أفريل  27قرار -

                                                           

1 Jean Lamarque : l égalité constitutionnelles et contrôle juridictionnel des actes pris en vertu 

de l article 16 , juris –classeur périodique ; paris , 1962 , p 1711 
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أصدر المجلس الدستوري  1961سبتمبر  29أفريل إلى  23من  16أثناء فترة تطبيق المادة -

 24) إجراء متخذ من طرف رئيس الجمهورية، أولها كان في 16آراءه بخصوص ستة عشرة (

. (مرسي محمد ربيع : السلطة التشريعية 1961ر سبتمب 29و آخرها كان في  1961أفريل 

، 1995/1996لرئيس الجمهورية في النظم الحديثة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 

  ) .450ص 

رأى جانب كبير من الفقه الفرنسي بضرورة تأطير السلطات الإستثنائية و عليه فقد     

و كذا  الدستورية عن طريق المجلس الدستوريلرئيس الجمهورية و ذلك بتعزيز و تقوية الرقابة 

. من خلال 2008جويلية  23البرلمان، و تم أخذ هذا الإقتراح من خلال التعديل الدستوري في 

) يوما من العمل 30تنص على مايلي "بعد مرور ثلاثون ( 16إضافة فقرة سادسة للمادة 

) 60ون (س مجلس الشيوخ أو ستبالسلطات الإستثنائية، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو رئي

) عضو في مجلس الشيوخ إشعار المجلس الدستوري بغرض النظر في 60نائبا، أو ستون (

فيما إذا كانت الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى ما زالت قائمة و يفصل المجلس 

تام خالدستوري في ذلك علنا و بسرعة، و يجب أن يقوم بالنظر و الفصل بذات الشروط في 

) يوما من العمل بالسلط الإستثنائية و في أي وقت بعد إنقضاء هذه المدة ". 60مدة ستون (

  ) .6/ف16(المادة 

هذه الفقرة تعتبر حدا و قيدا على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية و من سلطته    

دواعي العمل من عدمه رغم كون أسباب و  16التقديرية المتروكة له لإنهائه العمل بالمادة 

  قد إنتهت. 16بالمادة 

و عليه فالمجلس الدستوري يشكل ضمانة هامة و أساسية في الحفاظ على الحقوق و    

الحريات الأساسية و كذا تقييد رئيس الجمهورية و الحد من صلاحياته الواسعة، و بسط رقابته 

رئيس  يشاركعليها فيما يخص هذه الظروف. فالمجلس الدستوري الفرنسي يبدي رأيه و 
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حتى بعد إعلانها، فالفقرة السادسة  16الجمهورية في تقدير إستمرار توافر شروط العمل بالمادة 

كان لها وقعها على صلاحيات رئيس الجمهورية الإستثنائية و على دور المجلس  16من المادة 

  .16الدستوري الذي عززته و يراقب بإستمرار مدى توافر شروط تطبيق المادة 

واضيع مالإستثنائية في  لإختصاصاتهلاصة القول فإن إستعمال رئيس الجمهورية و خ   

بالأساس إلى تمكين السلطات العمومية من ممارسة مهامها من خلال تأمين  تهدفعدة 

الوسائل القانونية لذلك. و هو إعادة السير العادي و المنتظم للسلطات العامة و في أسرع 

  حال. 

التسليم بحق المجلس الدستوري في أن يبدي رأيه فيما يخص  و عليه، فلا مناص من   

الإجراءات التي يبادر بها رئيس الجمهورية في ظل الحالة الإستثنائية، و دون ذلك يصبح 

  .)1(للرئيس السلطان المطلق. 

و قد إختلف الفقه الفرنسي فيما يخص الرأي الإستشاري للمجلس الدستوري فمنهم من    

دستوري الفرنسي يهدف من خلال إستشارة المجلس الدستوري إلى توضيح يرى أن المؤسس ال

الجوانب القانونية و السياسية لا غير، فيما يرى جانب آخر من الفقه ان الرأي السلبي للمجلس 

من الدستور  16الدستوري يعد بمثابة قرار بعدم دستورية الأعمال المتعلقة بتطبيق المادة 

 16ق نوع من الرقابة على دستورية القوانين وعلى إجراءات المادة الفرنسي، و بإستشارته يحق

  . )2(و على قراري اللجوء إليها و إنهاء العمل 

  

  

                                                           

: أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائر، دراسة مقارنة، دار هومة للطابعة و النشر،  ةد/ عبد االله بوقف- 1
  471، ص 2002الجزائر، 

149د/ وجدي غابريل ثابت : م س، ص  - 2  
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  المطلب الأول

  و لوائح الضرورة التطبيق العملي للوائح التفويض 

  و نجد أهم التطبيقات العملية للوائح التفويض و الضرورة ما يلي :    

  الفرع الأول 

  العملي للوائح التفويضالتطبيق 

 قوانين التفويض خلال ستينياتو من أمثلة عن لوائح التفويض ما صدر بناءا على    

  القرن الماضي.

  . 1960فيفري  04قانون التفويض الصادر عن البرلمان في -

   1962أفريل  08إستنادا لإستفتاء  1962أفريل  13قانون التفويض الصادر عن البرلمان في -

و يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم و الأوامر التي تتم المداولة بشأنها في    

  . )1(مجلس الوزراء. 

  الثاني الفرع

  التطبيق العملي للوائح الضرورة

لجأت الحكومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى إلى مباشرة السلطة التشريعية    

، و هي الفترة التي حالت ظروف 1915جانفي  16إلى غاية  1914أوت  14بكاملها من 

الحرب فيها دون إجتماع البرلمان بصفة منتظمة، فقامت الحكومة بإنشاء قواعد قانونية جديدة، 

و عدلت في القواعد القانونية السارية، و لجأت إلى إيقاف العمل بها، و مارست الإختصاص 

  التشريعي حتى في حضور البرلمان .

                                                           

   1958من الدستور الفرنسي  01/ف13المادة - 1
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القرارات على البرلمان للتصديق عليها، و تمت المصادقة عليها بقوانين ثم عرضت هذه    

، و قد إستندت الحكومة إلى نظرية الضرورة لتبرير 1915نوفمبر  09و  1915أفريل  10

  .)1(مشروعية تصرفاتها، و وجدت هذه النظرية صدى واسع لدى الفقه والقضاء الفرنسي. 

  الثالث الفرع

  المجلس الدستوري الفرنسيلدور التطبيق العملي 

يتضمن ما يلي "أنه عندما تتم دعوة  1979أفريل  26الصادر في :  10/79القرار رقم : -

فإنه لا يمكنه التصدي إلا لمعرفة  41المجلس الدستوري لممارسة الرقابة طبقا لأحكام المادة 

   )2(ذا طبيعة لائحية" ما إذا كان هذا الإقتراح أو ذلك التعديل يدخل في نطاق القانون أو يعد 

من الدستور الفرنسي المجلس الدستوري الرقابة على جميع  61كما خول نص المادة    

  القوانين دون تمييز.

عن المجلس الدستوري الفرنسي و من خلال  1976الصادر سنة  76/72القرار رقم : -

 من البرلمان لإصدار قانون التفويض يجب على صمضمونه أنه و قبل اللجوء إلى طلب ترخي

منه، يجب على الحكومة و أثناء  01/ف49من الدستور و كذا المادة  38الحكومة وفقا للمادة 

توليها المسؤولية الجديدة إعلان برنامجها أمام الجمعية الوطنية و إعلان سياستها العامة، و 

   )3(فيذ أحدى قضايا هذا البرنامج فيما بعد لها أن تطلب من البرلمان التفويض لتن

                                                           

 , histoire constitutionnelle de la France de 1789-1870 : ، و40، صالمرجع السابقموساوي فاطمة،  - 1

tom 2 , dalloz , paris , 1993 , p36.  Maurice Delanders  

د/ شعبان أحمد رمضان : ضوابط و آثار الرقابة على دستورية القوانين، رسالة دكتوراه، أسيوط، مصر، - 2
  250، ص 2000/2001

3-Mathieu b : point de vue française sur le contrôle des ordonnances , études du droit 
constitutionnel franco – portugais , economica , 1992 , p 163 
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على الحكومة تحديد الأهداف بدقة و كل وضوح عند تقديم طلب التفويض التي تبتغي -

  تحقيقها من وراء التفويض التشريعي.

على الحكومة تحديد بدقة و وضوح في قانون التفويض المراد إستصداره الموضوعات التي -

  سوف تكون محل التفويض التشريعي.

لا يمتد التفويض إلى بعض المبادئ الدستورية التي يجب أن تترك للبرلمان وحده، لأنه أن -

تعبير عن التقاليد الدستورية للقانون العام الفرنسي و التي تستخلص من مقدمة الدساتير و من 

  . )1(و التي تعتبر من أهم ما تشتمل عليه هذه المبادئ  1789مبادئ إعلان 

و المبادئ الدستورية و خاصة حقوق الأفراد و حرياتهم، حيث لا يمكن  ضرورة إحترام القواعد-

للتفويض أن يمتد إلى مجالات القوانين الأساسية و هو ما يعد ضمانة أساسية للحقوق و 

  .)2(الحريات 

من  38كما أشرنا سابقا فإن القرارات الصادرة عن الحكومة الفرنسية بناءا على المادة    

قبيل الأعمال الإدارية إلى غاية عرضها على البرلمان ثم المصادقة عليها، الدستور تعتبر من 

من الدستور  61و بالتالي قبل عرضها للمصادقة تعتبر قرارات لائحية، و إستنادا إلى المادة 

فإن المجلس الدستوري الفرنسي يبسط رقابته على هذه القرارات و ينظر في مدى مشروعيتها 

  ويض و كذا لنصوص الدستور.و مطابقتها لقرار التف

  

  

                                                           

  37، ص المرجع السابقموساوي فاطمة، - 1
2-Rueda Frédérique : le contrôle de l activité du pouvoir exécutif  par le juge constitutionnel , 

les exemples français , allemand et espagnol , thèse , Toulouse , 1988 , p 218. و موساوي فاطمة،  
38و 37، 36م س، ص   
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  المطلب الثاني 

  التطبيق العملي للحالات الإستثنائية في فرنسا 

طبيق تو عليه نجد أهم التطبيقات العملية للحالات الإستثنائية في فرنسا تتمثل في    

  حالتي الطوارئ و الحصار.

  الفرع الأول 

  حالة الطوارئ في فرنسا 

في ظل الدســــــــــتور الفرنســــــــــي للجمهورية الخامســــــــــة "الحكومة لا تملك حق إعلان حالة 

يومــا على الأكثر، فــإذا مضـــــــــــــــت هــذه الفترة، فــإن تمــديــد حــالــة  12الطوارئ بمفردهــا إلا لمــدة 

  )1( .البرلمانالطوارئ يجب أن يقرها 

المتعلق بحــالــة الطوارئ  1955أفريــل  03المؤرخ في :  385-55منح القــانون رقم :    

و تعديلاته المختلفة ســـــــــــــلطات واســـــــــــــعة للإدارة ممثلة في وزير الداخلية و الجماعات و / أو 

المحافظ، صلاحيات لا يتمتعان بها في الظروف العادية و من شأنها التضييق على الحريات 

  العمومية : 

الأشـــــــــــــــخاص و الســـــــــــــــيارات في الأماكن المحددة و في الأوقات المبينة في منع تنقـل  �

 .)2(حالة الطوارئ إعلان 

إمكانية أن يمنع من الإقامة كل شـــــــخص تثبت اتجاهه أســـــــباب حقيقية للتفكير أن ســـــــلوكه  �

 .)3(النظام العام  يشكل تهديدا للأمن و

                                                           

، 2أندريه هوريو، القانون الدســــــتوري والمؤســــــســــــات الســــــياســــــية، ترجمة: علي مقلد، الأهلية للنشــــــر والتوزيع، بيروت، ط -1
  .418، ص1977

  1المادة الخامسة/- 2
  5/3المادة  - 3
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في المناطق التي تطبق فيها حالة الطوارئ أن يخضـــــــــــــــع  –يمكن لوزير الـداخليـة أن يـأمر  �

للإقامة كل شــــــــــخص " يمثل ســــــــــلوكه تهديدا للأمن و النظام العام "، كما يمكنه أن يأمرهم 

بالحضـــــــــــــــور الدوري أمام مصـــــــــــــــالح الأمن، إعادة وثائق الهوية الوطنية، لكن لا يمكن أن 

 ) .1دة السادسة/) شهرا (الما12تتجاوز فترة الإخضاع للإقامة إثنى عشرة (

يمكن للحكومة بواسـطة مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن تحل الجمعيات التي تشارك في  �

 ) .1مكرر  6القيام بأعمال تمثل مساسا خطيرا بالنظام العام . (المادة 

يمكن لوزير الــداخليــة و / أو المحــافظ أن يــأمر بــالغلق المؤقــت لقــاعــات العرض، محلات  �

 .)1(لتجمع المشروبات و أماكن ا

حــالــة  عنإلا يمكن لوزير الــداخليــة و / أو المحــافظ أن يــأمر في المنــاطق التي يطبق فيهــا  �

 الطوارئ أن يأمر بإرجاع الأسلحة من صنف "أ" و "ب" و "ج" (المادة العاشرة) 

يمكن لوزير الداخلية و / أو المحافظ أن يأمر بالقيام بعمليات التفتيش في المنازل شـــــريطة  �

-55عض الإجراءات التي حددتها المادتين العاشـــــــــرة و إحدى عشـــــــــر من القانون احترام ب

 المعدل و المتمم . 1955أبريل  03المؤرخ في :  385

يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ أي إجراء من شـــأنه تجميد مواقع الإنترنت التي تحرض على  �

 أعمال إرهابية أو تمجدها .

لهذه الإجراءات، إلى عقوبات تصـل إلى الحبس سـتة أشهر  يمكن أن يؤدي رفض الامتثال   

  أورو، أو الجمع بينهما . 7500و غرامات تصل إلى 

توقف كل هذه الصـــــــــلاحيات الممنوحة للإدارة بمجرد إنتهاء فترة حالة الطوارئ و تخضـــــــــع    

  الإدارة و حماية حقوق و الحريات. إلى رقابة متنوعة توازن بين صلاحيات

  

                                                           

  1المادة الثامنة/ - 1
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 ي المبحث الثان

  و السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري  للحالات العملي التطبيق

و الســـــــــــلطات الإســـــــــــتثنائية لرئيس الجمهورية  العملية للحالاتنجد من أهم التطبيقات   

الجزائري إقرار حالتي الطوارئ و الحصـــــار و الحالة الإســـــتثنائية و كذا حالة الحرب، إضـــــافة 

رف رئيس الجمهورية في تلك الصـــــلاحيات الدســـــتورية الممارســـــة من طإلى أهم الســـــلطات و 

  .الظروف
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  المطلب الأول 

 القرن الماضي التطبيق العملي لحالة الطوارئ في الجزائر خلال تسعينات

 لماضيالقرن ا علينا أن نشير أن الدولة الجزائرية عايشت حالة الطوارئ خلال تسعينات

لمدة ســــــــــنة، ومرد ذلك الأحداث الموجعة التي تولدت على إثر إيقاف المســــــــــار الانتخابي في 

  )1( .الجزائرية الجمهوريةظل الدستور المغير الثالث 

  الفرع الأول 

  المنظمة لحالة الطوارئ  و الأوامر المراسيم

  المتعلق بحالة الطوارئ 09/02/1992المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ في  44-92لقد عرفت الجزائر مثل هذه الحالة بموجب المرســـــــوم الرئاســـــــي رقم 

المتعلق بحـالـة الطوارئ بغض النظر عن مــدى الالتزام بقواعـد إعلانهـا، عــادة  09/02/1992

  .تقييدا أوسع للحريات العامة  الأخيرةما يميز بين حالة الحصار والطوارئ، حيث تتضمن 

م العـام، بينمـا يتم نقـل العديد من ســـــــــــــــلطات الهيئات والأجهزة بهـدف الحفـاظ على النظـا

  الأمنية إلى الهيئات العسكرية في حالة الحصار.

لمدة ســـــــــــــــنة على إثر الأحداث  09/02/1992تم إعلان حالة الطوارئ في الجزائر في 

التي تبعت إيقاف المســـــــــار الانتخابي وظهور ســـــــــلطة غير دســـــــــتورية تحاول العمل في إطار 

، إذ أن قرار إعلان حــالــة الطوارئ وقعــه رئيس المجلس الأعلى للــدولــة الــذي على الــدســـــــــــــــتور

للإمضاء على كل القرارات التنظيمية  19/01/1992المؤرخة في  01-09أهلته المداولة رقم 

  )2( .الوزراءوالفردية وترأس مجلس 

                                                           

   .319عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -1
  .102موساوي فاطمة، الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائرية، مرجع سابق، ص -2
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ف لاشـــــــرعية، إذ تم توقيلوبالتالي يتضـــــــح لنا أن الجزائر عاشـــــــت هذه المرحلة في ظل ا

المســـار الانتخابي وتجميد الدســــتور وظهور مؤســــســـات خارج أحكام الدســــتور تمارس الســــلطة 

  )1( .الإطلاقبصفة فعلية، وليس لها أي أساس قانوني على 

والســؤال المطروح ما مدى دســتورية تلك المراســم الرئاســية بما تحمله من توقيف وتعطيل 

  ة الدستورية والعادية؟ للكثير من الأحكام القانوني

 12للمرة الأولى، جددت في الزمان بســنة ( 1992ســنة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ 

   )2( .برفعهاشهر)، فحتى اليوم لم تزل محل ديمومة رغم مناداة عن الإعلان 

المؤرخ في  92/44فقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ بموجب المرســــــــــوم الرئاســــــــــي رقم 

، كما تم تمديد حالة الطوارئ بموجب )3( .المتضــــــــــمن إعلان حالة الطوارئ. 09/02/1992

  المتضمن تمديد حالة الطوارئ. 06/01/1993المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم 

حمد معلى للدولة الســـــــــــــــيد : تم إعلان حـالة الطوارئ في الجزائر من قبل رئيس المجلس الأ-

. و وفقا للمادة الأولى منه تم إعلان حالة 44-92بواســـــطة مرســـــوم رئاســـــي رقم : بوضـــياف 

، 1992فبراير  09شـــــــــــــــهرا على إمتـــداد كـــامـــل التراب الوطني إبتـــداء من  12الطوارئ لمـــدة 

منه على إســـــــــــتتباب النظام العام و ضـــــــــــمان أفضـــــــــــل لأمن  02وتهدف حســـــــــــب نص المادة 

  الأشخاص و الممتلكات، و تأمين السير الحسن للمصالح العمومية. 

                                                           

  .77، ص2000، دار هومة، الجزائر، 2محمد نسيب أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ج -1
  .320، صنفسهالمرجع  -2

  10. المتضمن إعلان حالة الطوارئ الجريدة الرسمية العدد 09/02/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم  - 3
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وزير الداخلية و الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه والوالي يؤهل    

في دائرته الإقليمية، لإتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو إســــــــتتبابه عن طريق قرارات 

  .)1( للأحكام الآنية و في إطار إحترام التوجيهات الحكومية 

يعود للمســــــــــــــاس الخطير للنظام العام و الأمن حيث أن ســــــــــــــبب إعلان حالة الطوارئ    

  العموميين و كذا امن و سلامة المواطنين .

  و بالتالي فإن إعلان حالة الطوارئ أو الحصار مقترن بالأساس بالضرورة الملحة.     

مرســــوما تشــــريعيا يتضــــمن تمديد مدة الطوارئ  1993يناير  06أصــــدر في الجزائر يوم 

حيث قام الســـــــــــــــيد علي كافي رئيس المجلس الأعلى للدولة  -كان منحلا-في غياب البرلمان 

بإصـداره، ونص في مادته الأولى على "تمديد حالة الطوارئ المعلنة في المرسـوم الرئاسي رقم 

المــذكورة أعلاه". لم تحــدد هــذه المــادة مــدة معينــة لهـــذا  1992فبراير  9المؤرخ في  92-44

 )2( .تحديدهالدستور الذي يوجب التمديد، بل جعلته مفتوحا، وفي ذلك خرق ل

من خلال ما ســـــبق يتضــــــح لنا أن القيود الموضــــــوعية جاءت في إطار واســــــع يســــــوده    

الإطار للضـــــــــــــــرورة الملحة والمدة المعينة التي لا  91العموم الغموض، حيـث لم تحـدد المـادة 

يجوز للرئيس تجاوزها، كما عرفت الجزائر عدة خروقات دســـــتورية فيما يخص شـــــروط إعلان 

هـا، في حين أن المجلس الدســـــــــــــــتوري الجزائري لا يملك حـالـة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار وتمـديـد

  )3( .العاديةالصلاحيات لحماية الدستور في ظل هذه الظروف غير 

                                                           

يتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة  1992فبراير  09المؤرخ في  44-92من المرسوم الرئاسي  04المادة  - 1
  1992سنة  10الرسمية العدد 

  .52مرجع سابق، ص موساوي فاطمة، -2
   .53ص المرجع نفسه -3
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حيث نصـــــــــــــــت المادة الأولى منه على تمديد حالة الطوارئ دون تحديد المدة و هو ما      

  لعامة .ا يعد مخالفة للدستور الذي يستوجب تحديد المدة حتى لا يتم الإعتداء على الحريات

 92/02المداولة رقم :  على بناءاو  علي كافيفرئيس المجلس العلى للدولة الســــــــــــيد    

و المتعلقــة بــالمراســـــــــــــــيم ذات الطــابع التشـــــــــــــــريعي (نتيجــة حــل  1992أبريــل  14المؤرخــة في 

  البرلمان) أصدر هذا المرسوم التشريعي .

 مســــــة " فإن الحكومة لاو بالمقارنة مع الدســــــتور الفرنســــــي للجمهورية الخافي فرنســــا    

يوم على الأكثر، فإذا مضـــــت هذه الفترة  12تملك حق إعلان حالة الطوارئ بمفردها إلا لمدة 

فـإن تمـديـد حـالـة الطوارئ يجب أن يقرها البرلمان . (د أندري هوريو : القانون الدســـــــــــــــتوري و 

بيروت،  ، الأهلية للنشـــــــر و التوزيع،02المؤســـــــســـــــات الســـــــياســـــــية، ترجمة علي مقداد، طبعة 

  ) .418، ص 1997

ك المؤســــس الدســــتوري الجزائري بعض النقائص و صـــــحح بعض و بالتالي فقد إســــتدر    

الخروقات الدســـــــتورية التي تمت ســـــــابقا لا ســـــــيما شـــــــروط إعلان حالة الطوارئ والحصـــــــار و 

  تمديدها .

فق او بالتالي إذا ما ارتأى البرلمان أن شـــــــروط الضـــــــرورة الملحة غير قائمة فإنه لا يو    

على طلـب التمـديـد و بـالتـالي يقع لزومـا على رئيس الجمهوريـة رفعهـا. و هو مـا لم يتـأتى قبل 

، و الذي يعد ضـــــــــــمانة حقيقية في دولة القانون و 2020التعديل الدســـــــــــتوري الأخير لنوفمبر 

  المؤسسات .

مبررات إعلان حالة الطوارئ هي نفســــــــــــها مبررات إعلان حالة الحصــــــــــــار، وهي مبرر 

لعام واســـتقرار المؤســـســـات، وهو ما نلمســـه من خلال المرســـوم المقرر لحالة الحصـــار النظام ا

 المتضمن إعلان حالة الطوارئ. 44-92وكذا المرسوم رقم 
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إلا أن الاختلاف يكمن في: الســـلطة المدنية هي صـــاحبة الاختصـــاص في تســـيير حالة 

شــــــــهر) مقارنة بمدة حالة  12الطوارئ، ومدة العمل بأحكام وحالة الطوارئ التي تعتبر أطول (

 أشهر). 04الحصار (

حالة الطوارئ هي حالة أخف من حالة الحصــــــــار، ولكنها تشــــــــترك معها في الكثير من 

الأحكام بالرغم من أن الدســــــــــــتور الجزائري لم يميز بين الحالتين من حيث مبررات وشــــــــــــروط 

  )1( .الوضعباب إعلان أي منهما، مكتفيا بإشارة عامة إلى حالة الضرورة الملحة واستت

إعلان حالة الطوارئ،  09/02/1992المؤرخ في  44-92لقد أقر المرسوم الرئاسي رقم 

  ) 12حيث نصت المادة الأولى منه على: "تعلن حالة الطوارئ مدى اثني عشر (

، ويمكن رفعها قبل 1992فبراير  9شــــــــــــــهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 

  هذا الميعاد".

إقرار حالتي الطوارئ والحصــار في الجزائر كما أشــرنا إليه ســابقا، حيث تم إقرار  وقد تم

على إثر أحداث  1991ســــــبتمبر  20ورفعت بتاريخ  1991جوان  04حالة الحصــــــار بتاريخ 

الشـــــــــــــغب والعنف التي شـــــــــــــهدتها البلاد بعد توقيف المســـــــــــــار الانتخابي...الخ، وما تلتها من 

فراد وحرياتهم، وكذا الحقوق والحريات العامة كحل الجبهة إجراءات خطيرة ماســــــــــــــة بحقوق الأ

الإســـــــــلامية للإنقاذ، ومنع بعض الصـــــــــحف من الصـــــــــدور، بالإضـــــــــافة إلى الاعتقال الإداري 

 والوضع في مراكز الأمن.

، إلا 92/44حالة الطوارئ لمدة ســنة بموجب مرســوم رئاســي رقم أن إقرار و ما يلاحظ  

أن الواقع العملي لإنهاء حالة الحصار أو الطوارئ كان غير طريقة إعلانهما، حيث أن رئيس 

الجمهورية اكتفى باســـتشــــارة المجلس الأعلى للأمن دون بقية الهيئات كما يظهر من المرســــوم 

                                                           

  .28، مرجع سابق، صغضبان مبروك وغربي نجاة -1



 الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية في الظروف غير العادية :  الباب الأول

93 

 

المتضـــــمن رفع حالة الحصـــــار ابتداء  1991ســـــبتمبر  22المؤرخ في  91/366الرئاســـــي رقم 

   )1( .1991سبتمبر  29 من تاريخ

كما تضـــــــــــــمن مبرر إعلان حالة الطوارئ وفقا لنص المادة الثانية من نفس المرســـــــــــــوم: 

"تهدف حالة الطوارئ لاســــــتتباب النظام العام وضــــــمان أفضــــــل لأمن الأشــــــخاص والممتلكات 

وتأمين الســـــير الحســـــن للمصـــــالح العمومية"، حيث أن مرســـــوم إعلان حالة الطوارئ قد عرف 

 تطبيقه فرضا للقيود على الحقوق والحريات، وبالتالي مساسا لها.عند 

ــداخليــة  44-92من المرســـــــــــــــوم رقم  05فقــد نصــــــــــــــــت المــادة  على أنــه "يمكن لوزير ال

والجماعات المحلية أن يأمر بوضـــع أي شـــخص راشـــد يتضـــح أن نشـــاطه يشـــكل خطورة على 

مية في مركز أمن في مكان النظام والأمن العموميين أو على الســــير الحســــن للمصــــالح العمو 

 محدد، وتنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية".

الذي يحدد شـــــــروط  1992فبراير  20المؤرخ في  75-92وجاء المرســـــــوم التنفيذي رقم 

والمتضـــــمن  1992فبراير  09المؤرخ في  44-92تطبيق بعض أحكام المرســـــوم الرئاســـــي رقم 

منه على أنه "يعتبر الوضــــــــــــــع في مركز أمن تدبيرا  02نصــــــــــــــت المادة  حالة الطوارئ، حيث

إداريا ذا طابع وقائي، يتمثل في حرمان كل شــخص راشــد يعرض ســلوكه للخطر النظام العام 

والأمن العموميين وكذا حسـن سـير المصـالح العمومية من حريته في الذهاب والإياب بوضــعه 

 خلية والجماعات المحلية.في أحد المراكز المحدثة بقرار وزير الدا

من نفس المرســـــوم على أنه يتخذ تدبير الوضـــــع في مركز الأمن  03كما نصـــــت المادة 

وزير الداخلية والجماعات المحلية أو الســـــــــــلطة التي يفوضـــــــــــها بناء على اقتراحات مصـــــــــــالح 

من نفس المرســـــــــوم أنه يمكن أن يكون تدبير الوضـــــــــع في مركز  04الأمن، كما أقرت المادة 

محل طعن يقدم لدى والي الولاية مكان إقامة الشــخص الموضــوع في مركز الأمن، ويقدم أمن 
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أدناه بعد دراســـــــــته،  05هذا الطعن إلى المجلس الجهوي للطعن المنصــــــــوص عليه في المادة 

 مرفوقا بكل الملاحظات المفيدة.

، لأمرإلا أن هـــذه المـــادة لم تحـــدد مهلـــة الطعن الإداري فتركـــت الأمر مفتوح للمعني بـــا

يوم من إخطاره،  15وبالمقابل قيد المرســــــــوم المجلس الجهوي بضــــــــرورة عمله بالطعان خلال 

كما يعاب على المرســـــــوم أنه لم يشـــــــر إلى الرقابة القضـــــــائية في حالة رفض الطعن الإداري، 

لكن إذا رجعنا إلى المرســــــــوم المعلن لحالة الحصــــــــار نجد أن المرســــــــوم حدد مهلة الطعن في 

 بعشـــرة أيام من تاريخ الإقامةفي مراكز الأمن أو الإقامة الجبرية أو المنع من  قرارات الوضـــع

ــــةتقرير الأمر من قبــــل المجــــالس  ــــاريخ تبليغ القرار، ممــــا يفتح المجــــال  الجهوي وليس من ت

   )1(.للتعسف وخاصه إذا تم تبليغ القرار بعد انتهاء مهلة الطعن الإداري
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  الفرع الثاني

  ارـــالآث

 :196-91أهم الآثار المترتبة وفقا للمرسوم الرئاسي ومن بين 

تفويض السـلطة العسـكرية الصـلاحيات المسـندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام -1

 .)1(والشرطة 

 .)2( تبقى السلطة المدنية تمارس الصلاحيات التي لم تنزع منها -2

الاعتقال الإداري، الإخضاع للإقامة اتخاذ تدابير وإجراءات تقييدية على حرية الأشخاص، -3

الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام وعلى الأمن العمومي 

 أو السير العادي للمرافق العمومية (المادة الرابعة والمادة الثامنة).

تفتيش المســــــــــــاكن والمحلات العامة والخاصــــــــــــة نهارا وليلا، ومنع إصــــــــــــدار المنشــــــــــــورات -4

 والاجتماعات والنداءات العمومية التي تمس بالأمن العام.

 الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر (المادة السابعة).-5

القيام بحل المجالس المنتخبة بموجب مرســــــوم تنفيذي في حالة قيام هذه المجالس بإفشـــــــاء -6

 عمل السلطات العمومية أو عرقلته.

 المحلية إلى غاية انتخاب المجالس في الوقتتعيين مندوبيات تنفيذية لتســــــــــــيير الشــــــــــــؤون -7

 المناسب.

فنجد أن المرســـــــوم التشـــــــريعي لحالة الحصـــــــار أعطى صـــــــلاحيات جد واســـــــعة وخطيرة 

 للسلطة التنفيذية أدت إلى المساس بالكثير من الحقوق الدستورية.
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 أما بالنســــبة لإنهاء حالة الحصــــار فإجراءات إعلانه هي نفســــها إجراءات إنهائه، إلا أن

التطبيق العملي أقر غير ذلك، فرئيس الجمهورية اكتفى باسـتشارة المجلس الأعلى للأمن دون 

 1991ســــبتمبر  22المؤرخ في  336-91بقية الهيئات كما يظهر من المرســــوم الرئاســــي رقم 

  )1(.1991سبتمبر  29المتضمن رفع حالة الحصار ابتداء من 

جزائر اليوم، ليبرتي، وكذا القرار توقيف مجموعة من الصــــــــــــحف: لوماتان لاناســــــــــــيون، 

 المتضمن توقيف أسبوعية (الصح آفة). 1992أوت  19المؤرخ في 

المؤرخ  11-89والقانون رقم  196-91بالإضــــافة أنه وعملا بأحكام المرســــوم الرئاســــي 

 34والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع الســـــياســـــي، وطبقا لأحكام المادة  1989جويلية  05في 

وعقب تقرير حالة الحصــــــــــار تم توقيف المســــــــــار الانتخابي وحل حزب الجبهة  منه، حيث أنه

للإنقاذ بعد الأعمال والتصــــريحات التي قام بها قيادييها ومناضــــليها المخلة بالأمن  الإســــلامية

 الوطني.

وتعرضـــــــــــــــت العــديــد من الجمعيــات للوقف كــالجبهــة الإســـــــــــــــلاميــة لإحيــاء التراث العربي 

 )2( .الإسلامي

على أنه "يخول وضـــع حالة الطوارئ حيز  44-92من المرســـوم  06ادة كما نصـــت الم

التنفيـذ لوزير الـداخليـة والجمـاعـات المحليـة في كـامـل التراب الوطني والوالي على امتداد تراب 

 ولايته في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيادة بما يأتي:

 معينة. تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات-1

 تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولية وتوزيعها.-2
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 إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.-3

منع من الإقامة أو وضــع تحت الإقامة الجبرية كل شــخص راشــد يتضــح أن نشــاطه يضــر -4

 بالنظام العام أو سير المصالح العمومية.

اطهم المعني المعتاد في حالة إضــــراب غير مرخص به أو غير تســــخير العمال للقيام بنشــــ-5

 الخاصة لتقديم خدمات ذات المنفعة العامة. أوشرعي في المصالح العمومية 

 الأمر استثنائيا بالتفتيش نهارا وليلا.-6

والمتمثل  44-92من المرســــــــــوم  06 المادةويعاب على التدبير الأخير الذي جاءت به 

ية بالتفتيش نهارا وليلا وفي أي وقت، إن المادة تكلمت عن التفتيش في الأمر بصـــــفة اســـــتثنائ

بصـــفة مطلقة ولم تقيد هذا الإجراء بحيز زمني ولا بضـــابط لممارســـتها، مما يؤدي إلى تعســـف 

الجهة الوصـــــية في اتخاذ هذا التطبيق، إضـــــافة إلى أن إجراء التفتيش في حد ذاته يتنافى مع 

  )1( .1989من دستور  38و 37مادتين الحق الدستوري الوارد في نص ال

منه  03كما يجدر بنا الإشــارة إلى أن المرســوم المعلن عن حالة الطوارئ لاســيما المادة 

تتضـــــــــــــــمن تــدابير اســـــــــــــــتثنــائيــة خولــت للحكومــة اتخــاذ كــل الإجراءات التنظيميــة التي هي من 

 صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ.

يتمم المرســـوم  1992أوت  11المؤرخ في  320-92كما صـــدر المرســـوم الرئاســـي رقم 

من  03المتضـــــــــــــــمن إعلان حــالــة الطوارئ، حيــث تتم أحكــام المــادة  44-92الرئــاســـــــــــــــي رقم 

بفقرتين يمكن اتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو مؤسسة أو هيئة يكون  44-92المرسـوم 

لخطر، بالإضـــــــــافة إلى غلق القاعات الترفيهية وأماكن نشـــــــــاطها يعرض الأمن والنظام العام ل

الاجتمــاعــات ومنع المظــاهرات التي تخــل بــالنظــام والأمن العــام ومنع الإضـــــــــــــــراب الواقع دون 
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من المرســــوم الســــابق ذكره إلى إمكانية  08ترخيص من الســــلطة التنفيذية، كما نصــــت المادة 

عند الاقتضـــــــــــــــاء وتعويض  لتنفيذية للبلديةتعليق أو حـل المجالس المحلية المنتخبة أو الهيئة ا

ـــــــــــــبــب تعنــت معــارضـــــــــــــــة بعض  هــذا الفراغ بتعيين منــدوبيــات تنفيــذيــة، وهو مــا حــدث فعلا بســ

والملاحظ أن هذه النصــــــــوص لم  )1(.المجالس المنتخبة للســــــــلطة والنظام في إجراءاته المتخذة

لي الســـــــــــلطة تمدد حالة الحصـــــــــــار بل فضـــــــــــلت اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ من أجل تو 

 المدنية مهمة حماية أمن الدولة خلالها.

 23إلى غــايــة  1992فبراير  09والملاحظ هو الإبقــاء على تطبيق حــالــة الطوارئ من 

المتضــــمن رفع حالة الطوارئ، والغرض من هذه المدة  01-11وصــــدور الأمر  2011فبراير 

 أي خطر أو تهديد من أيةهو القضـــــــاء على الإرهاب ورجوع البلاد إلى حالتها الطبيعية دون 

جهة كانت، إلا أن بعض الثورات العربية التي حدثت في تونس، مصـــــر، ليبيا وســـــوريا دفعت 

  بالحكومة إلى الإعلان عن رفع حالة الطوارئ.

 1993يناير  06مؤرخ في  02-93وعمليا في الجزائر، فقد صـدر مرسـوم تشــريعي رقم 

ئيس المجلس الأعلى للدولة السيد علي كافي تضـمن تمديد مدة حالة الطوارئ، حيث أصـدره ر 

 04-92تنص مادته الأولى على "تمدد حالة الطوارئ المعلنة في المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي رقم 

، ومـا يلاحظ هو عـدم تحديد مدة معينة لهذا التمديد بعد أن كان 1992فبراير  08المؤرخ في 

نص الدســــــتوري الذي ينص شــــــهرا، وهو ما يعد خرقا صــــــريحا لل 12الإعلان عن الحالة لمدة 

  على تحديد المدة.

   

                                                           

   .1993جنبي  06في  02-93المرسوم التشريعي رقم  -1
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  المطلب الثاني

  الحصار في الجزائر التطبيق العملي لحالة 

عرفت الجزائر أول تطبيق لحالة الحصار أثناء الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف حاليا    

(منطقة الأصنام سابقا)، بحيث تم الإعلان عن المناطق العسكرية من طرف رئيس الجمهورية 

م ث والذي يتضمن الإجراءات الخاصة التي تطبق أثناء الزلزال الذي حدث في منطقة الأصنام،

  حالة ثانية خلال نهاية القرن الماضي.

بأن الدســــــــــتور الفرنســــــــــي هو الذي جاء بحالة الحصــــــــــار، وهي حالة أجمع أغلب الفقه 

لئن كان الضــرورة، و تفصــح عن فتح الباب القانوني أمام الحكومة لتفصــيل الســلطة وفق حالة 

تفصيل السلطة في نطاق حالة الحصار تختلف درجتها من نظام سياسي إلى آخر، ومع ذلك 

   )1( فتفعيل حالة الحصار مفادها فتح الطريق أمام الإعلان عن حالة الحصار الاستثنائية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  84، ص المرجع السابقموساوي فاطمة،  1
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  الفرع الأول 

  المنظمة لحالة الحصار و الأوامر المراسيم 

عرفت الجزائر أول تطبيق لحالة الحصـــار أثناء الزلزال الذي ضـــرب ولاية الشـــلف حاليا 

(منطقـة الأصـــــــــــــــنـام ســـــــــــــــابقـا)، بحيث تم الإعلان عن المناطق العســـــــــــــــكرية من طرف رئيس 

(الجريدة الرســــمية رقم  1980أكتوبر  13المؤرخ في  251-80المرســـوم الجمهورية بموجب 

والـــذي يتضـــــــــــــــمن  1980أكتوبر  13المؤرخ في  02-80الأمر رقم )، وذلـــك تزامنـــا مع 42

 03-80والأمر الإجراءات الخاصــة التي تطبق أثناء الزلزال الذي حدث في منطقة الأصــنام، 

والمتضــــــــمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبة منطقة  الصـــــادر في نفس التاريخ

المتضمن  1980أكتوبر  13في المؤرخ  252-80المرسوم رقم الأصنام (الشلف حاليا)، ثم 

 التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة. 

المتضـــــمن إنشـــــاء لجنة وطنية  1980أكتوبر  13المؤرخ في  254-80المرســــوم رقم 

 لتنسيق الإجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة.

يم رية التي تكلف بتنظالمعلن عنها منكوبة تحت قيادة عســــــــــــك المنطقةحيث تم وضــــــــــــع 

سـير عمليات التدخل المختلفة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية الضرورية والاستعجالية 

التي تمليها الضــــرورة بما فيها تســــخير الممتلكات والأشــــخاص...إلخ (انظر المراســــيم الســــابقة 

 الذكر).

المتضــمن  169-91المرســوم رقم من  02وعليه فإن حالة الحصـــار وفقا لنص المادة 

تهدف للحفاظ على اســـــتقرار مؤســـــســـــات الدولة الديمقراطية والجمهورية  إعلان حالة الحصـــار

واســـــــــــــــتعـادة النظـام العـام، وكذلك الســـــــــــــــير العادي للمرافق العمومية بكل الوســـــــــــــــائل القانونية 

والتنظيمية، وعليه فإنه يتم الإعلان عن حالة الحصــــــــــــار في حالة وجود خطر داهم ناتج عن 

 وضاع استثنائية داخلية.أ
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 2020من دســـتور ســـنة  98و التي تقابلها المادة  2016من دســـتور  105تمنح المادة 

لرئيس الجمهورية صـــــــــــــلاحية إعلان حالة الحصـــــــــــــار بنفس شـــــــــــــروط وإجراءات إعلان حالة 

الطوارئ، لكن هناك اختلاف من حيث المدة، كما أن حالة الحصـــار تتميز بصـــلتها بالأعمال 

  )1( .العصيانالتخريبية أو الأعمال المسلحة مثل حالة 

يونيو  05ابتداء من  رالمتضمن تقرير حالة الحصا 196-91للمرسوم الرئاسي وطبقا 

على الســـــــــاعة الصـــــــــفر لمدة أربعة أشـــــــــهر عبر كامل التراب الوطني، غير أنه يمكن  1991

 رفعها بمجرد استتباب الوضع (المادة الأولى منه).

على أن الهدف من حالة الحصـــــار هو  196-91المرســـوم من  02كما نصــــت المادة 

الحفاظ على اســــــتقرار مؤســــــســــــات الدولة الديمقراطية والجمهورية واســـــــتعادة النظام العام وكذا 

الســــــــير العادي للمرافق العمومية بكافة الوســــــــائل القانونية والتنظيمية لاســــــــيما تلك التي ينص 

 عليها هذا المرسوم.

ال التخريبية أو الأعمال المســـــــــــــــلحة فحـالـة الحصـــــــــــــــار هي حالة ذات صـــــــــــــــلة بالأعم   

كالعصـــيان و التمرد أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية و هذا ما تقرر فعلا أثناء زلزال مدينة 

  . )2(الشلف، بينما حالة الطوارئ هي مرحلة تحضيرية و أولية للحالات الإستثنائية . 

بخصـــــوص عاصـــــمة خلال التســـــعينات من القرن الماضـــــي أعلنت حالة الحصـــــار كما 

لمدة أربعة أشــــــهر، لكن قبل انقضــــــاء المدة المقررة  1991جوان  05الجمهورية الجزائرية يوم 

-91المرســـوم الرئاســـي رقم ، ويأتي ذلك بمقتضـــى 1991ســـبتمبر  29أعلن عن رفعها يوم 

 .1991سبتمبر  22المؤرخ في  336

                                                           

  .270، ص1993، 2سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طال-1
، 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 03، ج 01د فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، ط  - 2

  133ص 
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المؤرخ في  196-91المرســــوم الرئاســــي رقم أعلنت حالة الحصــــــار بالجزائر بموجب 

)، ثم تلته 29(الجريدة الرســـــــــــمية العدد  المتضـــــــمن تقرير حالة الحصـــــــار 1991جوان  04

التي جاءت لضــــبط كيفية  204-91و 203-91، 202-91، 201-91المراســـيم التنفيذية 

 حيث نجد أن: ،196-91المرسوم الرئاسي من  08و 07، 04تطبيق المواد 

يضـــــــــبط حدود الوضـــــــــع في  1991جوان  25ي المؤرخ ف 201-91المرســــــوم التنفيذي -1

، الجريدة الرســــمية 196-91من المرســــوم الرئاســــي  04 للمادةمراكز الأمن وشــــروطه تطبيقا 

 (متضمن تقرير حالة الحصار). 31العدد 

يضــــــــبط حدود الوضــــــــع  1991جوان  25المؤرخ في  202-91المرســـــوم التنفيذي رقم -2

 الجريدة، 196-91من المرســـــوم الرئاســـــي  04ادة تحت الإقامة الجبرية وشـــــروطها تطبيقا للم

 (متضمن تقرير في حاله الحصار). 31لعدد  الرسمية

يضبط كيفيه تطبيق المنع  1991جوان  25المؤرخ في  203-91المرسوم التنفيذي رقم -3

 31، الجريدة الرســـــمية العدد 196-91من المرســـــوم الرئاســـــي  04 للمادةمن الإقامة، تطبيقا 

 ر حاله الحصار).(متضمن تقري

يضــــــــبط شــــــــروط تطبيق  1991جوان  25المؤرخ في  204-91المرســـــوم التنفيذي رقم -4

(متضمن تقرير حالة  31، الجريدة الرسمية العدد 196-91المرسـوم الرئاسي من  04المادة 

 الحصار).

وعليه نســـــتنتج من خلال هذه المراســـــيم (إعلان حالة الحصـــــار) ومراســـــيم (إعلان حالة 

أن إعلان حالة الحصـــــــــار كان أســـــــــبق من إعلان حالة الطوارئ، وهذا ما يعني أن  الطوارئ)
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الترتيب الوارد في الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية، إذ لديه الخيار في إعلان إحدى الحالتين 

 )1(.حسب تقديره لدرجة الخطورة الملحة

النظام العام إلى ويترتب على إعلان حالة الحصـــــار أثران وهما: إســـــناد مســـــؤولية حفظ 

الســــلطات العســــكرية بدل الســـــلطات المدنية، كما تســــند محاكمات المســـــاس بالنظام العام إلى 

القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني، أما الأثر الثاني يتمثل في تقييد الحريات الأساسية 

 وتغليب المصــــــلحة العامة على المصــــــالح الخاصــــــة المحمية دســــــتوريا، حيث تخول ســــــلطات

  )2(.واسعة للإدارة العسكرية ولو على حساب الحريات الفردية

  الفرع الثاني

  الآثـــــار

المتضـــمن تقرير حالة الحصـــار نجد أنه  196-91وبالرجوع إلى المرســـوم الرئاســـي رقم 

 تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات لاسيما:

السالفة الذكر، يمكن  196-91من المرسوم  04بناء على نص المادة  الاعتقال الإداري: -1

للســـــــــــلطات العســـــــــــكرية أن تتخذ تدابير الاعتقال الإداري، وهو من أشـــــــــــد الإجراءات الإدارية 

الوقائية مســـاســـا بالحرية، حيث يتم ســـلب الحرية الشـــخصـــية للمواطن بصـــورة مؤقتة دون أمر 

 ية للمجتمع وسلامته.من السلطة القضائية المختصة، وذلك حما

(مراكز الاعتقال مثل المركز  الأمنحيث يتم وضـــــــــــع الأشـــــــــــخاص المعتقلين في مراكز 

رقان بالصــــحراء الجزائرية)، حيث يتخذ هذا الإجراء ضــــد كل شــــخص راشــــد تبين أن نشــــاطه 

خطير على النظـام العـام وعلى الأمن العمومي وعلى الســـــــــــــــير العادي للمرافق العمومية، كما 

                                                           

  .23، مرجع سابق، صغضبان مبروك وغربي نجاة -1
   .23، صنفسه  مرجعال -2
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من  05ه التدابير بعد اســــــــــــتشــــــــــــارة لجنة رعاية النظام العام كما هي مقررة في المادة تتخذ هذ

 .196-91نفس المرسوم 

كما أعطى المرســــــــــوم إمكانية الطعن في قرار الوضــــــــــع في مراكز الأمن (مركز اعتقال 

أيــام أمــام المجلس الجهوي لحفظ النظــام، غير أن هــذا الطعن أو التظلم لا  10إداري) خلال 

  )1(.إلا إذا تم الوضع فعليا، مما يعني أنه بانقضاء الآجال يسقط حق التظلميرفع 

 196-91من المرســــــوم  04 المادةووفقا لنص  إجراءات الوضــــع تحت الإقامة الجبرية: -2

المخولة صـــــلاحية الشـــــرطة اتخاذ إجراءات الوضـــــع تحت الإقامة  العســـــكريةيمكن للســـــلطات 

خطير على النظام العام وعلى الأمن العمومي أو  الجبرية ضــــد كل شــــخص يتبين أن نشــــاطه

 .العموميةالسير العادي للمرافق 

كما يمكن لأي شــــــــخص أن يكون محل إقامة جبرية أن يرفع طعنا حســــــــب التســــــــلســــــــل 

 السلمي لدى السلطات المختصة وفقا لما تم ذكره سابقا.

 196-91وم الرئاسي من المرسـ 04فقره  08لقد خولت المادة تدابير المنع من الإقامة:  -3

اتخاذ تدابير المنع من الإقامة لأي شــــــــخص راشــــــــد يتبين أن نشــــــــاطاته مضــــــــرة بالنظام العام 

 والسير العادي للمرافق العمومية.

ليضـــــــــــــــبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من  203-91كمـا جاء المرســـــــــــــــوم التنفيذي رقم 

 ).96-91(من المرسوم السابق الذكر  08الإقامة المتخذة طبقا للمادة 

-91من المرسـوم الرئاسي  02فقرة  07كما خولت المادة  إجراءات التفتيش ليلا ونهارا: -4

للســــــلطات العســــــكرية المخولة صــــــلاحية الشــــــرطة ضــــــمن الشــــــروط المحددة عن طريق  196

                                                           

ة القانون العام، كلي أحمد ســـــــــحنين، الحريات العامة في ظل الظروف الاســـــــــتثنائية في الجزائر، رســـــــــالة ماجســـــــــتير في -1
   .23). ص66، ص2004/2005الحقوق، الجزائر، 
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الحكومـــة أن تجري أو تكلف من ويجري تفتيش ليلا ونهـــارا في المجـــال العمومي أو الخـــاص 

 المساكن.وكذلك داخل 

تم اتخاذ هذا التدبير بناء على بيان الســــــلطة العســــــكرية المؤرخ  فرض حظر التجول ليلا: -5

غاية  إلىليلا  22:00، حيث تم فرض حظر التجول بدء من الســــــــــــاعة 1991جوان  06في 

صـــــــــباحا مع اســـــــــتثناء بعض الفئات من هذا العمل وذلك ضـــــــــمانا لاســـــــــتمرارية بعض  5:00

ها ولضـــــرورة الخدمة المقدمة مثل: الحماية المدنية، ســـــونلغاز، النظافة، المرافق في أداء مهام

 الخ. … الصحة العمومية

وقد لجأت الســـــــلطة العســـــــكرية المكلفة بتطبيق حالة الحصـــــــار إلى اشـــــــتراط على الذين 

تدفعهم الضــــــــرورة إلى التنقل خلال مهلة حظر التجوال أن يحوزوا على رخصـــــــــة التنقل، وهو 

  )1( .التنقللحرية إجراء يشكل خنقا 

التي ترتكب ضــــــــــــد أمن و  :إخطار المحاكم العســــــــكرية بوقوع الجنايات والجرائم الخطيرة -6

من  11الـدولة مهما تكن صـــــــــــــــفة مرتكبيها أو المتورطين معهم: حيث وبناء على نص المادة 

أنه يمكن للمحاكم العسكرية طوال حالة الحصار أن تخطر بوقوع جنايات  196-91المرسوم 

 جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة مهما تكن صفة مرتكبيها أو المتورطين معهم. أو

المحدد لشـــــــروط  1991يونيو  25المؤرخ في  204-91كما صـــــــدر المرســـــــوم التنفيذي 

منه (مرسوم تنفيذي  05والتي تنص المادة  196-91من المرسـوم الرئاسي  07تطبيق المادة 

أعلاه إلى وكيل الجمهورية  03قوفين في المادة ) على أن "يقـدم الأشـــــــــــــــخـاص المو 91-204

العســــــكري المختص إلا إذا قررت هذه الســـــــلطة غير ذلك"، وفي هذه الحالة يعاد الأشـــــــخاص 

 الموقوفون أمام السلطة القضائية المختصة إقليميا.

                                                           

  .58أحمد سحنين، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
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فقد قيد المشـرع السـلطة العسـكرية بضـرورة اسـتشارة لجنة رعاية النظام العام عندما تتخذ 

الاعتقال الإداري أو الإخضــــــــاع للإقامة الجبرية والتي يتعين عليها الدراســــــــة والنصــــــــح  تدابير

بتطبيق التدابير التي من شـــأنها اســـتعادة الأمن والنظام العام وســـير المرافق العمومية والســـهر 

 )1( .التدابيرعلى حسن تنفيذ هذه 

منع إصــــدار المنشــــورات أو الاجتماعات  :196-91من المرســـوم  03الفقرة  07المادة  -7

والنداءات العمومية التي تثير الفوضـــى وانعدام الأمن واســـتمرارها، كما جاء المرســـوم التنفيذي 

 شروط تطبيق هذه المادة. 1991يونيو  25المؤرخ في  91-204

يمكن للســلطات العســكرية أن تأمر بتســليم : 196-91من المرســوم  04فقره  07المادة  -8

 .سلحة والذخائر قصده إيداعهاالأ

الجمعيات ذات الطابع الســـــــــياســـــــــي التي يقوم  توقيف كل النشــــــاطات بمرســــــوم تنفيذي: -9

من المرســـــــــــــــوم  09أعضـــــــــــــــائهـا بمخالفة القوانين وحل هذه الجمعيات وذلك وفقا لنص المادة 

 .196-91الرئاسي 

ية اتخاذ تدابير توقيف المجالس المحل اتخاذ تدابير توقيف المجالس المحلية المنتخبة: -10

لمعنية وذلك ا الإقليميةالمنتخبة أو التنفيذية أو حلها وتعيين مندوبيات في مســـــــتوى الجماعات 

في حالة محاولة هذه المجالس إفشال عمل السلطات العمومية أو عرقلة أو معارضة صريحة 

 ذكر.السالف ال 196-91من المرسوم الرئاسي  10وفقا لنص المادة 

المنع المطلق للتجمعـــات والتجمهر  المنع المطلق للتجمعــات والتجمهر والمســـــــــيرات: -11

والمســيرات والمظاهرات في الطرق والســاحات العمومية للمدن وذلك في كامل التراب الوطني، 

ديســــــــمبر  02المؤرخ في  91-91بالرغم من أن القانون  1991جوان  06وبدأ المنع من يوم 

                                                           

  .26-25، مرجع سابق، صغضبان مبروك وغربي نجاة -1
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الجمعيـات قـد ســـــــــــــــمح بممـارســـــــــــــــة هـذه الحريـة المقيـدة بواســـــــــــــــطة الترخيص المتعلق بـ 1991

  )1(.الإداري

  الفرع الثالث

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن القومي  91/23قانون 

  خارج الحالات الإستثنائية المنصوص عليها دستوريا 

-91بأربعة أشــهر صــدر القانون رقمكما أنه بعد انتهاء مدة حالة الحصــار التي حددت 

المتعلق بمســـاهمة الجيش الوطني الشـــعبي في مهام حماية  1991ديســـمبر  06مؤرخ في  23

 الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور.

ويمكن اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته بناء على قرار من رئيس    

 وبعد استشارة السلطات المدنية والعسكرية إذا تعلق الأمر بمتطلبات حماية السكان  الحكومة

  . )3( )2( .وحفظهالإقليمي الأمر بالأمن إذا تعلق نجدتهم 

تحديد بقولها "يهدف هذا القانون إلى  91/23و بناءا على المادة الأولى من القانون    

في القيام بالمهام الخاصة بحماية الأمن القومي خارج شروط مساهمة الجيش الوطني الشعبي 

  المنصوص عليها في الدستور".الحالات الإستثنائية 

و بناءا على المادة الثالثة منه فإنه يمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي و    

  تشكيلاته في الحالات التالية: 

  الخطورة الإستثنائية.النكبات العمومية و الكوارث الطبيعية و الكوارث ذات -1

                                                           

  .27، مرجع سابق، صغضبان مبروك وغربي نجاة -1
  .28، ص المرجع نفسه -2

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن القومي خارج الحالات  91/23قانون  02المادة  - 3
  الإستثنائية المنصوص عليها دستوريا
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عندما يكون حفظ المن القومي و صــيانته و إعادته خارجا عن نطاق المصــالح المختصـــة -2

  عادة.

  امن الأشخاص و الممتلكات.بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها -3

  في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية و الفردية.-4

كما نصـــــــــــــت المادة الرابعة منه على أنه "يمكن أيضـــــــــــــا تجنيد وحدات الجيش الوطني    

، إذا كان المســـــــــاس بالقوانين و التنظيمات كثرأالشـــــــــعبي داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أو 

  :  و يهدديأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر 

  حرية تنقل الأشخاص و الأموال...-   

  الوطنية...حفظ الموارد -   

 شروط الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه و الإقامة به" -   

للدستور الحالي إضافة مهمة بقولها "يتولى  30لقد أضافت الفقرة الأخيرة من المادة   

الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية و الإستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام 

 ز للدور التاريخي و الإستراتيجي لمهام الجيش الوطني الشعبي فيالدستور" و هذا يعتبر تعزي

الحفاظ و حماية المصالح الوطنية الإستراتيجية و الحيوية داخليا و خارجيا، و كذلك تجسيد 

  ي ذلك. و الدولي و تحقيقا لدورها ف الإقليميالمبادئ الأساسية للدولة الجزائري و إعطائها البعد 

في فقرتها الأخيرة من التعديل الدستوري  31ك فقد نصت المادة و عليه و نتيجة لذل   

الحالي على أنه "يمكن للجزائر في إطار إحترام مبادئ و أهداف الأمم المتحدة و الإتحاد 

  الإفريقي و جامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلم" .

جزائرية و حملها الأمة الو يعتبر ذلك تجسيد للمبادئ الدستورية و القيم السامية التي ت   

    تاريخها النضالي في نشر قيم السلم و المصالحة.
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لق عو المت 23-91المتضمن تطبيق القانون  488-91أولا/ المرسوم الرئاسي رقم : 

بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن القومي خارج الحالات الإستثنائية 

  المنصوص عليها دستوريا : 

حدات مساهمة و  هذا المرسوم و بناءا على المادتين الأولى و الثانية منه كيفياتيحدد    

للدولة و الحفاظ عليه، و كذا قرار الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن القومي 

  إستخدام وحدات الجيش التي ترجع صلاحياتها للسيد رئيس الحكومة آنذاك.

  مدنية و العسكرية المعنية.البعد إستشارة مسبقة للسلطات و ذلك    

  و هي: السلطات المدنية و العسكريةكما حددت المادة الثالثة من نفس المرسوم    

  وزير الداخلية و الجماعات المحلية.-1

  وزير الدفاع الوطني.-2

  قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.-3

و عليه فإن إستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته تكون تحت مسؤولية    

  و مراقبتها.السلطة المدنية المختصة 

ستوى ، و وزير الداخلية على المفالوالي هو السلطة المدنية على مستوى دائرة إختصاصه   

  . )1( الوطني

  

  

                                                           

و المتعلق بمساهمة الجيش الوطني  23-91المتضمن تطبيق القانون  488-91المرسوم الرئاسي رقم :  04المادة  - 1
  الشعبي في مهام حماية الأمن القومي خارج الحالات الإستثنائية المنصوص عليها دستوريا
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  : بمكافحة التخريب و الإرهاب المتعلق 03-92ثانيا/ المرسوم التشريعي رقم : 

حيث تضمن في فصله الأول المخالفات الموصوفة بأعمال تخريبية أو إرهابية و عرف    

في مادته الأولى بقولها "تعتبر عملا تخريبيا أو إرهابيا في مفهوم هذا المرسوم التشريعي ...". 
)1(.  

التخريبية أو الإرهابية و هي كل كما أضافت المادة الثانية منه نوع آخر من الأعمال   

  مخالفات مبينة في الفصل الأول من هذا المرسوم.

  

 

  

   

  

  

                                                           

  المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب 03-92المرسوم التشريعي رقم:  01المادة  - 1
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  الثاني الباب

  اعليه الدستورية الرقابة و الجمهورية لرئيس  الإستثنائية السلطات

إن الظروف الإستثنائية التي تمر بها الدولة سواء كانت طبيعية كالكوارث ... إلخ أو   

بشرية (الحروب، النزاعات المسلحة، التمرد، ... إلخ) كل هذه الظروف و الحالات قد تشكل 

أشرنا إليه تهديدا على امن و سلامة الدولة و كذا الأمن و النظام العام . مما يستوجب كما 

سابقا تفعيل سلطات رئيس الجمهورية في إتخاذ تدابير و إجراءات و ممارسة مهام قد تعد من 

صميم إختصاص السلطات القضائية أو السلطة  التشريعية و ذلك قصد مجابهة الأخطار 

  المحدقة بالدولة و كيانها .

 عام و كيان الدولة وو قصد إحداث التوازن بين ضرورة الحفاظ على النظام و الأمن ال   

إستمرارها و إستقرارها. و ضرورة إحترام الحقوق و الحريات الأساسية العامة الفردية و 

  الجماعية، مما يستوجب وفقا لما ينص عليه الدستور.

فإن هيئات الرقابة تلعب دور مهما في إحترام الدستور و قوانين الجمهورية وفقا للمبدأ    

عد الرقابة الدستورية أحد أركان الرقابة على سلطات رئيس الجمهورية المشروعية الدستورية، و ت

  في هذه الظروف الإستثنائية .
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الرقابة  2020فقد تبنت فرنسا، والجزائر إلى غاية آخر تعديل دستوري في نوفمبر    

السياسية على دستورية القوانين و التي تعتبر رقابة دستورية سياسية يمارسها المجلس 

  ري. الدستو 

وقد إعتمد المؤسس الدستوري الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير من الفاتح نوفمبر    

  أسلوب الرقابة الدستورية القضائية عن طريق المحكمة الدستورية . 2020

  و عليه فقد تناولنا هذا الباب في فصلين، و تضمن :    

لذي الظروف غير العادية ا لرئيس الجمهورية فيالفصل الأول السلطات الإستثنائية    

لجمهورية في لرئيس ابدورها تطرقنا فيه إلى الإختصاص التنفيذي و الإختصاص التشريعي 

  المبحث الأول و الإختصاصات ذات الطابع القضائي في المبحث الثاني.

ابة و ذلك من خلال رقالفصل الثاني الرقابة الدستورية على تلك الإختصاصات ثم    

الدستوري و المحكمة الدستورية في المبحث الأول، ثم الرقابة البرلمانية و الرقابة المجلس 

  القضائية في المبحث الثاني.
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 الأول الفصل

  العادية غير الظروف الجمهورية في لرئيس الإستثنائية السلطات

إلى جانب الاختصـــــــــاصـــــــــات الأصـــــــــلية لرئيس الجمهورية والمتمثلة في إعلان الحالات 

الاســــــــتثنائية، فإن الظروف غير العادية تخول رئيس الجمهورية جمع كل الســــــــلطات بين يديه 

ســـــواء التشـــــريعية منها وحتى صـــــلاحيات أخرى قضـــــائية، وهذا من أجل الحفاظ على ســـــلامة 

ا عن مبدأ الفصـــل بين الســـلطات، وهو أمر يحتاج إلى نقاش الدولة وأمنها والذي يعتبر خروج

 )1( .الرئيسلتحديد مدى مشروعية الأعمال التي يمارسها 

  

  

   

                                                           

  .110موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -1
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  المبحث الأول

 لرئيس الجمهوريةالإختصاص التنفيذي و الإختصاص التشريعي 

رئيس لتناولنا في هذا المبحث مطلبين أســـــــــــــــاســـــــــــــــيين يتعلقان بالإختصـــــــــــــــاص التنفيذي 

و المنصـــــوص عليه دســـــتوريا في كل من الدســـــتورين الجزائري و الفرنســـــي بمفهوم  الجمهورية

الســـــلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية. هذا ضـــــمن المطلب الأول، ثم الإختصـــــاص التشـــــريعي 

  ضمن المطلب الثاني.
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  المطلب الأول

  الإختصاص التنفيذي (السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية)

من  97لرئيس الجمهوريــة من خلال المــادة  الاســـــــــــــــتثنــائيــةالظروف  ةلقــد خولــت حــالــو 

من الدســتور  140 المادةالدســتور بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لاســتتباب الوضــع وفقا لنص 

 فانه "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير المخصصة للقانون". 

تم جال التنظيم والتشـــــريع، لذا قد يحيث من الناحية العملية يصـــــعب الفصـــــل بدقه بين م

تمس بالمجال التشـــــــــــــــريعي، وقد تخالف تطبيقا لمبدأ  97بـالمـادة  متعلقـةإصـــــــــــــــدار مراســـــــــــــــيم 

المشــــروعية الاســــتثنائية لأنها تبقى دائما أعمال تنفيذية لا ترقى إلى مرتبة التشــــريع بقوانين أو 

ي تتعلق للحالة الاســتثنائية، فه أوامر، هذا فيما يتعلق بحالتي الحصــار والطوارئ، أما بالنســبة

أســاســـا بتحويل الاختصــاص التشـــريعي لرئيس الجمهورية خارج إطار المشـــروعية العادية، فلا 

يلتزم بالضـــــرورة باحترام القوانين الســـــابقة إن كانت تعرقل مهمته في المحافظة على اســـــتقلال 

 )1(.الأمة

الجمهورية أن يتخذ كل من الدســـــــتور الفرنســــــــي على أنه لرئيس  16كما نصـــــــت المادة 

التدابير التي تســــتوجبها الظروف التي تكون مســــتوحاة من الرغبة في تمكين الســــلطات العامة 

  الدستورية من ممارسة مهامها في أقرب الآجال.
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  لأول الفرع ا

  الإختصاص التنفيذي لرئيس الجمهورية الجزائري

لرئيس الجمهورية مهمة تنظيم المســـــــــــــــائل غير  2020من دســـــــــــــــتور  141وفقا للمادة   

من دستور  193مخصـصـة للمجال التشـريعي و هو مجال واسع و غير مقيد و نصت المادة 

على أنـــه يمكن لرئيس الجمهوريـــة إخطـــار المحكمـــة الـــدســـــــــــــــتوريـــة وفقـــا لنص المـــادة  2020

) من تاريخ نشــرها، حيث تفصــل 01هر (بشــان دســتورية تنظيمات خلال شــ 4و ف 3/ف198

  المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات. 

و كفل الدســـــــــــتور الجزائري مبدأ الســـــــــــيادة للإتفاقيات داخل بنية القانون الوطني و أي    

تور ســــخرق لها بعد التصــــديق عليها من طرف رئيس الجمهورية وفقا للشــــروط التي حددها الد

  .)1(يعد خرقا للدستور نفسه 

أن يكون الإخطار ضمن الآجال المحددة بالنسبة للقوانين  4/ف190كما نصت المادة    

العادية قبل إصدارها، أما بالنسبة للتنظيمات فيجب أن يكون الإخطار بخصوصها في آجل 

  ) إبتداء من تاريخ إصدراها بالجريدة الرسمية.01شهر (
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  الثانيالفرع 

  الإختصاص التنفيذي لرئيس الجمهورية الفرنسي

لرئيس الجمهورية مشروعية  1958و عليه فقد أقر الدستور الفرنسي في سنة    

من الدستور  16إختصاصاته الإستثنائية في ظل الظروف الإستثنائية و إقراره من خلال المادة 

  بممارسته لها.

ورية المشرع الوحيد الذي يحل محل رئيس  الجمه 1958و جعل الدستور الفرنسي لسنة    

منه.  16البرلمان في كافة السلطات اللازمة لمواجهة الظروف الإستثنائية التي تقرها المادة 

(د/ عبد العظيم عبد السلام : الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، دراسة مقارنة، 

  ) .213، ص 1996، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 01ط

لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار لوائح الضرورة متى  16و عليه فقد أقرت المادة    

  توفرت ظروف و شروط مضمون هذه المادة : 

  التهديد بخطر جسيم و حال .-1

  أن ينصب الخطر على الموضوعات المحددة حصرا في الدستور .-2

  السلطات العامة الدستورية عن سيرها المنتظم . انقطاعأن يؤدي الخطر إلى -3

  الإستشارة الرسمية للوزير الأول و رئيسي المجلسين و كذا رئيس المجلس الدستوري.-4

  من الدستور الفرنسي) . 16توجبه خطاب إلى الأمة  يعلمها بذلك. (المادة -5

ار نشر القر و عقب توجيه خطاب إلى الأمة فإن الخطوة التالية تتمثل في ضرورة    

في الجريدة الرسمية، و بعدها يمكن لرئيس الجمهورية إصدار  16الخاص بإستعمال المادة 

  )1( لوائح الضرورة.
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  المطلب الثاني

   لرئيس الجمهوريةالإختصاص التشريعي 

تكريسا و تجسيدا لمبدأ إستمرارية الدولة و مؤسساتها الدستورية في آداء مهامها المنوطة    

العادي  و ضرورة الحفاظ على السيرو وفاءا لإلتزاماتها المختلفة داخليا و خارجيا بها دستوريا 

رين ، و لذلك فقد نص الدستو و المنتظم لمؤسسات الجمهورية، خاصة في الظروف غير العادية

  الجزائري و الفرنسي على هذا المبدأ.

  الفرع الأول

    الجزائري (الأوامر التشريعية) لرئيس الجمهوريةالإختصاص التشريعي 

من التعديل الأخير له صلاحيات  142لقد أقر الدستور الجزائري ومن خلال المادة   

رئيس الجمهورية التشريع بأوامر في الظروف العادية، وذلك في حالة شغور المجلس الشعبي 

ورية الجمهالوطني لأي سبب كان وفي العطل البرلمانية، بالإضافة إلى ذلك يملك رئيس 

صلاحية التشريع بموجب الأوامر الرئاسية في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها دستوريا في 

 منه. 107المادة 

من الدســــــــــــتور، يمكن لرئيس الجمهورية أن يشــــــــــــرع بأوامر في  124طبقا لنص المادة و 

 مان.من الدستور ولو حتى في وجود البرل 93الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

الاجتماع الوجوبي للبرلمان في الحالة الاســتثنائية من أجل دراســة الحالات وإيجاد حلول 

 لتقرير حالة الحصار والطوارئ. بالنسبةلها، بينما لم ينص على هذا الإجراء 

لم يشـــــــر الدســـــــتور إلى مدة الحالة الاســـــــتثنائية ولا إلى كيفية تمديدها كما فعل في حالة 

 ولعل ذلك يرجع إلى خطورة الحالة، فتحدد المدة بحسب طبيعة التهديد.الحصار والطوارئ، 
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 :  نطاق الاختصاص التشريعي (الأوامر التشريعية)أولا : 

يتحدد هذا النطاق بتوفر الشــــروط الموضــــوعية الخاصــــة بالحالة الاســــتثنائية وفقا للمادة 

ي روط الشــــــكلية التمن الدســــــتور وإعلانها رســــــميا من طرف رئيس الجمهورية وفقا للشــــــ 107

  حددتها نفس المادة.

كذلك إذا مورســــــت هذه الســــــلطة في حالة الحرب لابد من توافر الشــــــروط الموضــــــوعية 

والشكلية، إضافة إلى هذا لابد أن تمارس هذه السلطة داخل المجال الزمني للحالة الاستثنائية 

  )1( .السلطةالتي أوجبتها، ويمكن إثارة إشكال في مسألة النطاق الزمني لهذه 

 :  تعريف الأوامر التشريعيةثانيا : 

يقصــــد بالأوامر التشــــريعية حســــب تعريف الدكتور أمين شــــريط "تلك الوظيفة الدســــتورية 

التي يملكها رئيس الجمهورية لممارسـة وظيفته التشـريعية والتي تعود أصلا للبرلمان وفي نفس 

المجالات الدســــــتورية المحددة لها"، أي أنه بواســــــطتها يتقاســــــم رئيس الجمهورية التشــــــريع بأتم 

مع البرلمان، والثابت أن هذه الســـــــــــــلطة تكون محل تفويض من البرلمان مثل ما معنى الكلمة 

هو حال الدســــاتير العالم ومنها الأنظمة الغربية، وإما أن تكون أصــــلية يســــتمدها من الدســــتور 

 )2( .تفويضمباشرة دون الحاجة إلى 

بقولها "لرئيس الجمهورية أن يشـــــرع  142كما نص التعديل الدســـــتوري الأخير في مادته 

بأوامر في مســائل عاجلة في حالة شــغور المجلس الشــعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية 

، يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدسـتورية بشـأن دستورية هذه الدولةبعد رأي مجلس 

 أيام. 10تفصل فيها في أجل أقصاه الأوامر، على أن 

                                                           

  .110، مرجع سابق، صةموساوي فاطم -1
  .73نقلا عن موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -2



 الرقابة و ةــالعادي رــغي الظروف في الجمهورية لرئيس  الإستثنائية الثاني : السلطات الباب

 عليها الدستورية

122 

 

 98يمكن لرئيس الجمهورية أن يشــــــرع بأوامر في الحالة الاســــــتثنائية المذكورة في المادة 

 من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء". 

لقد أقر الدســـــــــــتور لرئيس الجمهورية ســـــــــــلطة وصـــــــــــلاحيه التشـــــــــــريع فقط إلا في الحالة 

من الدســـــــــــــتور، حيث نصـــــــــــــت على أنه "وتخول الحالة  98ة في الماد المذكورةالاســـــــــــــتثنائية 

الاســــــــــتثنائية لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الاســــــــــتثنائية التي تســــــــــتوجب المحافظة على 

اســــتقلال الأمة والمؤســــســــات الدســــتورية للجمهورية"، وهو ما نص عليه الدســــتور صــــراحة من 

شـــــــــرع بأوامر في الحالة الاســـــــــتثنائية منه أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن ي 142 المادةخلال 

ط تتعلق فق الجمهوريةمن الدســــــــــــتور"، وبالتالي فإن صــــــــــــلاحية رئيس  98المذكورة في المادة 

لا غير، حيث منح الدســــــــــــــتور رئيس الجمهورية  الاســــــــــــــتثنائية للحاهبالأوامر التي تتخذ طبقا 

منه التي تمنح  16 ةالمادســـــلطة واســـــعة في التشـــــريع، وهو ما يقابلها في الدســـــتور الفرنســـــي 

التي تســـــــــــــــتوجبهــا الظروف التي تكون  les mesuresن يتخــذ كــل التــدابير ألرئيس الجمهوريــة 

مســـــــتوحاة من الرغبة في تمكين الســـــــلطات العامة الدســـــــتورية من ممارســـــــة مهامها في أقرب 

 الآجال.

" ةأما في حالة الحصــــــــار والطوارئ، فقد أورد الدســــــــتور مصــــــــطلح "تتخذ التدابير اللازم

  ويتعلق ذلك باختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التنظيم.

 ية : سارئالوامر ثالثا : الأ 

بناء على ما سبق ذكره، فإن الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل الظروف 

  )1( .مقيدالاستثنائية يكون أوسع وغير محدد ولا 
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إلا أن الأحكــام التي تنظمهــا ليســـــــــــــــت ممــاثلــة (تشـــــــــــــــريع رئيس الجمهوريــة في الظروف 

  )1( .الرقابةالعادية) من حيث شروط الإصدار وآليات 

في فقرتها الرابعة والخامســـــــــــة مجال التشـــــــــــريع  1996من دســـــــــــتور  124نظمت المادة 

ي الحــالـــة بــأوامر، إذ نصــــــــــــــــت على مــا يلي: "يمكن لرئيس الجمهوريـــة أن يشـــــــــــــــرع بــأوامر ف

من الدســــــــــــتور تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء"، أي أن  93الاســــــــــــتثنائية المذكورة في المادة 

رئيس الجمهورية يملك صلاحية التشريع بأوامر في الظروف العادية، وهذا في حالتين اثنتين: 

في حالة شـــغور المجلس الشـــعبي الوطني لأي ســـبب كان وخلال عطلة الدورة البرلمانية، كما 

ملك سلطة التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية (في الظروف غير العادية)، إلا أن الأحكام ي

  )2(.التي نظمتها ليست مماثلة من حيث شروط الإصدار وآليات الرقابة

من الدســــــتور، لا يخضــــــع  93 للمادةففيما يخص تحديد مجال الأوامر الصـــــادرة تطبيقا 

، 123و 122بالمجال المذكور في المادتين  والمتعلقةلنفس أحكـام أوامر حالة غياب البرلمان 

إذ يتســـــــع هذا المجال ليشـــــــمل كل الإجراءات التي تســـــــتوجبها المحافظة على اســـــــتقلال الأمة 

 )3( .لجمهوريةاوالمؤسسات الدستورية في الجمهورية، وهو ما يخضع للسلطة التقديرية لرئيس 

وبالتالي يملك رئيس الجمهورية ســــــــــــــلطة تقديرية في اتحاد الأوامر التي يراها مناســــــــــــــبة 

لمواجهـة الظروف ولا يخضـــــــــــــــع في ذلــك للتشـــــــــــــــريعـات العـاديــة، كمـا لا يتحـدد تـدخلــه بمجــال 

من الدســـــــــتور، إذ تخوله ســـــــــلطاته الاســـــــــتثنائية اعتماد معيار ذاتي في  123و 122المادتين 

ل قراراته، ولا تخضـــــــــع لأي قيد شـــــــــكلي، إلا أنها تتخذ في مجلس الوزراء الذي تعريف أشـــــــــكا

                                                           

، مذكرة لنيل شــــهادة 1996رداوة نور الدين، التشــــريع عن طريق الأوامر وأثره على الســــلطة التشـــريعية في ظل دســــتور  -1
  .07، ص2006الحقوق جامعة منتوري قسنطينة، الماجستير، كلية، 

  .107رداوة نور الدين، مرجع سابق، ص -2
  .75موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -3
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ينعقد برئاســــة رئيس الجمهورية، مما يؤكد غياب المعيار الشــــكلي أيضــــا، لأن مجلس المداولة 

هنا أصــــــــــبح مجلس الوزراء وليس البرلمان، الفرق أنه لا يملك التصــــــــــويت ضـــــــــــد قرار رئيس 

يمكن  1996من دســــتور  93ن يكون اســــتشــــاريا، ووفقا للمادة الجمهورية، لأن دوره لا يعدو أ

لرئيس الجمهورية أن يشـــــــــــــــرع بأوامر في الحالة الاســـــــــــــــتثنائية، وتتخذ هذه الأوامر في مجلس 

الوزراء، فهذه المادة تمنح لرئيس الجمهورية صــــلاحية التشـــــريع الاســـــتثنائي في المســـــائل التي 

ى دار أوامر تشـــريعية يتم التداول بشـــأنها عليشـــرع فيها البرلمان ويمارســـها الاختصـــاص بإصـــ

 )1(.مستوى مجلس الوزراء، ولا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض هذا الاختصاص

 :  حدود الاختصاص التشريعيرابعا : 

يمكن أن تثار مسـألة الحدود الموضـوعية لممارسـة التشـريع الاستثنائي على الشكل: هل 

ســــيتأثر رئيس الجمهورية بمناســــبة ممارســــته لصــــلاحية التشــــريع الاســــتثنائي بموجب المادتين 

من الدســــتور بالســــلطة التشــــريعية بشــــكل مطلق في كل المواضــــيع المخصــــصــــة  110و 107

ن مشــــاركته في هذا الشــــأن خاصــــة مع النص الصــــريح على أن للتشــــريع؟ أم أنه يمكن للبرلما

  )2( .الاستثنائيةالبرلمان ينعقد بقوة القانون إثر الإعلان عن الحالة 

هناك من يرى أن ســـــلطات رئيس الجمهورية بموجب نظام الحالة الاســـــتثنائية لا تســـــمح 

بتعطيل العمل التشـــريعي للبرلمان والتعدي على اختصـــاصـــاته الأصـــلية، كما أنه تبعا لذلك لا 

  )3( .الظروفيملك سلطة حل المجلس الشعبي الوطني في هذه 

                                                           

  .78موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -1
  .111، صنفسهمرجع ال -2
المؤســســة الجزائرية  ،1989بوكرا إدريس وأحمد وافي، النظرية العامة للدولة والنظام الســياســي الجزائري في ظل دســتور  -3

  .242، ص1992للطباعة، الجزائر، 
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اذ الأوامر التشــــــــــريعية عدا ما تعلق وإن كان الدســــــــــتور لا يقيد رئيس الجمهورية في اتخ

بشــــرط الحالة الاســــتثنائية ومجالها الزمني إلا أن ذلك لا يقابله على صــــعيد الممارســــة العملية 

إلا اســــتعمال اســــتثنائي لهذه الوســــيلة في الواقع، وهكذا يتبين أن اختيار التشــــريع بأوامر يكون 

  )1( .الاستعجالدائما مفروض في الواقع بعدد من المبررات في مقدمتها 

أما بخصــــوص حالة الحرب، فمن الصــــعب أيضــــا الكلام عن حدود لممارســــة صــــلاحية 

التشــــــريع الاســــــتثنائي في إطارها، فرئيس الجمهورية يمارس كامل الصــــــلاحيات بشــــــكل مطلق 

  )2(.…""...يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات 110بصريح المادة 

وجوبا وممارســـــــــــــا للصـــــــــــــلاحيات المخولة له بما  في حالة الحرب يبقى البرلمان مجتمعا

  )3( .الحقيقيومدلولها  (...............)يتماشى وظروف الحرب، وذلك وفقا لروح المادة 

خلاصــــة القول أن رئيس الجمهورية يمارس الاختصــــاص التشــــريعي ســــواء في الظروف 

ــــــــــــل بين الســــــــــــــلطات، حيث أن رئيس  العادية أو الظروف غير العادية، مما ينافي مبدأ الفصــ

الجمهورية يشــرع في الحالات المنصــوص عليها الدســتور، وهي حالة شــغور المجلس الشــعبي 

من  129(ي الحــالات الاســـــــــــــــتثنــائيــة وفقــا لنص المــادة الوطني وخلال العطلــة البرلمــانيــة وف

 ، )الدستور

الذي يحدد تنظيم غرفتي  02-99من القانون العضــــــــوي رقم  38بالإضــــــــافة إلى المادة 

  البرلمان وسيرهما، والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 

  

                                                           

   .21عبد المجيد الزعلاني، مرجع سابق، ص -1
  .112موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -2
  .282السعيد بوشعير، مرجع سابق، ص -3
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  الفرع الثاني

  الفرنسي لرئيس الجمهوريةالإختصاص التشريعي 

منه، و نصــــوص دســــتورية  16على الدســــتور الفرنســــي و لا ســــيما المادة بناءا       

أخرى، فقد أقر المؤســـــس الدســـــتوري الفرنســـــي لرئيس الجمهورية بالإختصـــــاص التشـــــريعي في 

 الظروف غير العادية .

  أولا : لوائح التفويض :

قد يلجأ البرلمان صاحب الإختصاص الأصيل في التشريع إلى تفويض بعض    

إختصاصاته التشريعية إلى رئيس الدولة، و ذلك حتى يتمكن هذا الأخير من مواجهة بعض 

المشاكل و الأزمات التي تحتاج إلى حلول سريعة و حاسمة و لا تناسبها تلك الإجراءات 

، فالتفويض البرلماني تبرره بعض الضرورات و الطويلة المتبعة عادة في سنٌ القوانين

  .)1(الإعتبارات العملية 

" هي لوائح لها قوة القانون تصدرها السلطة  Les Ordonnancesو اللوائح التفويضية "    

التنفيذية بناءا على تفويض سابق من البرلمان، و يكون هذا التفويض محدد عادة بموضوع أو 

فيما  على البرلمانالتفويضية ، و يشترط أن تعرض اللوائح موضوعات معينة و لمدة محددة

  . )2(بعد للنظر في أمرها 

ظهرت لوائح التفويض خلال الحربين العالميتين الأولى و الثانية، و ما أنجر عنهما    

يض إلى تفو  اضطرهامن أزمات إقتصادية  و مالية على البرلمانات في العديد من الدول مما 

                                                           

د/ محمد رفعت عبد الوهاب : القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، -1
  27، ص المرجع السابق، و موساوي فاطمة، 288، ص 1990

2 Undre delaubader : traite de droit administratif , 7eme edition , l.g.d.g , 1976 , p81 
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الحكومة في إصدار مراسيم لها قوة القانون تتضمن مسائل عديدة تدخل حسب الأصول 

الدستورية ضمن الإختصاص الحصري للسلطة التشريعية، أي لا يجوز لغير القانون أن 

  . )1(يتعرض لها بالتنظيم. 

من الدستور الفرنسي "يجوز للحكومة أن تطلب من البرلمان  138و بناءا على المادة    

  رخيص بأن تتخذ بموجب مراسيم ... تدخل عادة في نطاق إختصاص القانون". الت

حيث تم النص صراحة على التفويض التشريعي من جانب البرلمان لصالح السلطة    

  . )2( 38التنفيذية في دستور الجمهورية الخامسة من خلال نص المادة 

الدولة، و تكون نافذة و تصدر هذه الأوامر في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس    

المفعول من تاريخ نشرها، على أن تصبح لاغية إذا لم يعرض مشروع القانون الخاص بإقرارها 

  . )3(على البرلمان قبل نهاية المدة المحددة في قانون التفويض. 

من الدستور الفرنسي التي حددت شروط صحة قانون  38و بناءا على نص المادة    

رنامج الحكومة و في أي وقت تقدره الحكومة سواء في الظروف العادية التفويض بغرض تنفيذ ب

  أو غير العادية. متى إقتضت الضرورة و الحاجة الملحة لتنفيذ برنامج الحكومة .

  حيث أجاز الدستور صراحة تفويض البرلمان الحكومة لإصدار مراسيم بقوانين.    

                                                           

، دار 01د/ جعفر عبد السادة بهير الدراجي : التوازن بين السلطة و الحرية بين الأنظمة الدستورية، دراسة مقارنة، ط  - 1
  154، ص 2009الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

  480، ص 1988د/ سليمان محمد الطماوي: النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الفكر العربي، مصر،  - 2
د/ طعيمة الجرف : مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 3

 , Andre hauriou : droit constitutionnel et institution politique , Montchrestienو 196، ص 1976

paris , France , 1970 , p 454.  
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، للحكومة إصدار مراسيم بقوانين و عليه متى أصدر البرلمان قانون التفويض و أجاز   

ترتب عليه حرمان البرلمان من إختصاصه التشريعي في المجال الذي صدر قانون التفويض 

بخصوصه خلال مدة التفويض. و من ثم فإن البرلمان لا يستطيع أن يعدل المراسيم التي 

  .)1(تصدر خلال فترة التفويض 

على أنه "إذا تبين أثناء تطبيق الإجراء من الدستور الفرنسي  41كما نصت المادة    

التشريعي أن إقتراحا أو تعديلا لا يدخل ضمن نطاق إختصاص القانون، أو أنه يتعارض مع 

، يجوز للحكومة أو رئيس المجلس المختص أن يعترض عليه 38تفويض منح بموجب المادة 

  بعدم القبول".

البرلمان إدخاله على قانون  و عليه، فإن للحكومة أن تعترض على أي تعديل يريد   

  التفويض خلال مدة التفويض.

  شروط قانون التفويض :-أ

يصدر البرلمان قانون التفويض (التفويض التشريعي) الذي يمكن الحكومة من إصدار    

  لوائح التفويض (مراسيم بقوانين) بناءا على الشروط التالية : 

  ضرورة توافر الظرف الإستثنائي : -1

من الدستور لا تنص صراحة  38الفقه الفرنسي على انه بالرغم من المادة  يرى أغلب   

و لا تستلزم توافر ظروف إستثنائية على درجة معينة من الخطورة أو الجسامة، حتى يتم 

                                                           

، 1976، مصر، 04اوي : النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ط د/ سليمان محمد الطم - 1
  521ص 
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تفويض الحكومة لإصدار مراسيم بقوانين، و أنه قد تلجأ الحكومة في الأحوال العادية إلى 

  فيذ برنامجها حسب حاجة الحكومة إلى ذلك .طلب التفويض التشريعي بغية تن

إلا أن الطابع الإستثنائي للتفويض التشريعي و ضرورة الحفاظ على الوظيفة الرئيسية    

، كل ذلك يجعل من الملائم تقييد حق الحكومة في طلب 1958للبرلمان و مراعاة روح دستور 

  . )1(الإذن بإصدار مراسيم بقوانين بضرورة توفر ظروف إستثنائية 

   تقديم ترخيص بالتفويض من البرلمان بناءا على طلب الحكومة :-2

من الحكومة، تقديم طلب إلى البرلمان من أجل  38تستوجب الفقرة الأولى من المادة    

  الترخيص لإصدار مراسيم بقوانين، لتنفيذ برامجها متى إرتأت ذلك . 

مة ه و دون تقديم الطلب من الحكو و بمفهوم المخالفة لا يمكن للبرلمان من تلقاء نفس   

  أن يفوض سلطاته و إختصاصاته الأصيلة للحكومة .

كما أن حق طلب ترخيص إصدار مراسيم بقوانين ينحصر في يد رئيس الجمهورية و    

  . )2(الوزير الأول 

  قانون التفويض محدد المدة :-3

في فقرتها الأولى الحكومة أن تحدد في طلبها المتعلق  38حيث ألزمت المادة     

بالترخيص بإصدار قانون التفويض بموجب مرسوم تشريعي تحديد المدة، أي خلال مدة محددة 

التي لا يمكن تجاوزها أو ترك المجال الزمني مفتوح و غير محدد (لا يجوز إصدار تفويض 

  غير محدد المدة) .

                                                           

د/ محمود أبو السعود : الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الإستثنائية، دار الثقافة الجامعية، لبنان،  - 1
  161، ص 1990

  92، ص المرجع السابقد/ أحمد مدحت علي،  - 2
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كون هذه المدة عدة أسابيع أو أشهر، و قد يستلزم الأمر فترة أطول كما حدث فقد ت   

  .(طيلة مدة الحرب) 1939ية الأولى خلال الحرب العالم

  قانون التفويض محدد الهدف :-4

نصت صراحة على ضرورة إستعمال التفويض  38من خلال الفقرة الأولى من المادة     

من أجل تنفيذ برنامج الحكومة لا غير، فالدستور قد حدد الهدف من وراء قانون التفويض و 

  هو الموضوعات التي لها علاقة بتجسيد و تنفيذ برنامج الحكومة دون تتعداه إلى غير ذلك .

  ض في مجلس الوزراء :صدور لوائح التفوي-5

و عليه فغن إصـــدار لوائح التفويض بناءا على قانون التفويض الذي يصـــدره البرلمان     

يتم في مجلس الوزراء، حيث تتخذ مجموعة من المراسـيم التشريعية أو لوائح التفويض وفق ما 

هورية و متقتضـــيه ضـــرورة تنفيذ برنامج الحكومة أثناء إنعقاد مجلس الوزراء برئاســـة رئيس الج

الوزير الأول المســــــئول عن تنفيذ برنامج الحكومة و كذا الطاقم الوزاري، لوائح التفويض تكون 

بإقتراح من رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو الوزراء، حيث يتم التداول بشــــــأن هذه اللوائح و 

  المصادقة عليها في مجلس الوزراء .

  إستشارة مجلس الدولة الفرنسي :-6

الفقرة الأولى على أنه لا تتخذ الحكومة  38ر الجمهورية الفرنسية في المادة نص دستو    

هذا الإجراء (إصدار المراسيم، أي لوائح التفويض) إلا بعد إستشارة مجلس الدولة، دون تحديد 

مدى إلزامية الأخذ برأيه، و غن كان قد ذهب أغلب الفقه إلى أن رأي هذه الإستشارة غير ملزم 

  للحكومة .
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  عرض لوائح التفويض على البرلمان للتصديق : -7

من الدستور الفرنسي في فقرتها الأولى، فقد ألزم الدستور  38إسنادا دائما إلى المادة    

 عن طريق مشروع القانون الخاص بإقرارهاالحكومة على عرض لوائح التفويض على البرلمان 

ا من قبل يض، و لا يجوز التصديق عليهللتصديق عليها، قبل التاريخ الذي يحدده قانون التفو 

البرلمان إلا بشكل صريح، و عليه يمكن للبرلمان أن يصادق عليها كما يمكن المصادقة 

  .بالرفض

إذ نجد أن المؤسس الدستوري الفرنسي نص على لوائح التفويض او ما يسمى بالتفويض    

  منه . 38التشريعي في نصوص أخرى في الدستور، من غير المادة 

  .1958من دستور  98، 47، 11المواد  و مثال ذلك :   

مما جعل بعض الفقه الفرنسي ينتقد هذا التوجه الدستوري الذي يعطي الحق لرئيس    

ون إشتراط دالإستفتاء الشعبي، الجمهورية في الحصول على التفويض التشريعي عن طريق 

  . )1(ــرط الإذن من البرلمان، و بالتالي عدم وجـــــود أي قد أو شـــ

و هو ما حذا حذوه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري الأخير، من    

صلاحية رئيس الجمهورية في اللجوء إلى إصدار القوانين عن طريق الإستفتاء الشعبي، أو ما 

  ) .2020يسمى بالقوانين الإستفتائية. (المادة .... من دستور

  

  

                                                           

1 Chareles Debbache : les ordonnances de l’article 38 dans la constitution du 04 octobre 1958 
, juris –classeur périodique , paris , 1962 , p 1701 
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  ثانيا : لوائح الضرورة :

تكريسا لمبدأ إستمرارية الدولة و مؤسساتها الدستورية في آداء مهامها المنوطة بها    

دستوريا، و وفاءا لإلتزاماتها المختلفة داخليا و خارجيا، وجب الحفاظ على هذا المبدأ، وعدم 

تسجيل أي خلل أو إرباك للدولة في السير العادي و المنتظم  لمؤسساتها، لاسيما بين دورات 

ن أو خلال العطلة البرلمانية أو في غيبة البرلمان (حل البرلمان). مما قد يضطر البرلما

الحكومة إلى إصدار مراسيم لها قوة التشريع لمجابهة الظروف المستعجلة أو الطارئة و التي 

  . )1(لا تحتمل الإنتظار أو التأخير 

   تعريف لوائح الضرورة :-أ

اللوائح التي يصدرها رئيس الجمهورية في ظل " "تلك George Moranyeعرفها الفقيه "   

الظروف الإستثنائية، توجب إصدارها تحقيقا لمصلحة عامة لا تتحمل التأخير او الإنتظار، و 

تتميز هذه اللوائح غالبا بإصدارها في غيبة البرلمان سواء في فترة حله أو بين دورات إنعقاده 

  .  ) 2( بسبب قوة قاهرة"

ح في حالة الضرورة التي تستدعي الإسراع بإتخاذ إجراءات عاجلة و تصدر هذه اللوائ   

دون إنتظار أو إتباع الإجراءات العادية لمواجهة هذه الحالة و يكون لها قوة القانون، و تصدر 

  . )3(هذه اللوائح في غيبة مجلس الشعب 

يمكن القول أنــه بــالنظر لطبيعــة هــذه الأوامر التي تمــت في ظلهــا، فمثلا إذا تقرر إنهــاء 

من الدســـــتور، فإنه يتوقف تبعا لذلك  107الحالة الاســـــتثنائية طبقا للفقرة الخامســـــة من المادة 

                                                           

   وما بعدها 173، ص المرجع السابقأنظر موساوي فاطمة، - 1

2 - George Morange : le contrôle des décisions prises en vertu de l’article 16 , Dalloz , paris , 
1995 , p 1131. 

  42، ص 1978د/ أحمد مدحت بدوي : نظرية الظروف الإستثنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  - 3
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العمل بكل الإجراءات الاســــــــــتثنائية التي صــــــــــدرت في ظلها، وتعد لاغية للأوامر التشــــــــــريعية 

  )1( .مؤقتةقوانين باعتبارها 

يذهب الفقه الفرنسـي في تعليقه على مثل هذه الحالة إلى أن الاستمرار بالعمل بالقرارات 

الصـــادرة اســـتنادا الحالة الاســـتثنائية بعد انتهائها مجرد من كل أســـاس قانوني، فمتى تم إيقاف 

الجمهورية أن يوقف ، تعين على رئيس 1958من الدســـتور الفرنســـي لســـنة  16العمل بالمادة 

العمل في ذات التاريخ باللوائح التي كان قد أصـــدرها اســـتنادا الى الســـلطة التي تقررها له هذه 

المادة، ذلك أن هذه اللوائح إنما اتخذها لمواجهة الظروف الاســـــــــــتثنائية التي كانت قائمة، وما 

تمرار د ثمة حاجة للاسدامت قد زالت واستعادت السلطات العمومية سيرها المنتظم، فإنه لم تع

في تطبيق إجراءات اســــــتثنائية تتضــــــمن قيود شــــــديدة على ممارســــــة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم 

   )2(.العامة

هذه الأوامر الســــــــارية اقترانا بالوجود الرســــــــمي لهذه الحالة  و يطرح التســــــــاؤل حول بقاء

الاســـــتثنائية أم يتوقف ســـــريانها على أســـــاس الزوال الفعلي لمســـــببات ودواعي إصـــــدارها؟ وما 

 . )3( حالة بقائها سارية؟ مدى مشروعيتها في

من الــدســـــــــــــــتور الجزائري، نجــد أنهـا لم تحـدد مــدة ســـــــــــــــريــان  107بـالرجوع إلى المــادة و 

هـا، وبـالتـالي فإن انتهائها يتعلق بالهدف الذي من ورائها تم تقريرها، بمعنى أنه إذا كانت تطبيق

                                                           

مجال التشــــــــــــريع والتنظيم، مقال منشــــــــــــور بجريدة الخبر، الحلقة عبد المجيد الزعلاني، ســــــــــــلطات رئيس الجمهورية في  -1
  .21، ص2001أبريل  12الخامسة والأخيرة، بتاريخ 

2- Lamarque Jean, La théorie de la nécessité et l'article 16 de la constitution de 1958, RDP, 
France, 1961, p1171. 
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الحالة الاسـتثنائية تستهدف المحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتها الدستورية فبمجرد تحقق 

   )1( .منتهيةهذا تعتبر الحالة الاستثنائية 

  

 

                                                           

  .111، ص المرجع السابقموساوي فاطمة،  -1
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 المبحث الثاني

  القضائي الإختصاصات ذات الطابع 

حت تتناولنا في هذا المبحث إختصـــــــــاصـــــــــات رئيس الجمهورية ذات الطابع القضـــــــــائي 

ســمى إتخاذ تدابير ذات طابع قضــائي، كالإعتقال الإداري، و الوضــع تحت الإقامة الجبرية، م

و حق العفو الرئاســــي و إخطار المحاكم العســــكرية، إضــــافة إلى ســــلطة رئيس الجمهورية في 

  صة.إنشاء المحاكم الخا

يتولى رئيس الجمهورية في الظروف الاســــــتثنائية جميع الســــــلطات ويصــــــبح المنفذ حيث 

والمشــرع ويخول اختصــاصــات قضــائية من أجل إعادة الأمن والاســتقرار والحفاظ على ســلامة 

الوطن ومؤســــــســــــاته إذ بالإضــــــافة إلى الصــــــلاحيات التنفيذية والتشــــــريعية التي يكتســــــبها، فإنه 

  )1(.ي يستطيع إنشاء محاكم خاصة واتخاذ تدابير ذات طابع قضائييصبح قاضي القضاة الذ

   

                                                           

   .112ص المرجع السابق ،موساوي فاطمة،  -1
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  المطلب الأول

  إتخاذ تدابير ذات طابع قضائي 

ات ذأقر الدســــــــتور الجزائري لرئيس الجمهورية إتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير 

الطابع القضــــــائي كالإعتقال الإداري، و الوضــــــع تحت الإقامة الجبرية .. إلخ، حيث تكتســــــي 

و تعد ضرورة قصوى لإستتباب الأمن و النظام هذه الإجراءات و التدابير الطابع الإستعجالي 

  العام.

إلا أن هذه التدابير تعتبر تدخلا واضـــــحا لرئيس الجمهورية في اختصـــــاصـــــات الســـــلطة 

  )1( .الاستثنائية، وبالتالي هدم مبدأ الفصل بين السلطات أثناء الظروف القضائية

  الفرع الأول

 عتقال الإداريلإا

وهو إجراء وقائي يصـــــدر ضـــــد شـــــخص لم يرتكب جريمة محددة وتأمر به ســـــلطة غير 

قضــائية اســتنادا إلى نصــوص تشــريعية خاصــة، ويعتبر الاعتقال الإداري من أشــد الإجراءات 

مؤقتة دون  ةر الوقائية مسـاسـا للحرية، حيث يتم سـلب الحرية الشـخصية للمواطن بصو الإدارية 

ســــــتثنائية، من أجل حماية الإأمر من الســــــلطة القضــــــائية المختصــــــة، ويلجأ إليه في الظروف 

 المجتمع وسلامته.

والمتضـــــمن  1991جوان  04المؤرخ في  196-91حيث ينص المرســـــوم الرئاســـــي رقم 

 ســيما المادة الرابعة منه "يمكن للســلطات العســكرية المخولة صـــلاحية تقرير حالة الحصــار لا

الشـــــرطة ضـــــمن الحدود والشــــــروط التي تحددها الحكومة أن تتخذ تدابير الاعتقال الإداري أو 

                                                           

   .112، صالمرجع السابق موساوي فاطمة،  -1
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الإخضــــاع للإقامة الجبرية ضــــد كل شــــخص راشــــد يتبين أن نشــــاطه خطير على النظام العام 

للمرافق العمومية"، وتتخذ هذه التدابير بعد اســـــتشـــــارة وعلى الأمن العمومي أو الســـــير العادي 

لجنة رعاية النظام العام كما هي مقررة في المادة الخامســــــــــــة أدناها، ويمكن أي شــــــــــــخص أن 

يكون موضــــــوع اعتقال إداري أو إقامة جبرية أن يرفع طعنا حســــــب التســــــلســــــل الســــــلمي لدى 

 السلطة المختصة.

المادة الثانية  1992أبريل  20المؤرخ في  75-92المرســـــــــــــــوم التنفيذي  الليوبالرجوع  

المتضــــمن إعلان  44-92منه التي تحدد شــــروط تطبيق بعض أحكام المرســــوم الرئاســــي رقم 

حــالــة الطوارئ، حيــث اعتبر الوضـــــــــــــــع في مراكز الأمن تــدبير إداري يتمثــل في حرمــان كــل 

من العمومي، وكذا حسـن سـير المصــالح شـخص راشـد يعرض سـلوكه للخطر النظام العام والأ

العموميــة من حريتــه في الــذهــاب والإيــاب بوضـــــــــــــــعــه في إحــدى المراكز المحــدثــة بقرار وزير 

الداخلية والجماعات المحلية، كما أوردت المادة الثالثة من المرســــــوم الرئاســــــي الســــــابق الذكر 

ي ظفها تدبير الوضـــــــــع فعلى أن يتخذ وزير الداخلية والجماعات المحلية أو الســـــــــلطة التي يو 

مراكز الأمن، ويتخذ هذا التطبيق بناء على اقتراحات مصـــــالح الأمن بالنســـــبة لحالة الطوارئ، 

الذي  1991جوان  05المؤرخ في  201-91وحســـــب المادة الخامســـــة من المرســـــوم التنفيذي 

-91من المرسوم الرئاسي  04يضـبط حدود الوضـع في مراكز الأمن وشـروطه تطبيقا للمادة 

، فان ســـــــلطة اتخاذ تدابير الوضــــــــع في مراكز الأمن تؤول للســـــــلطة العســــــــكرية المخزنة 199

صـــلاحية الشـــرطة مع رأي لجنة رعاية النظام العام، حيث تحدد مدة الوضـــع في مراكز الأمن 

 بخمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

مراكز الأمن يكون كما نصـــت المادة الســـادســـة من نفس المرســـوم على أن الوضـــع في  

 أيام لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام. 10محل طعن يرفع خلال 
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حيـث أنـه من خلال الواقع الـذي عـاشـــــــــــــــتـه الجزائر، فـإن إجراءات الطعن لم تحترم بتاتا 

أثنـاء تلـك الظروف، وكـأن حـالـه الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار يتيح أي شـــــــــــــــيء مـا دمنا في ظرف 

المدني وعن عدم اكتمال دولة القانون التي ينشـــــــــــدها اســـــــــــتثنائي، وهذا ناتج عن نقص الوعي 

ــــــع في مراكز الأمن) صــــــــــورة واضــــــــــحة  إجراءالفقهاء، وبالتالي فإن  الاعتقال الإداري (الوضــــ

لتدخل الســــــــلطة التنفيذية في صــــــــلاحية الســــــــلطة القضــــــــائية، ومن هذا نســــــــتخلص أن رئيس 

جب ظروف الاســـــــتثنائية بمو الذي هو في قمة الســـــــلطة التنفيذية هو الذي يســـــــير ال الجمهورية

الممنوحة له دســـتوريا، فهو المســـؤول عن التجاوزات والخروقات التي  اللامحدودةالصـــلاحيات 

اته والموضـــــــــــــــوعية في قرار  الـدقةقـد تحـدث في ظـل هـذه الظروف، ومنـه يتحتم عليـه أن يلتزم 

 )1(.وكل أعماله

 ثانيالفرع ال

 الوضع تحت الإقامة الجبرية 

 1991يونيو  25المؤرخ في  202-91بناء على المادة الثانية من المرســــــــــــــوم التنفيذي 

الذي يضــبط حدود الوضــع تحت الإقامة الجبرية وشــروطها تطبيقا للمادة الرابعة من المرســـوم 

على أنه "تتخذ الســـلطة العســـكرية المخولة صـــلاحيات الشـــرطة المختصـــة  196-91الرئاســـي 

الإقامة الجبرية، ويطرأ ذلك بناء على اقتراحات قانونية آنية من  إقليميـا تدبير الوضـــــــــــــــع تحت

 05النظام العام كما هي محدده في المادتين  رعايةمصـــــــالح الشـــــــرطة مصــــــــحوبة برأي لجنة 

من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، كما تنص المادة الثالثة من نفس المرسوم التنفيذي  06و

قــامــة الجبريــة يمكن أن يكون محــل طعن ويرفع على أن تــدبير الوضـــــــــــــــع تحــت الإ 91-202

 أيام من تقريره لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام العام. 10خلال 

                                                           

   .114موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص  -1
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كما أن الأشـــــــــــــخاص الذين يمكن وضـــــــــــــعهم تحت الإقامة الجبرية حســـــــــــــب نص المادة 

 الخامسة من نفس المرسوم التنفيذي هم: 

 ب نشاطهم.الذين يعرضون النظام العام والأمن العمومي للخطر بسب -

-91الذين يخالفون التدابير والترتيبات المتخذة تطبيقا للمادة الثامنة من المرســـوم الرئاســـي  -

196. 

من  06حيث يتعين على الأشــــــــخاص الموضــــــــوعين تحت الإقامة الجبرية وطبقا للمادة 

 أن يقوموا بما يلي:  202-91المرسوم التنفيذي 

 الوضع تحت الإقامة الجبرية.أن يقوموا في المكان الذي يحدده قرار  -

أن يســــــعوا للتأشــــــير على قرار الوضــــــع تحت الإقامة الجبرية و بطاقة المعلومات وحصــــــر  -

التحرك التي تســــلمها الســــلطة التي اتخذت التدابير المذكورة أعلاه أو قائد فرقة الدرك الوطني 

  أو محافظ الشرطة في المكان الذي يجبر على الإقامة فيه.
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 ثالثالفرع ال

 حق العفو الرئاسي 

غالبا ما يمنح العفو العام في الظروف الاســــتثنائية بمناســــبة إنهاء أزمة ســــياســــية لتهدئة 

الخواطر، وذلك بالعفو والتسـامح، ويسـري ذلك أيضـا على الجرائم القريبة من الجرائم السياسية 

 )1( .الإضرابمثل جرائم 

الرئاســـــــــــــــي لاســـــــــــــــيما ما تعلق بقانون الرحمة من خلال وقد عرفت الجزائر تدابير العفو 

المتضـــمن تدابير الرحمة، الجريدة الرســـمية،  1995فبراير  25المؤرخ في  12-95الأمر رقم 

 .1995، سنه 11عدد 

المتعلق باســـــــــــــــتعادة  1999جويلية  13المؤرخ في  80-99ثم قـانون الوئـام المدني رقم 

، حيث أن هذا القانون كان محل إجراء 1999لسنة  46الوئام المدني، الجريدة الرسمية، عدد 

    استفتاء عام في البلاد.

ثم ميثاق الســـــــــــلم و المصـــــــــــالحة الوطنية الذي جاء من أجل معالجة مخلفات المأســـــــــــاة 

الوطنية التي عاشــــتها البلاد خلال تســــعينيات القرن الماضــــي، و ترقية ثقافة التعايش الســــلمي 

  بين الجزائريين.

ــــة إلى إنتهــــاج طريق حيــــث عمــــدت  ــــة الجزائريــــة و من خلالهــــا رئيس الجمهوري ــــدول ال

الإســــــــتفتاء و هو تكريس لمبدأ دســــــــتوري مهم (القوانين الإســــــــتفتائية) بغية التوصــــــــل إلى حل 

م والمصالحة و هو ميثاق السلتوافقي إستنادا إلى نص قانوني فريد و متميز (قانون إستفتائي) 

                                                           

ية، منشــورات العربية والأوروبدراســة مقارنة بين القوانين والاجتهادات -غســان رابح، نظرية العفو في التشــريعات العربية  -1
  .50، ص1985، 1عويدات، بيروت، ط
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، و الذي كرس مبدأ وحدة الدولة 2005ســــبتمبر  29ري يوم الوطنية الذي زكاه الشــــعب الجزائ

  .و الأمة و الشعب و الإنسجام الوطني، و كرس فعاليته على أرض الواقع

 رابعالفرع ال

 إخطار المحاكم العسكرية

 11المتضــمن تقرير حاله الحصــار لاســيما المادة  196-91لقد نص المرســوم الرئاســي 

حالة الحصـــــار أن تخطر بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة  منه "يمكن المحاكم العســـــكرية طوال

ترتكـب ضـــــــــــــــد أمن الـدولـة مهمـا كـانـت صـــــــــــــــفـه مرتكبيها أو المتورطين معهم"، حيث أن هذه 

 الصلاحية تعتد من صميم اختصاص القضاء العادي، وذلك في الظروف العادية.

ن إعلاحيث نجد أن رئيس الجمهورية ومن خلال المرســــــــومين الرئاســــــــيين المتضــــــــمنين 

حالتي الحصــــــار والطوارئ، قد اتخذ إجراءات وتدابير ذات طابع قضــــــائي، هذه الإجراءات قد 

  مست في الكثير من الأحيان بحقوق وحرية الأفراد سواء الفردية أو الجماعية.

) جهات قضـــــــائية مختصـــــــة تدعى مجالس قضـــــــائية 03إضـــــــافة إلى إســـــــتحداث ثلاثة (

في الفصـــــــــــــــل المتعلق بالمخالفات ص عليها للإطلاع على المخـالفـات المنصـــــــــــــــو خـاصـــــــــــــــة، 

ـــــــل الأول من المرســــــــــوم التشــــــــــريعي  الموصــــــــــوفة بأعمال تخريبية أو إرهابية الواردة في الفصـــ

  المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب. 92/03
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  المطلب الثاني

  سلطة رئيس الجمهورية في إنشاء المحاكم الخاصة 

ختصاصات إلقد خول الدستور الجزائري رئيس الجمهورية سلطات إستثنائية إضافة إلى 

و هي صلاحيات قضائية تدخل تتمثل في سلطة إنشاء المحاكم الخاصة ذات طابع قضائي 

  ضمن الإختصاص الأصيل للسلطات القضائية.

و تم إنشاء نظام المحاكم الخاصة (مجالس قضائية خاصة) بموجب المرسوم التشريعي 

المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب، في فصله الثاني المتضمن الجهات القضائية  92/03

و القواعد الإجرائية المتبعة في التحقيق الإبتدائي و ممارسة الدعوى العمومية  ).1(المخصصة 

طق بالحكم على الجنايات والجنح التي تعود إلى إختصاص المجلس القضائي و التحقيق و الن

  من نفس المرسوم . 18نص المادة و ذلك بناءا على الخاص 

السالف الذكر في الفصل الثاني منه وفي المادة  92/03كما تضمن المرسوم التشريعي 

للاطلاع على  -مجالس قضــــائية خاصــــة-على أنه "تحدث ثلاث جهات قضــــائية تدعى  11

المخالفات المنصـوص عليها في الفصل الأول أعلاه، ويحدد مقرها اختصاصها الإقليمي عن 

 طريق التنظيم".

على أنه "إذا أرفقت الدعوى بإحدى  92/03من نفس المرســـــــــــــــوم  39وبنـاء على المادة 

ص، االجرائم المذكورة أعلاه إلى جهة قضــــــائية للتحقيق أو للحكم غير المجلس القضــــــائي الخ

فــإن هــذه الجهــة تتخلى عن الــدعوى بقوة القــانون أو بطلــب من النيــابــة العــامــة لــدى المجلس 

  القضائي الخاص".

                                                           

  المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب 1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03من المرسوم التشريعي  11لمادة ا- 1
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  ول لأ الفرع ا

 الجهات القضائية المختصة 

 30المؤرخ في  92/03المرســــــوم التشــــــريعي من  12و  11و بناءا على نص المادتين 

ت المتعلق بالجهافي فصـــــــــــــــله الثاني  المتعلق بمكـافحـة التخريـب والإرهـاب 1992ســـــــــــــــبتمبر 

  القضائية المختصة و تشكيلتها.

مجالس -جهات قضـــــــــــــــائية، تدعى  03تحدث ثلاث على "  11تنصـــــــــــــــت المادة حيث 

  للاطلاع على المخالفات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه. –قضائية خاصة 

   )  1(".ويحدد مقرها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم

قضـــــــــاة  05يتكون المجلس القضـــــــــائي الخاص من خمســـــــــة على " 12تنص المادة كما 

  .)2( " مساعدين 04ئيس وأربعة ر منهم ال

من نفس المرســوم التشــريعي التي تنص على ممارســة مهام  13إضــافة إلى نص المادة 

و نائب عام يعين من بين قضاة النيابة العامة، لدى المجلس القضـائي الخاص المدعي العام 

  يساعده نائب واحد أو أكثر.و 

غرفة للتحقيق أو أكثر بالإضــــافة إلى إنشــــاء كما تنشــــأ لدى المجلس القضــــائي الخاص 

س رئيغرفــة لمراقبــة التحقيق على مســـــــــــــــتوى المجلس القضـــــــــــــــائي الخــاص، حيــث يتكون من 

 ذلك بناءا على نصو  ،) إثنين، و تنشـأ مصلحة لكتابة الضبط لدى المجلس02ومسـاعدين (

  من نفس المرسوم التشريعي. 16و  15، 14المواد 

                                                           

  المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03من المرسوم التشريعي  11المادة  -1
  المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03من المرسوم التشريعي  12المادة  -2
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يعين بمرســــــوم رئاســـــــي لا بقولها "من نفس المرســــــوم التشـــــــريعي  17كما نصــــــت المادة 

ينشــــــــر، بناءا على اقتراح وزير العدل، رئيس المجلس القضــــــــائي الخاص ومســــــــاعدوه ورئيس 

 ضـــــــــــــاةويعين الق غرفة المراقبة ومســـــــــــــاعداه والنائب العام لدى المجلس القضـــــــــــــائي الخاص.

  بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل. الآخرون

كل من يعلن هوية القضـــــــــــــاة ســـــــــــــنوات،  5خمس  إلى 2ويعاقب بالحبس من ســـــــــــــنتين 

الملحقين بالمجلس القضـــــــائي الخاص أو يفشــــــــي معلومات، مهما يكن نوعها، من شــــــــانها أن 

    . )1(" تحدد هويتهم.
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 ثانيالفرع ال

 المتبعةالقواعد والإجراءات   

ســبتمبر  30المؤرخ في  92/03المرســوم التشــريعي من  29إلى  18لقد حدد المواد من 

و نصــــــــــت على مجموعة من القواعد والإجراءات  المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب 1992

ة أمام و المرفوعالواجب إتباعها أثناء معالجة القضـايا المشار إليها في مضمون هذا المرسوم 

    .لس قضائية خاصة)االقضائية المختصة (مجالجهات 

 92/03المرســــــوم التشــــــريعي من  18بدءا بالقواعد الإجرائية وفقا لما تنص عليه المادة 

  .المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب

  من نفس المرسوم.  22و  21، 20، 19وفقا لنص المواد ثم التحقيق الإبتدائي 

  .المرسوم التشريعيمن ذات  39إلى  30وصولا إلى إصدار الحكم وفقا لنص المواد 
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 الثاني الفصل

 جمهوريةال لرئيس الإستثنائية الإختصاصات و السلطات على الدستورية الرقابة

  العادية غير الظروف في

تجدر الإشــــــارة إلى أن الرقابة تعد أحد عناصــــــر دولة الحق و القانون و تكمن أهميتها      

في إعتبارها ضــــــمانة أســــــاســــــية لإحترام مبدأ المشــــــروعية و بالتالي إحترام الدســــــتور و حماية 

  الحريات الأساسية و كذا الحريات الفردية داخل المجتمع.الحقوق و 

كما تتيح الظروف الإســـــــــتثنائية التي قد تمر بها الدولة صـــــــــلاحيات إســـــــــتثنائية لرئيس   

الجمهورية تمكنه من الخروج من قواعد المشـــروعية العادية إلى قواعد المشــــروعية الإســــتثنائية 

 تقتضـــــــي إجراءات و تدابير إســـــــتثنائية و ذلكو ذلك لمجابهة تلك الظروف الإســـــــتثنائية التي 

  إستمرارية الدولة .إستقرار و  حفاظا على النظام و الأمن العام و كذا

هذه التدابير قد تتعارض مع القواعد القانونية الســائدة في الدولة نتيجة توســع صــلاحية    

مكنه أن يرئيس الجمهورية و تجاوزه لحدود و نطاق إختصــاصــاته في الظروف العادية، حيث 

يمارس إختصــــاصــــات هي في الأصــــل الدســــتوري من صــــميم إختصــــاصــــات ســــلطات أخرى 

(الســلطة التشــريعية و الســلطة القضــائية) من خلال التشــريع الإســتثنائي و كذا ممارســة بعض 

  الإختصاصات القضائية و إنشاء محاكم خاصة (إنشاء نظام قضائي مستقل).

 على رئيس الجمهورية أثناء ممارســــــته لهذهو في مقابل ذلك تفرض مختلف الدســــــاتير    

الســـــلطات الإســـــتثنائية مجموعة من الضـــــوابط و القيود الدســـــتورية إضـــــافة إلى عدة انواع من 

الرقابة المنصـوص عليها دسـتوريا من طرف هيئات و مؤسـسـات دسـتورية على هذه السلطات 

ر و قواعد ترام الدستو و الإختصـاصـات الإسـتثنائية لرئيس الجمهورية، و التي تعد ضـمانة لإح
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المشــــــــــروعية حتى في مثل هذه الظروف، و بالتالي لا وجود لســــــــــلطة مطلقة حفاظا و موازنة 

ولة و ى كيان الدبين الحقوق و الحريات العامة و الخاصــة و قيم الجمهورية و بين الحفاظ عل

  .أمنها و سلامتها

ث الأول لال مبحثين، المبحفي هذا الفصــل من خو عليه فقد تناولنا الرقابة الدســتورية    

ائية ثم تناولنا الرقابة البرلمانية و الرقابة القضـــرقابة المجلس الدســـتوري و المحكمة الدســـتورية 

  في المبحث الثاني.

فقد تبنى كل من النظامين الدســـــــتوريين الجزائري و الفرنســـــــي الرقابة الســـــــياســـــــية على    

تبنى الرقابة  1958أكتوبر  04فالدستور الفرنسي لــــــــــــ . القوانين ( الرقابة الدستورية ) دستورية

  السياسية على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري.

أما المؤســـــس الدســـــتوري الجزائري و بعد أن أنتهج نهج المؤســـــس الدســـــتوري الفرنســـــي    

 بتبني الرقابة الســــــياســــــية على دســــــتورية القوانين عن طريق المجلس الدســــــتوري وهذا من أول

، حيث بعد 2020إلى غاية آخر تعديل دســــــــتوري نوفمبر  1963دســــــــتور للجمهورية الحديثة 

هذا التعديل الدســـــــــــتوري، تبنى الدســـــــــــتور الجزائري الرقابة الدســـــــــــتورية القضـــــــــــائية عن طريق 

المحكمة الدســــــتورية التي حتما ســــــيكون لها دور فعال في الرقابة على الســــــلطات الإســــــتثنائية 

  لرئيس الجمهورية .

و القضـــائية الممارســـة على الســـلطات الإســـتثنائية لرئيس إضـــافة إلى الرقابة البرلمانية    

س ه في الجزائر يتكون من مجلالجمهورية، حيث يمارســـــــها برلمان متكون من غرفتين. إذ نجد

  الأمة و المجلس الشعبي الوطني و في فرنسا من مجلس الشيوخ و مجلس النواب.

س السلطات القضائية المختصة بمفهوم الدستورين الجزائري و الرقابة القضـائية تمار و    

  الفرنسي.
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الرقابة الســياســية على دســتورية إختصــاصــات رئيس الجمهورية في الظروف غير و تعد 

  .الأعمالأو ما يسمى بالرقابة على العادية 

ومن منظور أن الرقابة على ممارســــــــة ســـــــــلطة الضـــــــــرورة، ســـــــــواء كانت في ظل حالة  

الطوارئ أو حالة الحصــــار أو الحالة الاســــتثنائية، تظل بالضــــرورة صــــمام الأمان للقيم الكبرى 

 )1( .القانونيةللحرية 

يمكن لرئيس الجمهوريـة وفي ظـل الظروف غير العـاديـة التي قـد تمر بهـا الـدولـة بـاتخــاذ 

جملة من التدابير والإجراءات والقيام بممارســــــــــــة المهام والصــــــــــــلاحيات التي تحافظ على أمن 

اصـــــــه لاختصـــــــ فبالإضـــــــافةالدولة وســـــــلامتها وكذا اســـــــتمراريتها، ويركز الســـــــلطات بين يديه، 

جمهورية يمارس اختصـــــــاصـــــــات تشـــــــريعية واختصـــــــاصـــــــات ذات طابع التنفيذي، فإن رئيس ال

ـــــــــــائي، إلا أن المؤســــــــــــس الدســــــــــــتوري وفي مقابل ذلك قد فرض وأقر مجموعة من القيود  قضـ

والضــوابط الجوهرية على رئيس الجمهورية وذلك حفاظا على مبدأ التوازن بين ضــرورة الحفاظ 

ريات وتكريســــــا لمبدأ المشــــــروعية على النظام والأمن العام ومقتضــــــيات ممارســــــة الحقوق والح

الاســـــــتثنائية بدلا من المشـــــــروعية العادية، وهذه الضــــــــوابط والقيود تتمثل أســـــــاســــــــا في الرقابة 

ة وكذا الرقاب الدســــــــتورية الرقابةالمفروضــــــــة على اختصــــــــاصــــــــات رئيس الجمهورية من خلال 

مانة الأساسية ارها الضـالبرلمانية، بالإضـافة إلى الرقابة الأسـاسـية وهي الرقابة القضـائية باعتب

  لحقوق وحرية الأفراد.

   

                                                           

  .334عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -1
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  المبحث الأول

  رقابة المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية 

باســـــتقراء الدســـــتورين الجزائري والفرنســـــي، نســـــتخلص درســـــين هامين بهذا الصـــــدد، ففي 

المقام الأول: لم تمنح للمجلس الدســــتوري ســــلطة رقابة بشــــأن الإجراءات الاســــتثنائية بصــــريح 

النص، وبالنتيجة هذه الســلطة المعتبرة والخطيرة لم تناط بما يتطلب من رقابة بنص دســتوري، 

كون ن تأ: هو أنه إذا أردنا لممارســـــــــة الســـــــــلطة في ظل الحالة الاســـــــــتثنائية وفي المقام الثاني

الوســــــــــــيلة ناجعة والقاعدة التي تفصــــــــــــح عن مواجهة الظرف الخطير دون أن تمس بالحريات 

الأســــــــــاســــــــــية، وبالتالي يجب أن تمارس في نطاق رقابة واحترام الحريات والحقوق على الوجه 

في واقع الحال من أن تنحو الهيئة التنفيذية بممارســـــة  المبين في الدســـــتور، ومرد ذلك الخوف

   )1(.السلطة الاستثنائي نحو منحة التعسف والاستبداد بها

على طلب اســــــــــتشــــــــــارة بعض الهيئات  93و 91قصــــــــــد الدســــــــــتور قوله بدلالة المادتين 

جلس مالدســــتورية بشــــأن تقرير الحالة الاســــتثنائية، من هنا وإبقاء لهذه الغاية أم من يبدي به ال

الدســــتوري من رأي لا يعتبر من الناحية القانونية بمثابة رقابة مســــبقة، ولهذا الســــبب لا ينشــــر 

له طابع صـــوري مجازي، ومرد ذلك تقرير  عكرأي ســابق ولا يطلع عنه الجمهور، لأن الاجتما

الحالة الاســـــتثنائية يرجع إلى رئيس الجمهورية دون منازع بمقتضـــــى الدســـــتور، ومن الواضـــــح 

طلب رأي رئيس المجلس الدســــــــــتوري أو هيئة دســــــــــتورية أخرى على الوجه المبين في ســــــــــواء 

فإن عبارة  و بالتأكيدمن الدســـــــــتور الفرنســـــــــي،  16 والمادةمن الدســـــــــتور الجزائري  93المادة 

                                                           

  .335بق، صعبد االله بوقفة، مرجع سا -1
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ليس لها في واقع الحال تأثير يذكر على الإرادة الرئاسية من حيث  la consultationاسـتشـاره 

  )1( .نائيةالاستثتفصيل السلطة 

   

                                                           

  .335عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -1
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  المطلب الأول

  رقابة المجلس الدستوري

ائية كما ، البرلمانية أو القضــــةالرقابة على دســــتورية القوانين ســــواء الرقابة الدســــتوريتعد 

الأخير كضـــمانة أســـاســـية لدولة الحق و هو الحال في مصـــر والجزائر بعد التعديل الدســـتوري 

 2020، حيث أقر المؤســــس الدســــتوري الجزائري بعد التعديل الدســــتوري الأخير لســــنة القانون

الســياســية على دســتورية القوانين عن طريق المحكمة الدســتورية، بعد أن  الرقابةنوع جديد من 

كان قبل هذا التعديل يتبنى الرقابة الســــــــــــياســــــــــــية على دســــــــــــتورية القوانين عن طريق المجلس 

  هج المؤسس الدستوري الفرنسي الذي لا يزال يتبنى هذا الأسلوب.الدستوري تماما على ن

تحقيقا و تجسـيدا لدولة القانون و المؤسسات و مبدأ سمو الدستور و قواعد المشروعية    

دأ تدرج القواعد القانونية بو خضـــــــــــــــوع الكـافـة للقـانون ســـــــــــــــواء حكام أو محكومين، و عملا بم

هورية إخضـــاع جميع ســـلطاته و أعماله للمطابقة بالدولة، يســـتوجب الدســـتور على رئيس الجم

  مع الدستور و إحترام أحاكمه.

و عليه فقد نص الدســــــــتورين الجزائري و الفرنســــــــي على الرقابة الدســــــــتورية للقوانين و    

الأعمـال الإســـــــــــــــتثنـائيـة التي يقوم بهـا رئيس الجمهورية في مثل هذه الظروف، حيث يجب أن 

  و أن تكون مطابقة للدستور. تتلائم هذه الأعمال و القوانين

ســــتشــــارة رئيس المجلس الدســــتوري في ظل الظروف الاســــتثنائية يعد بمثابة قيد شــــكلي إ

، وبالتالي فإن  )1( .ثانيةعلى ســــــــــلطة رئيس الجمهورية، وتدعيم لشــــــــــرعية تصــــــــــرفه من جهة 

                                                           

  .273السعيد بوشعير، مرجع سابق، ص -1
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الة حاســـــتشـــــارة رئيس المجلس الدســـــتوري لا تعد قيدا على ســـــلطة رئيس الجمهورية في تقرير 

 )1(. الطوارئ أو الحصار (المحكمة الدستورية)

وعليه فإن ما يبدي من رئيس المجلس الدســـــتوري من رأي لا يعتبر من الناحية القانونية 

بمثابة رقابة مسبقة، ولهذا السبب لا ينشر (كرأي سابق) حول ما تقرر في الاجتماع، وبالتالي 

 نظر رئيس المجلس الدســــتوري لا يطلع عليهفذلك الإجراء له طابع شــــكلي، وللعلم فان وجهة 

  )2( .الرؤساءالجمهور ومن ثم مثله مثل باقي 

  الفرع الأول

  رقابة المجلس الدستوري في فرنسا 

يعتبر الفقه الفرنســي المجلس الدســتوري " قاضــيا دســتوريا " يتميز عن القاضــي العادي   

ب العاديين، يســـتند إلى الدســـتور ويراقبإنتمائه إلى نظام متميز عن النظام الأســـاســـي للقضـــاة 

  ).3. (راتهان تجنب الصدى السياسي لقر السلطة التشريعية و لا يمك

نصوص أخرى من الدستور و  16ي دوره الرقابي وفقا للمادة و يمارس المجلس الدستور    

ــــيها هذه الظروف بعد الإســـــــــــتشـــــــــــارة  بقولها "... و يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضــــــ

  الرسمية للوزير الأول و رئيسي المجلسين و كذا المجلس الدستوري ".

                                                           

  المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية. /////من النظام المؤرخ في  57المادة  -1
نشـــــر، وال عبد االله بوقفة، أســـــاليب ممارســـــة الســـــلطة في النظام الســـــياســـــي الجزائري، دراســـــة مقارنة دار هومة، للطباعة -2

   .471، ص2002الجزائر، 
د/ أحمد فتحي سرور : الرقابة على إحترام الشرعية الدستورية كضمان للحقوق و الحريات، الحياة  النيابية، لبنان، مجلد -3

  35، ص 2008، 67
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حيث لا يخضـع المجلس الدستوري لأي ترتيب مؤسساتي و هو أفضل ضمانة لتحقيق    

رقابة مســـتقلة عن تأثير المؤســـســـات الدســـتورية الأخرى، لأنه تجســـيد لحكومة الدســـتور حســـب 

  . )vedel )1رأي الفقيه 

من الدســـــتور على ضـــــرورة إســـــتشـــــارة  16ففيما يخص دوره الرقابي فقد نصـــــت المادة    

الإســــــتثنائي و بعده، في حين لم ينص صــــــراحة المجلس الدســـــتوري قبل الإعلان عن الظرف 

ـــــــــتوري على اللوائح التي يصـــــــــــــــــدر  ـــدســــــ هـــا رئيس الجمهوريـــة في هـــذه على رقـــابـــة المجلس ال

  .)2(الظروف

، وطبقا 1958أكتوبر  04بمقتضى دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية الصادر في   

) اعضاء تقدر مدة 09من الباب السابع منه "يتشكل المجلس الدستوري من تسعة ( 56للمادة 

) سنوات غير قابلة للتجديد، يجدد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاثة 09ولايتهم بتسع (

) أعضاء من قبل 03ن ثلاثة أعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلاثة () سنوات، يتم تعيي03(

ويطبق   ) أعضاء من قبل رئيس مجلس الشيوخ.  03رئيس الجمعية الوطنية، و ثلاثة (

على هذه التعيينات. تعرض التعيينات  13الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 

الدائمة المختصة في المجلس المعني دون غيرها التي يجريها ريس كل مجلس على اللجنة 

لإبداء الرأي فيها. و زيادة على الأعضاء التسعة المنصوص عليهم أعلاه، يتمتع رؤساء 

  الجمهورية السابقين بالحق الكامل في العضوية الدائمة في المجلس الدستوري. 

                                                           

1 Isabelle richir : le chef d etat et le juge constitutionnel, gardien de la constitution, r.d.p , n4 , 
paris , 1999 , p 1052 
2 C.franck : les fonctions juridictionelles du constitutionnel d etat dans l ordre constitutionnel, 
l.g.d.j.france , 1971 , p 128 
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الة تساوي ي حيعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري و يكون صوته مرجحا ف   

  الأصوات".

كما أنه لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الدستوري و بين وظائف وزير أو عضوية    

  . )1(البرلمان، كما يحدد القانون الأساسي للمجلس الدستوري حالات عدم الجمع الأخرى

و نظرا لمكانة أعضاء المجلس الدستوري و ما يتوفر فيهم من قيمة علمية كبيرة فقد    

، حيث يمارس المجلس الدستوري الفرنسي إختصاصات هامة في التسعة العقلاءأطلق عليهم 

  . )2(حالة الضرورة 

و عليه فإن للمجلس الدستوري الفرنسي دور هام و متميز يلعبه من خلال وجوب    

من الدستور، حيث يصدر المجلس  16إستشارته من قبل رئيس الجمهورية قبل تطبيق المادة 

و كذا إمكانية ممارسة رئيس   16رأيه فيما يخص توفر شروط تطبيق المادة  الدستوري

  .الإستثنائية طبقا لن هذه المادة الجمهورية لصلاحياته

) 30من الدستور، حيث و بعد مرور ثلاثون ( 16بالإضافة إلى ما خولته إياه المادة    

يوما من العمل بالسلط الإستثنائية يصدر رئيس المجلس الدستوري الفرنسي رأيه بعد النظر 

مازالت قائمة، بعد  16فيما إذا كانت الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

) عضو من مجلس 60) نائبا أو ستون (60يسي غرفة البرلمان أو ستون (إخطار من طرف رئ

  الشيوخ، و يفصل المجلس الدستوري في ذلك علنا و صراحة. 

                                                           

، 01، ط يد/ صالح بن هاشل بن راشد المسكري : الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مجلس التعاون الخليج- 1
  159، ص 2013رياض الريس للكتب و النشر، بيروت، لبنان، 

2 Francois luchaire , le conseil constitutionnel , tom1, organisation et attribution , 2em Edition 
, econo,ica , paris , 1997 , p89 , et carolina cedra –guzman : droit constitutionnel et institution 
de la 5eme republique , l.g.d.j , mont chrestien , France , 2014 , p 301. 
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) من العمل 60كما يمكنه إصدار رأيه و من دون الإخطار و ذلك بعد مرور ستون (   

ما  16ة داتطبيق المشروط  بالسلط الإستثنائية لرئيس الجمهورية، و الفصل فيما إذا كانت

  زالت قائمة أمٌ لا .

  .: 16أولا /شروط تطبيق المادة 

وعليه يستوجب توفر مجموعة من الشروط الموضوعية و الشكلية طبقا لنص الدستور    

  الفرنسي. 

   من الدستور الفرنسي) : 01/ف16الشروط الموضوعية (المادة -أ

في  هذه الشروط و المتمثلة أساسا إن المجلس الدستوري الفرنسي ينظر في مدى توافر   

وجود خطر جسيم و حال يهدد مؤسسات الجمهورية و إستقلال الأمة و ... إلخ .والمؤدي إلى 

  إعاقة و توقف السلط العمومية الدستورية (مؤسسات الدولة الدستورية) عن سيرها المنتظم .

تها اها أو تنفيذ إلتزامتهديد مؤسسات الجمهورية و إستقلال الأمة و السيادة على أراضي-1

  الدولية .

  توقف العمل المنتظم للسلطات العامة الدستورية .-2

   من الدستور الفرنسي) : 01/ف16الشروط الشكلية (المادة -ب

  تستوجب : حيث    

  أخذ رأي الجمعية الوطنية .-1

  أخذ رأي مجلس الشيوخ .-2

  أخذ رأي الوزير الأول .-3
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  . )1(توجيه رسالة للأمة -4

و يجتمع المجلس الدستوري على الفور و يدلي برأي حول توافر الشروط التي تتطلبها    

من القانون الأساسي  53، و هذا الرأي يعلل و ينشر، و هو ما نصت عليه المادة 16المادة 

المتضمن الواعد المنظمة لسير العمل بالمجلس الدستوري، و  1958نوفمبر  07صادر في 

لس الدستوري أهمية و يعطيه قوة تتجاوز مرحلة الإستشارة، حيث لا هذا ما يكسب رأي المج

  .)2(يمكن لرئيس الجمهورية تجاوز و تجاهل رأي مسبب للمجلس الدستوري سيطلع عليه الشعب

 23من الدستور الفرنسي خلال الفترة  16و عليه فقد أعلن الرجوع إلى تطبيق المادة    

جنرالات الجيش الفرنسي المرابط في الجزائر، حيث ، إثر تمرد 1961سبتمبر  29أفريل إلى 

 16تحقق المجلس الدستوري الفرنسي من توافر الشروط الموضوعية للجوء إلى تطبيق المادة 

. بحضور كل أعضاء المجلس الدستوري 1961أفريل  23في الجلسة المنعقدة بتاريخ : 

المجلس الدستوري الفرنسي لرسالة " بعد تلقي Lion Noëlالفرنسي و رئيسه السيد " ليون نوٌال 

الإخطار من رئيس الجمهورية و المتمثلة في قيام بعض قادة العناصر العسكريين بالتمرد، مما 

  .)3(عطل السير العادي للسلطات العمومية في جزء من التراب الوطني ... " 

يتعين على رئيس الجمهورية إستشارة و أخذ رأي المجلس الدستوري قبل اللجوء إلى    

إعلان الظروف الإستثنائية، حيث يلتزم رئيس الجمهورية الفرنسي بإستشارة المجلس الدستوري 

  رسميا : 

                                                           

1 charles debbach , federic colin , corine favro , laurence desfonds , op-cit , p 260 . 

النشر و التوزيع، ، المؤسسة الجامعية للدراسات و 01هنري روسيون : المجلس الدستوري، ترجمة د محمد وطفة، ط - 2
 contentieux constitutionnel française , 2eme édition , presses : ،158، ص 2001بيروت، لبنان، 

universitaires de France , paris , 1988 , p222. guillaume drago  
  و ما بعدها 17، ص المرجع السابقموساوي فاطمة،  - 3
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  إستشارة سابقة عن الإعلان عن الحالة الإستثنائية.-

  )1(من الدستور  16بيقا للمادة إستشارة لاحقة بشأن الإجراءات المتخذة تط-

و عليه يمكن إخطار المجلس الدستوري من طرف الجهات المختصة بذلك بعد مرور    

بشأن إستمرار توافر شروط العمل بهذه المادة، أو  16) يوما من تطبيق المادة 30ثلاثون (

  .)2(الشروط) يوما بإصدار رأي في مدى توافر هذه 60يبادر من تلقاء نفسه بعد مرور ستون (

ة قد أشرك السلطات الثلاث في تشكيلنجده لمؤسس الدستوري الجزائري لبالرجوع و    

المجلس الدستوري متجاوزا في ذلك نظيره الفرنسي الذي حصر التمثيل في المجلس الدستوري 

اء بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، و هذا بإعتبار أن الفقه الدستوري الفرنسي يستثني القض

 لطة، مستندين في ذلك إلىمن نطاق مبدأ الفصل بين السلطات، و يخلعون عنه صفة الس

  . )3(موقف مونتيسكيو فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات 

رقابة المجلس الدستوري الفرنسي على الإجراءات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ثانيا/ 

   :(التشريع الإستثنائي)  03الفقرة  16بناءا على المادة 

في فقرته الثالثة رئيس الجمهورية الفرنسي بإيداع  16ألزم الدستور الفرنسي في المادة    

تلك الإجراءات و التدابير التي يتخذها أثناء ممارسته للسلط الإستثنائية في ظل تطبيق المادة 

لدى المجلس الدستوري لإبداء الرأي فيها بناءا و في إطار صلاحياته الإستشارية طبقا  16

  بقولها "... و يستشار المجلس الدستوري بشان هذه التدابير".  16ة الثالثة من المادة للفقر 

                                                           

1 lamarque gean : la theorie de la necessite et l article 16 de la consitution de 1958 , r.d.p , 
marketing , paris , France , 2008 , p 220 
2 Wanda yeng seng : le contrôle des lois promulguées, et le conseil constitutionnel, revue 
françaisede droit constitutionnel , n61 , janvier , 2005 , puf , p 57. 

3 - ،WX9طM ذ_^ [\]9وي aM ;bcأe<9f_ا hi;X_و  46، ص اlaggoune w : la justice dans la constitution 
algérienne du 22 novembre 1976  , r.a.s.j.e.p , 1981 ; p188.  



 الرقابة و ةــالعادي رــغي الظروف في الجمهورية لرئيس  الإستثنائية الثاني : السلطات الباب

 عليها الدستورية

159 

 

و عليه فإن رأي المجلس الدستوري الفرنسي و كذا الإستشارة التي يقدمها بشان    

، تعتبر ذات وزن ثقيل و 16الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية بمناسبة تطبيق المادة 

التي  àالجمهورية و بالتالي يكون لها أثر في قراراته (رئيس الجمهوريةمهم بالنسبة لرئيس 

  . )1( 16يتخذها تطبيقا لأحكام المادة 

من القانون العضوي الخاص للمجلس الدستوري الفرنسي رئيس  54كما تلزم المادة    

 الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بخصوص التدابير التي يزمع إتخاذها حتى يبدي فيها

  المجلس الدستوري رأيه .

حيث أنه على المجلس الدستوري إبداء الرأي حول القرارات التي يتخذها رئيس    

و المتمثلة في  16الجمهورية، و مدى ملائمتها للغاية المرجوة و المحددة في نص المادة 

ودة عتأمين الوسائل للسلطات العامة الدستورية و في أقصر مدة من أجل القيام بمهامها و ال

  . )2( إلى الظروف الطبيعية

و يجب أن يتضمن رأي المجلس الدستوري الفرنسي فيما يخص القرارات التي تتضمن    

التدابير التي سيتخذها رئيس الجمهورية ثلاثة عناصر هي (الإختصاص، الموضوع، 

  )3(الهدف).

الرقابة الدستورية على التشريع الإستثنائي لرئيس الجمهورية وتجدر الإشارة إلى أن    

الفرنسي كما ذكرنا سابقا تعتبر المهام الأساسية و الدستورية المنوطة بالمجلس الدستوري 

الفرنسي هي مطابقة القوانين للدستور بإعتباره القانون الأساسي و الأسمى في الدولة وفقا لسمو 

                                                           

، 1996الإسكندرية، مصر، د/ محسن خليل : القانون الدستوري و الدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، - 1
  427ص 
  21، ص المرجع السابقموساوي فاطمة، - 2

3 François Luchaire , op-cit , p 410. 
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من الدستور  61ين الدولة و هذا ما تبنته بالأساس المادة و علة الدستور على باقي قوان

الفرنسي، و عليه يجب أن تكون كافة الأعمال القانونية متطابقة مع أحكام الدستور، فإذا كانت 

مهمة المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين في الظروف العادية، فإنه يبسط رقابته 

  وف غير العادية .على الأعمال القانونية في الظر 

حيث يمارس المجلس الدستوري الفرنسي الرقابة على اللوائح و الأوامر التي يصدرها    

من الدستور الفرنسي (لوائح  16رئيس الجمهورية في الظروف الإستثنائية عملا بالمادة 

  التفويض و لوائح الضرورة) .

  الرقابة الدستورية على لوائح التفويض :-أ

ا البرلمان إلى أن يصادق عليه الإداريةالتفويضية منذ صدورها بالطبيعة  تتمتع اللوائح   

فتصبح قانونا و بهذا يجوز إحالتها على المجلس الدستوري للتأكد من تطابقها مع أحكام 

الدستور، و تعد الرقابة الدستورية على القوانين في فرنسا رقابة وقائية تسبق مرحلة صدور 

لها من إصدار اللوائح التفويضية التي تتمتع بالشرعية الدستورية، و القانون، فالحكومة لا بد 

  .)1(1986صادر في جويلية سنة ال 208هذا ما أكده قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم : 

، و لإصدار رئيس 1958من الدستور الفرنسي  38و عليه و بناءا على المادة    

وجب على أعلاه، يت المبينة في المادة المذكورةشروط الجمهورية لوائح التفويض بناءا على ال

رئيس الجمهورية مراعاة القيود الواردة في قانون التفويض من حيث المدة و الغاية و الهدف و 

الآجال ... إلخ، أو إصدار لوائح التفويض بعد إنتهاء مدة التفويض، حيث إذا ما تبين للمجلس 

                                                           

  33، ص المرجع السابقموساوي فاطمة، - 1
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أعلاه أو تتجاوزه  38وط و القيود الواردة في المادة الدستوري عدم إلتزام رئيس الجمهورية بالشر 

  .الدستورية للوائح التفويضلإختصاصه، يتصدى له من خلال عدم المشروعية 

  .)1(و في تلك الحالات يقضي المجلس الدستوري بعدم دستورية القوانين    

لقد تبنى الدستور الجزائري مبدأ عدم تحديد الإختصاص التنظيمي لرئيس الجهورية  ملاحظة :

و جعله واسعا و غير محدد و بالتالي تقوية مركز و نفوذ كل من رئيس الجهورية و الحكومة، 

بينما حدد مجال القانون من خلال المادة .... من الدستور الجزائري، و معا عداها فهي من 

  .إختصاص التنظيم 

و نفس الأمر من في الدستور الفرنسي من خلال تحديد مجال القانون وفقا لنص المادة    

و ما عداها فهي من إختصاص الحكومة و رئيس الجمهورية الفرنسي  1958من دستور  34

من الدستور و ذلك عن طريق لوائح التفويض (اللائحة)، و هو ما يعد كذلك  38وفقا للمادة 

  ة التنفيذية بالدولة .تقوية و نفوذ السلط

من الدستور الفرنسي بقولها أنه "إذا تبين أثناء تطبيق الإجراء  41و طبقا للمادة   

ض مع أنه يتعار  أوالتشريعي، أن إقتراحا أو تعديلا لا يدخل ضمن نطاق إختصاص القانون، 

ه يو لرئيس المجلس المختص أن يعترض علأيجوز للحكومة  38التفويض منح بموجب المادة 

بعدم القبول، و في حال حدوث خلاف بين الحكومة و رئيس المجلس المعني، يفصل المجلس 

 ) أيام" .08الدستوري بناءا على طلب أي منهما في هذا الخلاف و ذلك خلال ثمانية (

من الدستور ينحصر دوره في هذه الحالة  41عليه فإن المجلس الدستوري وفقا للمادة و   

  .ريعي و المجال اللائحيالمجال التش تحديدفي 

                                                           

د/ محسن العودي : رئيس الدولة في النظم المعاصرة و الفكر السياسي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
  )214، ص 2096مصر، 
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  :ابة الدستورية على لوائح الضرورةالرق-ب

منه، التي تنص على الرقابة  61و بمقتضى المادة  1958بناءا على الدستور الفرنسي    

منه، يتولى إخطار المجلس الدستوري كل  54الدستورية على القوانين و كذا بموجب المادة 

يس الجمعية الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ و كل من من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، رئ

  ) عضوا من مجلس الشيوخ. 60) نائبا من الجمعية الوطنية أو ستون (60ستون (

و تبنى المؤسس الدستوري الفرنسي توسيع آلية الإخطار لنواب الجمعية الوطنية و    

  .)1( 7419أكتوبر  24أعضاء مجلس الشيوخ بموجب التعديل الدستوري المؤرخ في : 

من الدستور بقولها "يجب عرض القوانين الأساسية  61و بناءا على ما ورد في المادة    

قبل عرضها على الإستفتاء  11حات القوانين المنصوص عليها في المادة اقبل إصدارها و إقتر 

ترتب على ي... و لنفس الغايات إحالة القوانين قبل إصدارها على المجلس الدستوري ... حيث 

  .ذلك وقف موعد الإصدار"

فإن المؤسس الدستوري الفرنسي تبنى نظام و أسلوب الرقابة السابقة التي تمارس قبل    

صدور القانون. مما قد يجعل القوانين قبل صدروها متحصنة من رقابة الإلغاء من قبل المجلس 

  ة.الدستوري كل هذا في الظروف العادية على إعتبارها رقابة سابقة و ليست لاحق

أما في الظروف الغير عادية، فقد إختلف الفقه الفرنسي حول دور المجلس الدستوري    

من  16فيما يخص الرقابة على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الواردة في المادة 

  الدستور.

                                                           

، ص 2003د/ بوكرا إدريس : الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، - 1
101  



 الرقابة و ةــالعادي رــغي الظروف في الجمهورية لرئيس  الإستثنائية الثاني : السلطات الباب

 عليها الدستورية

163 

 

فيرى البعض أن الدور الأساسي للمجلس الدستوري بسط رقابته على دستورية القوانين    

، حيث تنصب رقابته على مدى مراعاة 16ل الظروف غير العادية و تطبيق المادة حتى في ظ

  . )1(. 16الإجراءات و التدابير و اللوائح الصادرة للحدود الواردة في المادة 

فيما يرى جانب من الفقه أن دور المجلس الدستوري الفرنسي سواء في تطبيق المادة    

س الجمهورية إستنادا إليها لا يعدو عن كونه مجرد رأي أو في الإجراءات التي يتخذها رئي 16

  . )2(إستشاري يقتصر على مجرد إبداء رأي غير الملزم . 

يرى الدكتور "أحمد سلامة بدر" أن دور المجلس الدستوري بشأن المادة المذكورة و    

 يقتصر على مجرد الإستشارة فقط و ليس الرقابة، و يرجع السبب في ذلك إلى أن النظام

القانوني في فرنسا يجعل الرقابة الدستورية سابقة على إصدار القوانين وليست لاحقة كما هو 

   )3(الحال في مصر، و مع ذلك يبقى رأي المجلس الدستوري متمتعا بقيمة أدبية و سياسية كبيرة

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 Duverger Mourice , la 5 eme republique  , presses universitaires de France , 1976 , p 533. 
2 Lamarque jean : la théorie de nécessite de l article 16 , op –cit , p 619. 

د/أحمد سلامة بدر : الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  - 3
  562، ص 2003القاهرة، مصر، 
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  الفرع الثاني

  رقابة المجلس الدستوري في الجزائر 

يلعب المجلس الدستوري دور هام و له مكانة مرموقة في النظام الدستوري الفرنسي، و    

  .)1(كذا النظام الدستوري الجزائري إلى غاية آخر تعديل دستوري بالنسبة للجزائر 

هيئة مستقلة  2016فالمجلس الدستوري في الجزائر و بمفهوم التعديل الدستوري لسنة    

من التعديل  181منه (م  181ى إحترام الدستور .و وفقا للمادة مكلفة بالرقابة و السهر عل

) " المؤسسات الدستورية و اجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في 2016مارس  06الدستوري في 

تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور، و في ظروف إستخدام الوسائل المادية و 

  الأموال العمومية و تسييرها " 

من الدستور بقولها " المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على إحترام  )182(م 

  الدستور ... يتمتع المجلس الدستوري بالإستقلالية المالية و الإدارية ".

) 12يتكون المجلس الدستوري من إثنى ( 2016من دستور  183و بالرجوع إلى المادة    

) أعضاء، حيث يتشكل من 09لة بتسعة (الذي ينص على تشكي 1996عضو خلافا لدستور 

) أعضاء من بينهم رئيس المجلس و نائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، 04أربعة (

  ) ينتخبهما مجلس الأمة.02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني و عضوين (02و عضوين (

ودولة الحق والقانون خضوع الكافة للقانون (حكام ومحكومين)  ةعيو ويقتضي مبدأ المشر 

واحترام القواعد القانونية وتدرجها داخل هرم الدولة ولا ســـــــــيما القانون الأســـــــــاســـــــــي للبلاد وهو 

                                                           

  2020دستور نوفمبر  - 1
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الدســتور، وهو ما يقتضـــي بالضـــرورة خضـــوع جميع الأعمال بما فيها أعمال الســـلطة التنفيذية 

 قانونية له.لأحكام الدستور ومطابقة للنصوص ال

لتحقيق هذه الغاية يجب توفير الضــــــمانة اللازمة والمتمثلة في الرقابة الدســــــتورية، والتي 

 يقصد بها: فحص مدى ملائمة مطابقة القانون للدستور.

، تبني المؤســـــــــــس الدســـــــــــتوري 2020وخلافا لما تبناه ســـــــــــابقا فبدل التعديل الدســـــــــــتوري 

لى نص للمحكمة الدســتورية بناء ع بإســنادهاوانين الجزائري الرقابة الســياســية على دســتورية الق

منه بقولها: "المحكمة الدســتورية مؤســســة مســتقلة مكلفة بضــمان احترام الدســتور،  190المادة 

 تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية".

 ".حيث جاءت هذه المادة في مقدمة الفصل الأول المعنون "المحكمة الدستورية
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  المطلب الثاني

  رقابة المحكمة الدستورية 

، تبني المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة السياسية 2020لسنة التعديل الدستوري وبعد 

منه بقولها:  190للمحكمة الدســـــتورية بناء على نص المادة  بإســـــنادهاعلى دســـــتورية القوانين 

"المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، تضبط المحكمة الدستورية 

 سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية".

 حيث جاءت هذه المادة في مقدمة الفصل الأول المعنون "المحكمة الدستورية".

من الدســـتور بقولها "تنظر المحكمة الدســـتورية في الطعون  191ص المادة وبناء على ن

التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاســــــــــية والانتخابات التشــــــــــريعية والاســــــــــتفتاء، 

 وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

 ا:على "تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر عضو  186كما نصت المادة 

 أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة. -

وعضــــــــو واحد ينتخبه  أعضــــــــاءها،تنتخبه المحكمة الدســــــــتورية من بين  اواحد اعضــــــــو  

أعضــــــــاء منتخبين بالاقتراع العام من أســــــــاتذة  )06( مجلس الدولة من بين أعضــــــــائه وســــــــتة

 القانون الدستوري.

 …".ات هؤلاء الأعضاءيحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفي

حددت شــــــــــروط  2020من التعديل الدســــــــــتوري لســــــــــنة  188و 187ونجد أن المادتين 

العضـــــــــــــــويــة في المحكمــة الــدســـــــــــــــتوريــة و كــذا تعيين رئيس المحكمــة، و العهــدة في المحكمــة 

  الدستورية. 
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فالمؤسـس الدسـتوري الجزائري قد أشـرك السـلطات الثلاث في تشـكيلة المجلس الدسـتوري 

ذا المحكمة الدســــــــــتورية متجاوزا في ذلك نظيره الفرنســــــــــي الذي حصــــــــــر تمثيل في ســــــــــابقا وك

المجلس الدســـــــــتوري بين الســـــــــلطتين التنفيذية والتشـــــــــريعية، وهذا باعتبار أن الفقه الدســـــــــتوري 

   )1( .السلطاتيستثني القضاء من نطاق الفصل بين 

، فقد تبنت الجزائر الرقابة السياسية 2020و بعد التعديل الدستوري الأخير في الجزائر نوفمبر 

على دستورية القوانين عن طريق المحكمة الدستورية و هي رقابة دستورية قضائية، عكس ما 

  هو عليه الحال في فرنسا. 

على أنه  و تحت عنوان مؤسسات الرقابة 2020من دستور  184حيث نصت المادة     

" تكلف المؤسسات الدستورية و أجهزة الرقابة بالتحقق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي 

  للدستور، و في كيفيات إستخدام الوسائل المادية و الأموال العمومية وتسييرها".  

من الدستور، تعد المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة  185و حسب المادة    

الدستور، و تتولى ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية. وتتشكل بضمان إحترام 

) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية 04) عضو، أربعة (12المحكمة الدستورية من إثنى عشرة (

) ينتخبه 01) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها و عضو (01من بينهم الرئيس، عضو (

) أعضاء ينتخبون بالإقتراع من أساتذة القانون 06ستة (مجلس الدولة من بين أعضائه، و 

 186عضاء (المادة تخاب هؤلاء الأنالدستوري، و يحدد رئيس الجمهورية شروط و كيفيات إ

  .)2020من دستور 

                                                           

  . وانظر كذلك46انظر موساوي فاطمة، مرجع سابق، ص -1
 Laggoune w, la justice dans la constitution du 29 novembre 1981, R.A.S.J.E.P N° 02, 1981, 

p188.  
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) 50و من بين شروط إنتخاب أو تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بلوغ سن خمسين (   

) سنة، 20و التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرون (سنة كاملة يوم إنتخابهم أو تعيينهم، 

  ).2020من دستور  186و إستفادوا من تكوين في القانون الدستوري (المادة 

فالمؤسس الدستوري الجزائري و بتوجهه الجديد و بالإضافة إلى إشاركه السلطات الثلاث    

) أعضاء من فقهاء القانون 06((التشريعية، التنفيذية، القضائية) أضاف إلى التشكيلة ستة 

الدستوري ينتخبون عن طريق الإقتراع، و هو ما يعد سابقة في تشكيلة أجهزة وهيئات الرقابة 

  الدستورية .

يرى معظم الفقه أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين عمل ذو طابع قانوني    

 بالطابع القانوني لعملية الرقابة علىخالص و إن كان له آثار سياسية، إلا أن ذلك لم يذهب 

  دستورية القوانين .

  لما سبق فإن للمحكمة الدستورية نوعين من الإختصاصات :  نتيجةو

  إختصاصات في إطار الرقابة الدستورية :-أ

  .لقوانين و المعاهدات و التنظيماترقابة دستورية ا-   

  .عليه مآل النزاع)و تنظيمي يتوقف الدفع بعدم الدستورية (نص تشريعي أ-   

  .توريةإختصاصات خارج إطار الرقابة الدس-ب

حيث يتم إستشارة المحكمة الدستورية في الظروف الغير عادية، و أستوجب المؤسس    

الدستوري إستشارة المحكمة الدستورية في إعلان الحالات الإستثنائية تجنبا للممارسة سلطات 

ارها على حسن سير المؤسسات و المساس بحقوق محددة بصفة إنفرادية نظرا لأهميتها و آث

و حريات المواطنين بالتضييق عليها تحت أي مبرر غير دستوري، و هو أمر أستقر عليه 
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أيضا الدستور الفرنسي من خلال نصه على وجوب عرض ما تمارسه السلطة التنفيذية من 

  .1أعمال و إجراءات أثناء الحالات الإستثنائية للرقابة

) أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين يأخذ شكلين 2جانب من الفقه ( كما يرى   

  أساسيين : 

أولهما الرقابة القضائية بطريق الإمتناع، و التي يكون بموجبها للقضاء الإمتناع عن    

تطبيق القانون المخالف للدستور و المراد تطبيقه في القضية المطروحة أمامه، و يتخذ القضاء 

  وقف سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم .هذا الم

أما النمط الثاني لهذه الرقابة القضائية بطريق الإلغاء و من خلالها يكون من حق    

القضاء أن يحكم بإلغاء القانون المخالف للدستور، إذا ما رفعت إليه مسألة التثبت من دستوريته، 

الغرض يكون لحكمها حجية مطلقة  و يمنح هذا الإختصاص لمحكمة خاصة تشكل لهذا

  بالنسبة للكافة .

   

                                                           

للمزيد أنظر سميرة عتوتة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، - 1
، جامعة برج بوعريريج، 2020/2021قانون عام،  في الحقوق، LMDأطروحة مقدمة لنبيل شهادة الدكتوراه، الطور الثالث 

  220ص 
د/ عبد الحميد الشواردي، شريف جاد االله : شائبة عدم دستورية و مشروعية قراري إعلان و مد حالة الطوارئ و  - 2

  196، 195، ص 2002الأوامر العسكرية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
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  الفرع الأول 

  رقابة المحكمة الدستورية على إقرار الحالات الإستثنائية 

يتمحور دور المحكمة الدســــــتورية في إطار الإختصــــــاص الإســــــتشــــــاري لها دور الهيئة    

لب رأي القانون ط الإســـتشـــارية لرئيس الجمهورية لاســـيما في الظروف غير العادية، أين يلزمه

المحكمة الدســــــــــــتورية قبل الإعلان عن هذه الحالات الإســــــــــــتثنائية، حيث يعتبر رأي المحكمة 

الدســـــــــتورية شـــــــــرعية دســـــــــتورية و قانونية للإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية و التي قد 

  تؤدي إلى المساس بالحقوق و الحريات العامة، ضمان للحفاظ على كيان الدولة وأمنها .

   ):2020من دستور  97أولا/ حالة الطوارئ أو الحصار (م 

) يوما بعد إســـــــــــــــتشـــــــــــــــارة عدة 30يعلن رئيس الجمهوريـة إحـدى الحـالتين لمدة ثلاثون (   

  هيئات منها رئيس المحكمة الدستورية .

على ضـرورة إسـتشارة المحكمة الدستورية من  2020من دسـتور  97لقد نصـت المادة   

ل إعلان إحدى الحالتين (الطوارئ أو الحصــــار) و ذلك شــــرط شــــكلي قبل رئيس الجمهورية قب

عند لجوء رئيس الجمهورية لممارســـــة صـــــلاحياته الدســـــتورية في ظل الظروف الغير عادية و 

  ذلك نظرا لمكانة هذه المؤسسة الدستورية.

و عليه تصـــــــدر المحكمة الدســـــــتورية قرارات نهائية ملزمة لجميع الأطراف (الســـــــلطات    

  .)1(العمومية، الإدارية و كذلك القضائية) و نافذة مباشرة من تاريخ صدروها 

                                                           

  2020دستور  198المادة  - 1
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) 30و بناءا على ذلك تتداول المحكمة الدســــتورية و تصــــدر قرارها في ظرف ثلاثون (   

) أيام وذلك بطلب 10تتقلص هذه الآجال إلى عشــــرة (يوما من تاريخ إخطارها، كما يمكن أن 

  من رئيس الجمهورية.

   ):2020من دستور  98ثانيا/ حالة الإستثنائية (م 

) يوما بعد إســـــتشـــــارة 60حيث يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإســـــتثنائية لمدة ســـــتون (   

  عدة جهات منها رئيس المحكمة الدستورية.     

حيث لا يتخذ هذا الإجراء (إقرار  02/ف98ية وفقا للمادة إن رأي المحكمـة الـدســـــــــــــــتور    

الحالة الإسـتثنائية) إلا بعد إستشارة المحكمة الدستورية، حيث أن هذه الإستشارة تكون  مسببة 

و تعطي قوة معنوية هامة لرئيس الجمهورية و تقوي و تدعم موقفه دســــتوريا أمام المؤســــســــات 

أفراد المجتمع و ذلك نظرا لأهمية و خطورة هذا الظرف  و الهيئات الدستورية الأخرى، و أمام

  الحساس في حياة الدولة و المجتمع .

ه يإضـافة إلى ذلك أن الحالة الإستثنائية تسبق حالة الحرب أو مقدمة لها، و لكن بتوج   

  خطاب للأمة يعلمها بذلك (باللجوء إلى إقرار الحالة الإستثنائية) .

الجزائري قد أدرك المغزى الحقيقي للخطاب الذي يعتبر و عليه فالمؤســـــــس الدســـــــتوري    

وســـــيلة ربط بين رئيس الجمهورية و الأمة، خاصـــــة في مثل هذه الظروف الخطيرة، و بالتالي 

هذا يعتبر إستدراك من طرف المؤسس الدستوري الجزائري بعدما أغفل هذا الأمر في الدستور 

  السابق .
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إقرار الحالة الإســـــــــــتثنائية و عدم  حديد مدةبشـــــــرط تألزم الدســـــــــــتور رئيس الجمهورية   

منه،  107في المادة  2016) يوما، عكس ما ورد في التعديل الدســـتوري 60تجاوزها ســـتون (

  التي أعطت الحق لرئيس الجمهورية في إقرار الحالة الإستثنائية دون تقييده بمدة محددة .

  الإختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية :-2

لإســـتشـــارة كمطابقة قرار رئيس الجمهورية المتخذ للدســـتور، فهو إعلان حيث تعد هذه ا   

ضـــــمني عن التوافق بين توافر الشـــــروط الدســـــتورية لقيام الحالة الإســـــتثنائية مع قرار إعلانها، 

فدور رئيس المحكمة الدســــتورية لا يقتصــــر على تقديم الرأي بل يراقب مدى توفر شــــروط قيام 

  ).1( الحالة الإستثنائية

على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن  2020من دســـــتور  3/ف142كما نصـــــت المادة    

من الدســـــــــــتور حيث تتخذ هذه  98يشـــــــــــرع بأوامر في الحالة الإســـــــــــتثنائية المذكورة في المادة 

الأوامر في مجلس الوزراء، و يســـــــتوجب الدســـــــتور على رئيس الجمهورية عرض هذه الأوامر 

  رأي بشأنها بعد إنقضاء مدة الحالة الإستثنائية.على المحكمة الدستورية لإبداء ال

و الملاحظ أن المؤســـــــس الدســـــــتوري لم يمنح المحكمة الدســـــــتورية التدخل التلقائي في    

  فحص دستورية القوانين .

فالأوامر الرئاســية التي يمارس رئيس الجمهورية بواســطتها ســلطة التشــريع في المســائل    

بي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية او في الحالات العاجلة في حالة شـــــغور المجلس الشـــــع

الإســـتثنائية، حيث يســـتوجب إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدســـتورية بشـــأن دســـتورية هذه 

) أيام، و عليه فإن الأوامر 10الأوامر، على أن تفصــــــــــل في ذلك في اجل أقصــــــــــاه عشــــــــــرة (

                                                           

بركات : الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية أحمد  - 1
  47، ص 2007/2008الحقوق، جامعة بوبكر بلقايد، تلمسان، 
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من  98طرف المحكمة الدستورية (م الرئاسـية و بموجب الدستور تخضع للرقابة الوجوبية من 

  ). 2020دستور 

و عليه يســـــــتوجب بعد إنقضـــــــاء مدة الحالة الإســـــــتثنائية عرض كل القرارات و الأوامر    

الرئاســــــــــــية على المحكمة الدســــــــــــتورية لإبداء الرأي بشــــــــــــأنها. حيث انه و بموجب نص المادة 

أمر أو تنظيم، فإن هذا من الدســـــتور إذا قررت المحكمة الدســـــتورية عدم دســـــتورية  3/ف198

  النص يفقد أثره إبتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

   ):2020من دستور  100ثالثا/ حالة الحرب (م 

بناءا على دســتور الجمهورية و بالإضــافة إلى المهام المنوطة بالمحكمة الدســتورية في   

ــائيــة، فــإن دورهــا جوهري فيمــا يخص حــالــة  الحرب، حيــث تمــارس حــالــة الظروف الإســـــــــــــــتثن

  المحكمة الدستورية دورها الرقابي على إتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم.

على أنه "يوقع رئيس  2020من التعديل الدســـــــــــــــتوري  1/ف102فقـد نصـــــــــــــــت المـادة    

الجمهورية إتفاقيات الهدنة و معاهدات الســــــــــــلم" إشــــــــــــترط المؤســــــــــــس الدســــــــــــتوري على رئيس 

الجمهورية بعد التوقيع على إتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم إلتماس رأي المحكمة الدستورية 

. و عرض تلـك الإتفـاقيـات فورا على كـل غرفة من البرلمان بشـــــــــــــــأن الإتفـاقيـات المتعلقـة بهمـا

  .)1(لتوافق عليها صراحة 

والمســـــــــــــــتجـد هو " إلتمـاس " رأي المحكمـة الـدســـــــــــــــتوريـة  و ليس كما ورد لفي التعديل      

  " تلقي رأي المجلس الدستوري ". 2016الدستوري السابق لسنة 

                                                           

  2020دستور  3، ف2/ف102م - 1
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 كمة الدســــــتورية بشــــــان هذهحيث يســــــتوجب على رئيس الجمهورية أن يلتمس رأي المح   

  الإتفاقيات و المعاهدات. 

كما أقر المؤسس الدستوري على عدم المصادقة على هذه الإتفاقيات و المعاهدات إذا    

  .)1(إرتات المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) عدم دستوريتها 

ار في تفصــــــــــل المحكمة الدســـــــــــتورية بقر  2020من دســــــــــتور  1/ف190و وفقا للمادة    

دســـــــــتورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات. حيث يمكن لرئيس الجمهورية إخطار المحكمة 

  الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها. 

و من خلال ما ســــــبق ذكره فإن الدســــــتور أخضــــــع إتفاقيات الهدنة و معاهدات الســــــلم    

لمان ر، حتى تتم الموافقة عليها من طرف البر لرقابة المحكمة الدستورية و تفصل في ذلك بقرا

  بغرفتيه صراحة .

، فإنه إذا قررت المحكمة الدســـــتورية 2020من التعديل الدســـــتوري  198و وفقا للمادة    

عدم دســـــتورية معاهدة أو إتفاق أو إتفاقية فلا يتم التصـــــديق عليها، و عليه فإن الدور الرقابي 

الســـــلطات الإســــــتثنائية لرئيس الجمهورية في الحالات  للمحكمة الدســـــتورية مجســـــدا فعليا على

  الإستثنائية .

و بالتالي تتجسـد رقابة المحكمة الدستورية على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية    

ــــــــة الإختصــــــــــــاص التشــــــــــــريعي و  في حالة الحرب (و إنتهاءها) في : الرقابة عليه في ممارســــ

و  2/ف198القضائي، إذ و بناءا على المادة التنظيمي و بعض الإختصـاصات ذات الطابع 

  ما يليها :

                                                           

  442، ص  المرجع السابقسعيد بوشعير، ال .د - 1



 الرقابة و ةــالعادي رــغي الظروف في الجمهورية لرئيس  الإستثنائية الثاني : السلطات الباب

 عليها الدستورية

175 

 

  إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون لا يتم إصداره .-1

إذا قررت المحكمة الدســــــتورية عدم دســــــتورية أمر أو تنظيم فإن هذا النص يفقد أثره إبتداء -2

  من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية .

حيث تكون قرارات المحكمة الدســـــــــــــــتورية نهائية و ملزمة لجميع الســـــــــــــــلطات العمومية    

  .)1(والسلطات الإدارية و القضائية 

، يمكن لرئيس المحكمة الدســـــــــــتورية تولي 2020من دســـــــــــتور  95و بناءا على المادة    

هذا  نمهام رئاســـــة الدولة في حالة الإقرار الشـــــغور النهائي لمنصـــــب رئيس الجمهورية و إقترا

الشـغور بشـغور منصـب رئاسـة مجلس الأمة لأي سـبب كان، يتولى رئيس المحكمة الدستورية 

مهام رئاســـــة الدولة و الذي بدوره يمكنه ممارســـــة الســـــلطات الإســـــتثنائية لرئيس الجمهورية في 

  حالة الظروف الإستثنائية .

  الإستثنائيةو خلاصة فإن دور المحكمة الدستورية قبل و أثناء إعلان الحالات    

  هو السهر على إحترام الدستور و الحقوق و الحريات و الحفاظ على مبدأ المشروعية . 

حيث يســــــتشــــــير رئيس الجمهورية المحكمة الدســــــتورية عند إعلان حالة الحرب، و يتم 

توقيف العمل بالدســــــــتور، و تعتبر هذه الحالة أخطر الحالات على الحقوق و الحريات العامة 

  اد.و حرية الأفر 

، بالإضــــافية إلى إختصــــاص المحكمة الدســــتورية في 2020من دســـتور  192المادة -   

المجالات الســـــــابقة الذكر فقد مكن المؤســـــــس الدســــــــتوري و لأول مرة و ذلك من خلال المادة 

من البت في الخلافات بين الســـــــلطات الدســـــــتورية في البلاد و هذا  2020من دســـــــتور  192
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لطات و هو الأمر الذي لم يكن معمولا به ســابقا، و ذلك حفاظا تكريســا لمبدأ الفصــل بين الســ

  على السير العادي و الحسن للسلطات الدستورية بالدولة، دون تصادم أو إحداث أزمة بينها. 

و هذا يعد مكســـــب دســـــتوريا و ديمقراطيا يحافظ على النظام و الكيان القانوني للدولة،   

ية و دولة القانون و المؤسسات، و بناءا على ما سبق و بالتالي الحفاظ على الشرعية الدستور 

ذكره فإن مجموع الإختصــاصــات الممنوحة للمحكمة الدســـتورية لم تكن ممنوحة لهيئات الرقابة 

  الدستورية السابقة من قبل.

يشـــكل القضـــاء الدســـتوري المتمثل في المحكمة الدســـتورية ضـــمانة أســـاســـية في مجال    

 ين، هذه المحكمة التي تتمتع بالإســــتقلالية العضــــوية و الوظيفية والرقابة على دســــتورية القوان

بإختصاصات واسعة. حيث يخطر رئيس الجمهورية (الذي له الحق وحده منحه إياه الدستور) 

المحكمة الدســـــــــتورية بخصـــــــــوص دســـــــــتورية القوانين العضـــــــــوية قبل إصـــــــــدارها و بعد أن تتم 

  .)2(، و نفس الأمر بالنسبة لباقي القوانين )1(المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه 

و إخضـــــاع القوانين العضـــــوية لرقابة وجوبية شـــــأنها ذلك شـــــأن النظام الداخلي لغرفتي      

البرلمان ينطلق من خصــوصــية هذه القوانين المســتمدة من نظامها الخاص و لأهميتها العملية 

  . )3(د و قدرتها على التأثير في النظام السياسي و الدستوري للبلا

نص الـدســـــــــــــــتور الأخير على أنه " يوقع رئيس الجمهورية إتفاقيات الهدنة و معاهدات   

  . )4(السلم و يلتمس رأي المحكمة الدستورية بشان الإتفاقيات المتعلقة بها 

                                                           

  6و  5/ف190 المادة- 1
  193 ادةمال- 2

3-george burdeau et francais , hamon , et , michel troper : droit constitutionnel , l.g.d.j , paris , 

1997 , p688. 
  2وف  1/ف 102المادة - 4
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  حيث تفصل المحكمة الدستورية في إلتماس رئيس الجمهورية موضوع الإخطار   

و تنظر من الناحية الشـــكلية و من الناحية الموضـــوعية، فإذا قضـــت بعدم دســـتوريتها فإنه لا  

يتم التصــــــديق عليها من طرف رئيس الجمهورية، و ذلك لمخالفتها و تعارضــــــها مع الدســــــتور 

وخصـــوصـــا في حال التعارض بين الأحكام الموضـــوعية في المعاهدات و أحكام الدســـتور، إذ 

  .)1(لفة للدستور غير دستورية تعد المعاهدة المخا

: بالإضافة إلى الإختصاصات الأخرى، تفضل  2020من دستور  190و بنص المادة    

المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات، كما يمكن إخطارها 

  بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها و القوانين قبل إصدارها.

كما يمكن إخطارها بشأن التنظيمات بعد شهر من تاريخ نشرها .حيث تفصل المحكمة    

الدستورية بقرار حول توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات، كما يخطر رئيس الجمهورية 

المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها 

  محكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله.البرلمان، و تفصل ال

من الدستور على أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية من  192كما نصت المادة     

بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية  193طرف الجهات المحددة في المادة 

  و تبدي المحكمة الدستورية رأيها بشأنها. 

دستورية من طريف رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، و يتم إخطار المحكمة ال   

أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما 
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) عضو من مجلس 25) نائب أو خمسة و عشرون (40يمكن إخطارها كذلك من أربعين (

  الأمة.

  الفرع الثاني 

  التشريع الإستثنائي)امر التشريعية (على الأو  رقابة المحكمة الدستورية

أخضــــــع المؤســــــس الدســــــتوري الجزائري و لأول مرة الأوامر الرئاســــــية للرقابة الوجوبية   

للمحكمة الدســــتورية " يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدســــتورية بشــــان دســــتورية هذه 

  .)1() أيام " 10الأوامر على ان تفصل فيها في أجل عشرة (

للضـــــرورة الملحة أو حالة الضـــــرورة فإن رئيس الجمهورية بإعتباره رأس ورئيس و نظرا    

الســـــــــلطة التنفيذية يصـــــــــدر مجموعة قرارات في شـــــــــكل أوامر رئاســـــــــية لها نفس القوة القانونية 

للقانون، حيث لرئيس الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدســـــــــتور يمكنه التشـــــــــريع في المســـــــــائل 

لس العشـــبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بموجب المادة العاجلة و في حالة شـــغور المج

  من الدستور. 90

إحتراما لمبدأ الشـــــرعية الدســـــتورية و حماية الحقوق و الحريات و مســـــاواة الكافة من و   

حاكم و محكومين أمام الدســـــــــتور و قوانين الجمهورية، فقد نص الدســـــــــتور على مجموعة من 

ا رقابة المحكمة الدستورية على تشريعات رئيس الجمهورية الضـمانات الأسـاسية لذلك، لا سمي

في الظروف الإســــــتثنائية. و حتى تبســــــط المحكمة الدســــــتورية رقابتها على إختصــــــاصــــــات و 

ســـلطات رئيس الجمهورية في إقرار الحالات الإســـتثنائية و كذا صـــلاحياته خلال هذه المرحلة 
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ما ية الواردة على ممارســـة إختصـــاصـــاته فييتعين على رئيس الجمهورية مراعاة القيود الدســـتور 

  .ريع بالأوامر في مثل هذه الحالاتيخص التش

بأنها "تلك الوظيفة الدســــــــــــــتورية التي يملكها رئيس  لمين شــــــــريطحيث عرف الدكتور    

الجمهورية لممارســــــــة وظيفته التشــــــــريعية و التي تعود أصــــــــلا للبرلمان، و في نفس المجالات 

الدســــتورية المحددة له، أي أنه بواســــطتها يتقاســــم رئيس الجمهورية التشــــريع بأتم معنى الكلمة 

تفويض من البرلمان مثلما هو حال معظم  مع البرلمان، و الثابت أن هذه الســــلطة تكون محل

دســــاتير العالم و منها الأنظمة العربية و إما أن تكون أصــــلية يســــتمدها من الدســــتور مباشــــرة 

  .)1(دون الحاجة إلى تفويض" 

و عليه فإن الدســـــــــــتور نص على صـــــــــــلاحية رئيس الجمهورية التشـــــــــــريع بالأوامر في    

  الحالات الإستثنائية. 

في الجزائر على أن رئيس الجمهورية لا يملك التشــــــريع خلال حالتي  كما إســــــتقر الفقه   

  . )2(من الدستور  97الطوارئ و الحصار و ذلك طبقا للمادة 

و عند إقرارها  2020من دســتور  98أما فيما يتعلق بالحالة الإســتثنائية و وفقا للمادة     

بها ســـــــــــــتثنائية التي تســـــــــــــتوجمن طرف رئيس الجمهورية تخوله إتخاذ الإجراءات و التدابير الإ

  المحافظة على إستقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية.

حيث أنه وفقا للدســتور فإن إختصــاصــات رئيس الجمهورية في مجال التنظيم واســعة و    

غير مقيدة و بالتالي من جهة يصـــعب الفصـــل بينها و بين بعض الإختصـــاصـــات التشـــريعية، 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة 1996رداوة نور الدين : التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور - 1
  07، ص 2005/2006الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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الإســـــــــــــتثنائية تســـــــــــــتلزم على رئيس الجمهورية إتخاذ جميع التدابير و  إضـــــــــــــافة إلى ان الحالة

الإجراءات الإســتثنائية التي تســتوجبها المحافظة على إســتقلال الأمة و المؤســســات الدســتورية 

  للجمهورية و الخروج عن قواعد المشروعية العادية إلى قواعد المشروعية الإستثنائية. 

ســــــتوري الفرنســــــي قد عمد إلى نهج نفس الأســــــلوب و في مقابل ذلك فإن المؤســــــس الد   

حيث يتخذ كل التدابير التي تســــــــــــــتوجبها الظروف التي تكون مســــــــــــــتوحاة من الرغبة في منح 

  . )1(السلطة العمومية الدستورية و تمكينها من ممارسة مهامها في أرقب وقت ممكن 

ها، على أنه يمكن الفقرة الأخيرة من 141كما نص الدســـــتور الجزائري من خلال المادة    

من  98لرئيس الجمهوريــة أن يشـــــــــــــــرع بــالأوامر في الحــالــة الإســـــــــــــــتثنــائيــة المــذكورة في المــادة 

  الدستور. على أن تتخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء.

  :من الدستور الجزائري، حيث 3/ف 198و وفقا للمادة    

الجمهورية فهذا الأمر يفقد أثر إذا أقرت المحكمة الدســـــــــــتورية عدم دســـــــــــتورية أوامر رئيس "  

إبتداء من يوم صـــــــــدور قرار المحكمة الدســـــــــتورية، و عليه تكون قرارات المحكمة الدســـــــــتورية 

ملزمة للكافة. و عليه فإن رئيس الجمهورية يملك صـــــــلاحية التشـــــــريع بالأوامر الرئاســـــــية وفقا 

بها ر التي تســـــــــتوجللدســـــــــتور الجزائري و يتســـــــــع هذا المجال ليشـــــــــمل كل الإجراءات و التدابي

المحافظة على إســــتقلال الأمة و المؤســــســــات الدســــتورية في الجمهورية، و لرئيس الجمهورية 

الســـــــــلطة التقديرية في ذلك. حيث يتخذ رئيس الجمهورية الأوامر التي يراها مناســـــــــبة لمجابهة 

  الظروف الإستثنائية، و لا يخضع في ذلك للتشريعات العادية.
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لأوامر التشـــــــــــريعية المتخذة في مجلس الوزراء، لا تخضـــــــــــع لرقابة و بالتالي فإن هذه ا   

 142وموافقة البرلمان فهي لا تعرض عليه، وهو ما نستشفه من قراء الفقرة الأخيرة من المادة 

  من الدستور.

حيث أن ســـــــــــــلطة رئيس الجمهورية في مجال التشـــــــــــــريع الإســـــــــــــتثنائي (عكس الأوامر    

ي حالة شـغوره تسـتوجب العرض على البرلمان في أول دورة الرئاسـية بين دورتي البرلمان أو ف

  للمصادقة) .

فإن ســــــــلطة التشــــــــريع الإســــــــتثنائي لرئيس الجمهورية لا تتأتى إلا إذا توافرت الشــــــــروط    

الموضــــــوعية و الشــــــكلية للحالة الإســــــتثنائية و إقرارها رســــــميا من طرفه و خلال الفترة الزمنية 

  ) يوما او بعد تمديدها) .60المنصوص عليها دستوريا (ستون (

و عليه فإن الأوامر التشــريعية تبقى ســارية المفعول طيلة المدة الكافية لذلك إلا أنه إذا    

ما تقرر إنهاء الحالة الإســتثنائية فإنه يتوقف تبعا لذلك العمل بكل الإجراءات الإســتثنائية التي 

  .)1وانين مؤقتة (صدرت في ظلها و تعد لاغية الأوامر التشريعية بإعتبارها ق

يرى جانب من الفقه أن الأوامر الرئاســــــــــــية المتخذة في الحالة الإســــــــــــتثنائية تبقى غير    

  .)2خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية، و كذا غير خاضعة لرقابة البرلمان و موافقته عليها (

ة يكما يرى جانب آخر من الفقه أن الأوامر الرئاســــــــــــــية المتخذة في الحالة الإســــــــــــــتثنائ   

الفقرة الأخيرة تخضـــع لرقابة المحكمة الدســـتورية بإعتبارها  142والمنصـــوص عليها في المادة 

                                                           

د/ عبد المجيد زعلاني : سلطات رئيس الجمهورية في مجال التشريع و التنظيم، مقال بجريدة الخبر، الحلقة الخامسة و - 1
  21، ص 20001أفريل  21الأخيرة ليوم 

ية للحقوق نات الدستور د/ بن طيفور نصر الدين : ضمانات السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري و الضما- 2
  108، ص 2002/2003، بلعباسو الحريات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي 
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نصـــــا تشـــــريعيا، و منهم بكرة إدريس الذي يرى أن الأمر الرئاســـــي حتى و أن لم يصـــــبح نص 

تشـــريعي (لم يعرض على البرلمان للمصــــادقة عليه) فهو يخضـــع للرقابة الدســــتورية القضــــائية 

). "إذا قررت المحكمة الدســـــــــــــــتورية عدم 3/ف198كمـة الـدســـــــــــــــتوريـة (المـادة عن طريق المح

  دستورية أمر ..." .

و حســــــــــــن ما فعل المؤســــــــــــس الدســــــــــــتوري من خلال هذا التعديل الأخير بالنص على    

اوزا لحالة إخضـــــــــاع الأوامر الرئاســـــــــية لرقابة المشـــــــــروعية من طرف المحكمة الدســـــــــتورية تج

  .الغموض السائدة سابقا

قررت المحكمـة الــدســـــــــــــــتوريـة عـدم دســـــــــــــــتوريـة معـاهــدة أو إتفـاق أو إتفـاقيـة فلا يتم إذا   

التصــــــديق عليها، و إذا قررت عدم دســــــتورية قانون فلا يتم إصــــــداره، و إذا قررت كذلك عدم 

دســـــــــــــــتوريــة أمر او تنظيم فــإن هــذا النص يفقــد أثره إبتــداء من يوم صــــــــــــــــدور قرار المحكمــة 

  الدستورية.

، يفقد أثره 195تنظيميا غير دســــتوري على أســـــاس المادة  أوتشــــريعيا و إذا قررت أن نصــــا  

إبتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدســــــــتورية. كما تكون قرارات المحكمة الدســــــــتورية 

  .)1(نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية والقضائية 
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  الفرع الثالث

  2020من دستور  94وفقا لنص المادة  رقابة المحكمة الدستورية

في حالة الإستحالة على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن،    

تجتمع المحكمـة الـدســـــــــــــــتوريـة بقوة القـانون و بـدون أجـل، و بعـد أن تثبـت من هـذا المانع بكل 

ن التصــــريح بثبوت ) أعضــــاءها على البرلما3/4الوســــائل الملائمة تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع (

  المانع.

حيـث يجتمع البرلمـان بغرفتيـه معـا و يعلن ثبوت المـانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي    

) أعضــاءها، حيث يكلف رئيس مجلس الأمة برئاســة الدولة بالنيابة مدة أقصــاها خمســة 2/3(

تور، و من الدســــــــ 96) يوما الذي يمارس صــــــــلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 45و أربعون (

) يوما) يعلن الشــغور بالإســتقالة 45اء خمســة و أربعون (ضــفي حالة إســتمرار المانع (بعد إنق

  وجوبا حسب ما نص عليه الدستور.

و في هذه الحالة أو حالة الوفاة (رئيس الجمهورية) تجتمع المحكمة الدســــــــــتورية وجوبا    

ي إلى لنهائالتصــريح بالشــغور ا و تثبت الشــغور النهائي لرئاســة الجمهورية و تبلغ فورا شــهادة

  البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

) يوما تنظم 90حيث يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصــــــــــاها تســــــــــعون ( 

خلالهـا إنتخـابات رئاســـــــــــــــية، و في حالة إســـــــــــــــتحالة إجراءاها يمكن تمديد هذا الآجال لمدة لا 

الدســـــــــــتورية. حيث لا يمكن لرئيس الدولة  ) يوما بعد أخذ رأي المحكمة90تتجاوز تســـــــــــعون (

  المعين بهذه الطريقة الترشح لرئاسة الدولة.
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و في حالة إقتران إســـتقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشـــغور رئاســـة مجلس الأمة لأي    

ســــــــبب كان، يتولى رئيس المحكمة الدســــــــتورية مهام رئيس الدولة بعد تثبيت الشــــــــغور النهائي 

  ).1حصول المانع القانوني لرئيس مجلس الأمة (لرئاسة الجمهورية و 

اغ ســـــد الفر س الدســـــتوري الجزائري قد إســـــتدرك و من خلال ما ســـــبق يتبين أن المؤســـــو    

ئيس ما صـــاحبه من عجز ر بعد فترة الحراك الشـــعبي الأخير و الدســـتوري الذي عاشـــته الجزائر 

جلس كذلك عدم قدرة المالجمهورية عن تأدية مهامه، ثم رفض الشـعب لترشحه لعهدة رابعة و 

الدســــــتوري (برئاســــــة الطيب بلعيز وزير العدل ســــــابقا) على الإجتماع بقوة القانون، ثم ما تلاه 

من عدم إمكانية تنظيم إنتخابات رئاســـــية بعد تولي رئيس مجلس الأمة (الســـــيد عبد القادر بن 

ورية. حيث ) يوما الدســـــت90صـــــالح) مهام رئاســـــة الدولة و ذلك بعد إنقضـــــاء آجال تســـــعون (

  .ن الفوضى الدستورية والمؤسساتيةعاشت البلاد حالة غير مسبوقة م
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  المبحث الثاني 

  الرقابة البرلمانية و الرقابة القضائية على إختصاصات رئيس الجمهورية 

دستورية إضافة إلى الرقابة القضائية والالرقابة، تعتبر الرقابة البرلمانية صورة من صور 

على مبدأ المشـــــروعية والاســـــتثنائية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال وجود كضـــــمان آخر للحفاظ 

ـــــــــــــرعة للرقابة على ممارســـــــــــــــة رئيس ةجهـاز (هيئـ ) رقـابي فعـال يضـــــــــــــــمن التـدخل بفعالية وســ

  .لصلاحيات الاستثنائية المخولة لهالجمهورية ل

يام ققائمة وعلى قدر كبير من الفعالية اللازمة لل الأخيرةيســـــــــــتوجب أن تكون هذه  وعليه

 بالدور المنوط بها والمرجو منها دستوريا. 

الرقابة الســـــياســـــية على الســـــلطة التنفيذية، حيث عرفها الدكتور إيهاب زكي ســـــلام على 

أنها: "هي ســلطة تقصــي الحقائق عن أعمال الســلطة التقديرية للكشــف عن عدم التنفيذ الســليم 

للقواعد العامة في الدولة، وتقديم المســؤول عن ذلك للمســاءلة ســواء كانت الحكومة بأســرها أو 

   )1( .الوزراءأحد 

   

                                                           

لنيل  ، مذكرة تخرج1996فاطمة الزهراء غربي، رقابة الســـلطة التشـــريعية على أعمال الســـلطة التنفيذية في ظل دســـتور  -1
  .27، ص2005شهادة الماجستير، جامعة سعد دحلب البليدة، 
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   المطلب الأول

  الرقابة البرلمانية على إختصاصات رئيس الجمهورية 

البرلمان بإعتباره يمثل ســـــــــيادة و ســـــــــلطة الشـــــــــعب فهو يملك آليات و وســـــــــائل الرقابة   

الســــــــــياســــــــــية على الســــــــــلطات الإســــــــــتثنائية في البلاد، و هي رقابة غير مباشــــــــــرة على رئيس 

البرلمان و إســـتشـــارة رئيســـي غرفة البرلمان وتمديد الجمهورية و ذلك مكن خلال وجوب إنعقاد 

الحالة الإســتثنائية و المصــادقة على الأوامر الرئاســية و لوائح الضــرورة و لوائح التفويض في 

  فرنسا .

تعتبر الرقابة البرلمانية أبرز صـــــورة من صـــــور الرقابة الســـــياســـــة على أعمال الســـــلطة   

، 106الحكومة وفقا للشـــــــــــروط المحددة في المواد  التنفيذية، و عليه فغن البرلمان يراقب عمل

  ) .2020من دستور  115من الدستور (المادة  160و  158، 111

 161كما يمارس المجلس الشـــــــــــــعبي الوطني الرقابة المنصـــــــــــــوص عليها في المادتين    

  . )1(من الدستور  162و

الظرف  بيســــتوجو بالتالي فإن البرلمان يعتبر هيئة رقابية على أعمال الحكومة حيث    

الإسـتثنائي على رئيس الجمهورية إتخاذ الإجراءات و التدابير الإستثنائية اللازمة و الضرورية 

للحفـاظ على النظـام و الأمن العام و كذا الأرواح و الممتلكات، و بالتالي فإن هذه الإجراءات 

جاوز نطاق المشـــــروعية الدســــــتورية مما يســـــتوجب إعمال ســــــلطة الرقابة البرلمانية عليها قد تت

  حفاظا على الحقوق و الحريات.
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من الدســـتور الفرنســـي أن  16من الدســـتور الجزائري و 93ما يســـتخلص من المادتين و 

  le parlement se réunitدأ مفاده أن يجتمع البرلمان وجوباـــــــــخ مبـــــــــوري رســـــــــس الدستـــــــــالمؤس

en plein droit وهذا التنصــــيص يفصــــح عن اســــتمرارية الانعقاد التلقائي للبرلمان طوال قيام ،

الحالة الاســـــتثنائية، وهنا يدق القول: "ليس بوســـــع رئيس الجمهورية أن يعترض دســـــتوريا على 

دو يشـــير باجتماع البرلمان الوجوبي الذي يســـتمر انعقاده طوال الحالة الاســـتثنائية"، وعلى ما ي

اجتماع البرلمان في محل هذه الحالة تسـاؤلا في غاية الأهمية حول ما يمكن دســتوريا أن تقوم 

 )1(.به الهيئة التشريعية خلال هذا الانعقاد تلقائي

ومجمل القول أن صـــــياغة معايير أســـــاســـــية وإلباســـــها أبهة الوثيقة الدســـــتورية شـــــيء، أم 

وليس هناك ما هو أشد وضوحا وجلاء في هذا الانعقاد الشيء الآخر يخالف الحقيقة والواقع، 

التلقائي من محاولة تعليق ممارســــــة الســــــلطات التشــــــريعية إلى حين زوال الحالة الاســــــتثنائية، 

 وجهان:  4-93وحسبنا دليل على ذلك للاجتماع الوجوبي بدلالة المادة 

شــــريعية ك إلى أن الهيئة الت: يتلخص دور البرلمان ســــواء في الانعقاد التلقائي، ومرد ذلفالأول

غير مخولة دســــتوريا أن تمارس دورا رقابيا على الســــلطة الرئاســــية الاســــتثنائية، كما أن مجال 

القانون يدخل في نطاق السـلطة الاسـتثنائية التي تمارس من قبل رئيس الجمهورية الذي يعتبر 

بير بواســــطة التداالمخول دســــتوريا بتقدير مدى ضــــرورة صــــدور هذا النص التشــــريعي أو ذاك 

 الاستثنائية (الأوامر الرئاسية).

: لا يجوز تفســـــــــــــــير القاعدة الدســـــــــــــــتورية على نحو يخالف مدلولها الحقيقي الذي أراده الثـاني

المؤسـس الدسـتوري لها، وبصـورة تعبيرية، البرلمان ليس مخول له أن يشارك رئيس الجمهورية 
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لطته يه، لكون البرلمان يمكنه أن يمارس ســـفي اتخاذ التدابير الاســـتثنائية أو حتى عرضـــها عل

   )1( .الدستورعلى قدر ما، وهذا لم يفصح عنه 

  الفرع الأول 

  الجزائري على إختصاصات رئيس الجمهورية الرقابة البرلمانية 

حيث ســـــــــــنتطرق إلى  الرقابة البرلمانية على إقرار الحالات الإســـــــــــتثنائية ثم التشـــــــــــريع   

  دعوة البرلمان للإنعقاد .و قبل ذلك إلى الإستثنائي 

  فيما يخص دعوة البرلمان للإنعقاد بقوة القانون (وجوبا) : أولا/ 

، و عن إقرار رئيس 2020من دســـــــــــــــتور الجمهورية لســـــــــــــــنة  98لقـد نصـــــــــــــــت المـادة    

الجمهورية للحالة الإســـــتثنائية على إجتماع البرلمان وجوبا، إلا أن النص الدســـــتوري لم يجبينا 

  من إجتماع البرلمان في هذه الحالة .صراحة على الغرض 

إلا أن غـالبيـة الفقـه يقر أن هـذا الإجتمـاع الوجوبي للبرلمـان يعـد ضـــــــــــــــمانة حقيقية في    

عدم تعســـــــف رئيس الجمهورية في إســــــــتعمال ســــــــلطاته الإســــــــتثنائية لخرق قواعد المشــــــــروعية 

بمناســــــــــــبة  جمهوريةالإســـــــــــتثنائية، حيث يمكن للبرلمان مراقبة الإجراءات التي يتخذها رئيس ال

  ما تعلق منها بالجانب التشريعي. إعلان قيام الحالة الإستثنائية لا سيما

حيث خول الدســتور لرئيس الجمهورية التشــريع بالأوامر و عليه يمكن للبرلمان القيام بممارســة 

دوره الأســـاســـي المنوط به و المتمثل في التشـــريع في الحالة الإســـتثنائية طالما لا يتعارض مع 

التشـــــــــريع الذي أصـــــــــدره رئيس الجمهورية، حيث أنه إذا كانت الحالة الإســـــــــتثنائية لا تســـــــــمح 

ن بإلغاء الأوامر التشـــريعية لرئيس الجمهورية نتيجة عدم إخضـــاعها دســـتوريا للتصـــديق للبرلما
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عليها من طرف البرلمان، إلا أن إجتماعه يمكنه من بســــــط الرقابة على الإجراءات و التدابير 

من الدســتور، و كذا ممارســة مهامه التشــريعية شــريطة ألا  98المتخذة في إطار تطبيق المادة 

وامر التشــــريعية و كذا التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية و الســــلطة تتعارض مع الأ

  التنفيذية في تسييرها للحالة الإستثنائية.

و عليه ففي حالة تجاوز رئيس الجمهورية للمشــروعية الإســتثنائية و خروجه عن قواعد    

مكن إحالته ي الدســـتور و كانت تصـــرفاته يمكن أن توصـــف بالخيانة العظمى، ففي هذه الحالة

 2020من دســـــتور  183إلى المحكمة العليا للدولة بتهمة الخيانة العظمى و ذلك طبقا للمادة 

 بالنظر في الأفعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى، وتختص المحكمـة العليـا للـدولـة بقولهـا "

  التي يرتكبها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عهدته. 

ـــالنظر ـــا ب ـــايـــات و الجنح التي يرتكبهـــا الوزير الأول و رئيس  تختص المحكمـــة العلي في الجن

  .الحكومة بمناسبة تأدية مهامهما

يحدد قانون عضــــــــــوي تشــــــــــكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظيمها و ســــــــــيرها و كذا الإجراءات 

  المطبقة أمامها" . 
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  الحالات الإستثنائية :  إقرارثانيا/ رقابة البرلمان على 

) الناظمة للحالات 06لا ســـــــــــيما المواد الســـــــــــتة (و عليه و بناءا على نص الدســـــــــــتور   

الإســـــــــــتثنائية، يبســـــــــــط البرلمان ســـــــــــلطة رقابته على قرار إعلان الحالات الإســـــــــــتثنائية و كذا 

  المشاركة في تنظيمها و تمديدها و رفعها .

    : رقابة البرلمان الجزائري على قراري إعلان حالة الطوارئ و الحصارأ/ 

منه لرئيس الجمهورية صـــــلاحية إقرار  97لقد أقر الدســـــتور الجزائري من خلال المادة    

 الملحة، حالة الطوارئ أوإحدى الحالتين بقولها " يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضــــــــــــرورة 

) يوما بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن و إســـــــتشـــــــارة 30الحصـــــــار لمدة أقصـــــــاها ثلاثون (

الأمـــة و رئيس المجلس الشـــــــــــــــعبي الوطني و الوزير الأول أو رئيس الحكومـــة رئيس مجلس 

  حسب الحالة، و رئيس المحكمة الدستورية، و يتخذ كل التدابير اللازمة لإستتباب الوضع .

  لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا.

  لة الطوارئ و حالة الحصار " . يحدد قانون عضوي تنظيم حا

الفقرة الأخيرة من الدســـــــــتور الجزائري إضـــــــــافة جديدة، و هي ان  97لقد حملت المادة   

تنظيم حــالـة الطوارئ و حــالــة الحصـــــــــــــــار يحــدد بقـانون عضـــــــــــــــوي، و عليــه فــإن تنظيم هــاتين 

  الحالتين تعود لصاحب الإختصاص الأصيل (البرلمان بغرفتيه) .

يعطي لرئيس الجمهورية الســــــــلطة لا توري الجديد حدد المدة، مما كما أن التعديل الدســــــــ

ادة في تحديد المدة التي يراها ويقدرها مناســــبة لاســــتع في الدســــاتير الســــابقةكما كان التقديرية 

منه أكدت أنه لا يمكن  97لمادة ل 02أن الفقرة  كماالنظام العام والســـير العادي للمؤســـســـات، 

تمـديـد حـالـة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار إلا بعـد موافقـة البرلمـان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، 
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إجراء التمـــديـــد يختلف من حيـــث الإجراءات عن إجراء إقرار  إنوبـــالتـــالي فـــإنـــه يمكننـــا القول 

 الحالتين.

م حالة الطوارئ وحالة من التعديل الدســـــــــــــــتوري فقد ألزمت أن "يحدد تنظي 97أمـا المادة 

الحصـار بموجب قانون عضـوي"، إلا أن هذه المادة لا تزال حبرا على ورق، لأن هذه القوانين 

لم تصـــــدر لحد الآن على الرغم من أن وجود هذه القوانين ســـــيرفع اللبس والغموض الوارد في 

على  ةقالســابمن الدسـتور، خاصـة وأن المؤســس الدسـتوري حافظ في دسـاتيره  97نص المادة 

الترتيب في ذكر الحالتين (الطوارئ والحصـــــــــار)، على اعتبار أن حالة الحصــــــــــار هي أشــــــــــد 

خطورة من حالة الطوارئ، لكنه من الجهة الثانية أخضــــــــــــع الحالتين لنفس الإجراءات من مما 

بصـــــــــعب مع ذلك التمييز بينهما إلا من حيث التســـــــــميه فقط، لهذا فمن الضـــــــــروري إصـــــــــدار 

نظم للحـالتين لأجـل تحـديـد الآثار القانونية المترتبة عنهما، وكذا تحديد القـانون العضـــــــــــــــوي الم

الحد الأدنى من الضـــــــــــــمانات التي يتمتع بها المواطن إبان العمل بإحدى الحالتين، وكذا بيان 

  )1(.سلطات الرقابة التي يحتفظ بها القاضي

المتضــمن تقرير و  1991يونيو  04المؤرخ في :  196-91فالمرســوم الرئاســي رقم :    

أشــــهر عبر  04ســــا لمدة  00.00على الســــاعة  1991يونيو  05حالة الحصــــار إبتداء من : 

  كامل التراب الوطني، غير أنه يمكن رفعها بمجرد إستتباب الوضع .

كما منح الدســـتور لرئيس الجمهورية صـــلاحية تمديد حالة الطوارئ أو الحصـــار، ولكن    

من  97من المادة  02عقد بغرفتيه المجتمعتين معا وفقا للفقرة قيده بشــــــرط موافقة البرلمان المن

  الدستور .

                                                           

  .535أحمد محيو، مرجع سابق، ص -1



 الرقابة و ةــالعادي رــغي الظروف في الجمهورية لرئيس  الإستثنائية الثاني : السلطات الباب

 عليها الدستورية

192 

 

يوم المحددة غير كافية للإســـــــــــــــتتاب  30حيـث أنـه إذا ارتـأى رئيس الجمهورية أن مدة    

الأمن و النظــام العــام، فلـــه أن يطلــب من البرلمــان الموافقــة على فترة أخرى محــددة يقترحهـــا 

قرار الأوضــــاع الأمنية و إقتران ذلك بشــــرط (لا يمكن تمديد رئيس الجمهورية تكون كافية لإســــ

  ... إلا بموافقة البرلمان .... ) .

يعني انـه في حـالة رفض البرلمان تمديد حالة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار فإن على رئيس    

  ) . 2020من دستور  2/ف97الجمهورية أن يقرر رفعها ( م 

تفسيرا  1958من دستور  16 المادةون كما نجد أن غالبية الفقه الفرنسـي قد فسـر مضم

واســـــعا، بحيث يكفي تعثر الســـــلطات العامة ويصـــــبح أكثر صـــــعوبة، ولا يشـــــترط العجز الكلي 

من الدســــتور الجزائري التي تنص  04/ف98 المادةلمؤســــســــاتها، ونجد هذا المعنى في فحوى 

ها، وإلا ها لوظيفتعلى الاجتماع الوجوبي للبرلمان، ويعني هذا قيام مؤســــــــســــــــات البرلمان وأدائ

  )1( .الكليفكيف يكون اجتماعها مع العجز 

و عليه فإن رئيس الجمهورية ملزم في مرســـوم إعلان حالة الطوارئ أو الحصـــار التقيد    

) يوما 30بالمدة الزمنية المنصــــوص عليها دســــتوريا، حيث لا يتجاوز المدة القصــــوى ثلاثون (

  البرلمان المجتمع بغرفتيه معا .و لا يمكن تمديدها إلا بعد موافقة 

و لا يقرر رئيس الجمهوريـة إحـدى الحـالتين إلا بعـد إســـــــــــــــتشـــــــــــــــارة رئيس مجلس الأمة    

ورئيس المجلس الشـــــعبي الوطني هاته الإســـــتشـــــارة المســـــبقة للبرلمان تعتبر ضـــــمانة دســـــتورية 

  مصاحبة لسلطة رئيس الجمهورية و تحول دون التعسف في إستعمالها .

                                                           

من الدستور، النظام القانوني للأوامر، مجلة  124مراد بدران، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  -1
  .32، ص2000سنه  02، العدد 10إدارة الجزائر، مجلد 
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خالفته لهاته الشــــكلية الدســــتورية و عدم اســــتيفائه لها و إســــتعماله لســــلطاته ففي حالة م   

الإســــــــــــتثنائية فإن قرار الإعلان عن حالتي الطوارئ و الحصــــــــــــار يكون مشــــــــــــوب بعيب عدم 

  الدستورية .

و مما لا شـــك أن الرأي الذي يبديه رئيســـي غرفتي البرلمان له أهمية لا يمكن تجاهلها    

تي يحتلها كل منهما في هرم الســـــــــلطة بالإضـــــــــافة إلى أن تجاهل رئيس بالنظر إلى المكانة ال

  . )1(ياسيةالجمهورية لآراء رئيسي الغرفتين يمكن أن سبب له متاعب س

كما أن تمديد رئيس الجمهورية لمدة حالة الطوارئ أو الحصــــار (قرار الطوارئ) مقترنة    

عية تعد على إعتبار أن الســــــــلطة التشــــــــريبالموافقة المســــــــبقة للبرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا 

ضـــــــــمانة حقيقية لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم من تعســـــــــف رئيس الجمهورية في ممارســـــــــة 

  صلاحياته .

و هو مــا يعني أنــه في حــالــة رفض البرلمــان تمــديــد حــالــة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار فــإن    

 في المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــيإحدى الحالتين تنتهي من تلقاء نفســــــــــــــها بإنتهاء المدة المحددة لها 

  (الإنتهاء بقوة القانون) .

في حــالــة غيبــة البرلمــان (عطلــة برلمــانيــة) ينبغي على رئيس الجمهوريــة دعوة البرلمــان    

للإنعقاد في دورة غير عادية للموافقة على تمديد حالة الطوارئ أو الحصــــــــــــار لمدة أخرى قبل 

  . )2(نهاية مدتها الأولى، و إذا إنتهت الحالة من تلقاء نفسها 
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لمؤســـــس الدســـــتوري قد أغفل تحديد مضـــــمون و عند إســـــتقراء النص الدســـــتوري، فإن ا   

الموافقة من البرلمان. إلا أن الغالب تشــــــــــــــمل القبول، تعديل، الرفض حيث و بعد تقديم رئيس 

الجمهورية طلب التمديد و معاينة البرلمان الأوضــــاع التي أوجبت إعلان الحالة و فحصــــها و 

 لني طلبها رئيس الجمهورية،من ثمة يوافق البرلمان على تمديد حالة الطوارئ حســــــــــــب المدة ا

أو لمـدة أقـل ممـا طلـب رئيس الجمهوريـة، أو رفض التمـديد متى تبين للبرلمان إنتفاء الظروف 

الموجبة للإســــــتمرار ا وان القوانين العادية صــــــارت قادرة على مجابهة تلك الظروف، و يعتبر 

 )1(إلا الصريحة ليس صمت البرلمان رفضا، و هو ما يعني أن الموافقة المطلوبة هي الموافقة

.  

و تجـدر الإشـــــــــــــــارة أن حـالـة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار تظـل قـائمة طيلة مدة إعلانها أو    

تمديدها و تنتهي بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لها (من تلقاء نفســـــها)، و قد تنتهي بإقرار 

الة رئاســـــــــي في حإنهائها قبل إنتهاء المدة المحددة لها وفقا لقاعدة توازي الأشـــــــــكال بمرســـــــــوم 

إقرارها بذلك أو بقانون صادر من البرلمان (نتيجة تمديد الحالة عن طريق البرلمان بطلب من 

رئيس الجمهوريــة) نتيجــة زوال الظرف الــذي من أجلــه أعلنــت إحــدى الحــالتين، حيــث أنــه في 

عن  )حالة التمديد لا يحق لرئيس الجمهورية إنهاء الحالة الإســــــــتثنائية (الطوارئ أو الحصــــــــار

  طريق مرسوم رئاسي حفاظا على قاعدة توازي الأشكال .

و قد عاشـــت الجزائر أحدى هاته الحالات في تســـعينيات القرن الماضـــي، حيث صـــدر    

يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ  1993يناير  06مؤرخ في :  02-93مرسوم تشريعي رقم : 

اب في غي علي كافي ة السيد أصدره رئيس المجلس الأعلى للدول 1993فبراير  06حرر في 
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البرلمـان الذي كان ممثلا في المجلس الشـــــــــــــــعبي الوطني فقط (كان منحلا)، و تم تمديد حالة 

  دون تحديد المدة . 44-92الطوارئ المعلنة في المرسوم الرئاسي رقم : 

وعند قراءة النصـــوص الدســـتورية، نجد أن المؤســـس الدســـتوري قد أغفل تحديد مضـــمون 

الموافقـة من البرلمـان، إلا أن الغـالـب أن تشـــــــــــــــمـل: القبول، التعـديـل أو الرفض، فبعـد أن يقدم 

رئيس الجمهورية طلبا بالتمديد، يجري البرلمان معاينة فحص الأوضـــــاع التي أوجبت الإعلان 

ي لا تخرج عن أمور ثلاثــة: إمــا أن يوافق على تمــديــد حــالــة الطوارئ التي لتقــديم موافقتــه الت

طلبهــا الرئيس، أو يوافق على تمــديــد حــالــة الطوارئ لمــدة أقــل ممــا طلــب الرئيس، وإلا رفض 

  التمديد له بانتفاء الظروف الموجبة للاستمرار، أو القوانين العادية صارت قادرة على محاسبة 

البرلمان رفضـــــــــا وهو ما يعني أن الموافقة المطلوبة هي  تلك الظروف، ويعتبر صـــــــــمت

 )1(.الموافقة الصريحة ليس إلا

إذا كــان البرلمــان في عطلــة، فينبغي على رئيس الجمهوريــة دعوة البرلمــان للانعقــاد في 

دورة غير عــاديــة للموافقــة على مــد حــالــة الطوارئ لمــدة أخرى قبــل نهــايــة مــدتهــا الأولى وإلا 

  )2( .نفسهاانتهت حالة الطوارئ من تلقاء 

التي إعلان وتنظيم حلقد أقر الدســــتور الفرنســــي على ســــلطة البرلمان في المشــــاركة في 

 الحصار والطوارئ، سواء عند اتخاذ قرار الإعلان أو من خلال تمديد المدة.

لم يمنح المؤســـــس الدســـــتوري البرلمان ســـــلطة مشـــــاركة رئيس في الدســـــتور الجزائري أما 

الجمهورية في إقرار الحالات الإســتثنائية عكس ما ذهب إليه الدســتور الفرنســي، في حين منح 
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الحصــار حالتي الطوارئ و الدسـتور الجزائري حق البرلمان مشـاركة رئيس الجمهورية في تنظيم 

  المشاركة في تمديدهما ورفعهما (حالتي الطوارئ والحصار). دون باقي الحالات و كذا 

منه على أنه "يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضـــرورة الملحة  97المادة  كما نصـــت   

ار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واســـــــتشـــــــارة رئيس حالة الطوارئ أو الحصـــــــ

مجلس الأمـة... ولا يمكن تمـديـد حـالة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد 

 بغرفتيه مجتمعتين معا".

وبالتالي فقد اشــــــــترط الدســــــــتور الجزائري على رئيس الجمهورية الاســــــــتشــــــــارة المســــــــبقة  

اذ قرار الإعلان، حيث يرى الفقه أن هذه الاسـتشـارة المسبقة تعد ضمانة قول للبرلمان قبل اتخ

دون تعســــف رئيس الجمهورية في اســــتعمال ســــلطته في ذلك، حيث أن رئيس الجمهورية ملزم 

باســــــــتيفائه لهذا الشــــــــرط الشــــــــكلي قبل إعلان حاله الطوارئ أو الحصــــــــار، وبالرغم من الدور 

ا (الغير ملزم) إلا أن له أهميه ســـياســـية كبيرة، وذلك نظر  الاســـتشـــاري لرئيســـي غرفتي البرلمان

للمكــانــة التي يحتلهــا كــل من رئيس المجلس الشـــــــــــــــعبي الوطني ورئيس مجلس الأمــة في هرم 

الســــــلطة، وبالتالي لهما اعتبار وأهمية ســــــياســــــية كبيرة لا يمكن للرئيس تجاهلها حتى لا تكون 

شــارة أن رأي كل من رئيس المجلس الشــعبي هناك متاعب ســياســية له فيما بعد، كما تجدر الإ

 الوطني ورئيس مجلس الأمة يصدر وفقا للتوجه العام لأغلبية أعضاء المجلس وليس بخلافه.

على أنـه "لا يمكن تمـديد حالة الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار إلا بعد موافقة  97وتنص المـادة 

لرئيس  هـــذه الفقرة أعطـــتالبرلمـــان المنعقـــد بغرفتيـــه مجتمعتين معـــا"، وبمفهوم المخـــالفـــة فـــإن 

 30الجمهورية حق تمديد مدة حالة الطوارئ أو الحصار إذا ما قرر الرئيس أن المدة السابقة (

يوم) لم تعد كافية لاســـــــتتباب الأمن والاســــــــتقرار داخل البلاد"، إلا أن هذا التمديد لا يمكن أن 
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ة لى الحقوق الســــــياســــــييتم إلا بعد موافقة البرلمان المســــــبقة، وهذا قصــــــد ضــــــمان المحافظة ع

 والحريات العامة المكفولة دستوريا من تعسف السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وبالتالي فإن عدم إقرار تمديد حالة الطوارئ أو الحصـــــــــــار من طرف البرلمان فإن هذه  

لة االحـالـة تنتهي وجوبـا (بقوة القـانون) وفقـا لما نص عليه الدســـــــــــــــتور، حيث أنه تنقضـــــــــــــــي ح

الطوارئ أو الحصـــــــــــــار وتزول بمجرد زوال الظرف الذي أعلنت من أجله، إلا أن قرار إعلان 

يوما محددة، وبالتالي تكون ســـــــــــــــارية خلال أو طيلة تلك  30إحـدى الحـالتين يتم تمـديـده لمـدة 

 الفترة ما لم يقرر رئيس الجمهورية إنهائها قبل تلك المدة (وفقا لقاعدة توازي الأشكال).

ر رئيس الجمهورية تمديد حالتي الطوارئ أو الحصـــــــــــــــار لمدة محددة بشـــــــــــــــرط حيـث يقر 

يوم) لمدة معينة ومحددة، وذلك بناء  30موافقـة البرلمان المســـــــــــــــبقة قبل نهاية المدة المحددة (

على الفقرة الأولى من المادة الســـابعة وهي من باب أولى، وهو ما يفرضـــه الدســـتور حتى وإن 

 قرة الثانية وكذا الطبيعة القانونية لحالتي الطوارئ أو الحصار.لم يفرض حكما بذلك على الف

  الرقابة البرلمانية في الجزائر على إعلان الحالة الإستثنائية :ب/ 

لقد أقرر المؤســــــس الدســــــتوري على دور البرلمان و رقابته على إختصــــــاصــــــات رئيس   

رقابي التباين في الدور الالجمهورية في إعلان إحدى الحالتين الإســــــتثنائية و حالة الحرب مع 

  الممارس بين النظامين الدستوريين الجزائري و الفرنسي .

فلقد ألزم المؤســـس الدســـتوري الجزائري رئيس  2020من دســـتور  98وفقا لنص المادة    

الجمهورية بعدم إتخاذ هذا الإجراء (إقرار الحالة الإســــــتثنائية) إلا بعد إســــــتشــــــارة رئيس مجلس 

  لس الشعبي الوطني .الأمة و رئيس المج
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و نظرا لخطورة الوضـــــــــــــع الإســـــــــــــثنائي، فإن هذه الحالة تخول لرئيس الجمهورية إتخاذ    

الإجراءات الإســتثنائية التي تســتوجبها المحافظة على إســتقلال الأمة و المؤســســات الدســتورية 

  ) 4/ف98و يجتمع البرلمان وجوبا (المادة   في الجمهورية . 

الجمهورية البرلمان أن يكون في حالة إنعقاد دائم خلال فترة  و عليه فقد ألزم دســــــــــــتور   

أن هذا الإجتماع الوجوبي (بقوة  4/ف98الحـالـة الإســـــــــــــــتثنـائية و هو ما يفهم من نص المادة 

القانون) للبرلمان يعد ضـمانة حقيقية في مرافقة المؤســسـة التشــريعية للســيد رئيس الجمهورية و 

  ل سلطاته الإستثنائية .مراقبته في عدم التعسف في إستعما

إذ أنه يعتبر كســـلطة رقابية يمكن من خلالها تجنب الســـلطة التنفيذية الخروج عن مبدأ    

الشـــرعية إلى النفوذ أو الإنفراد بالســـلطة و التي يمكن أن تؤدي إلى المســـاس بالحريات العامة 

  . )1(و الفردية 

نعقــاد البرلمــان في الظروف إو هنــاك رأي آخر يــذهــب أصـــــــــــــــحــابــه إلى الإعتقــاد ان     

الإســـتثنائية هو إنعقاد شـــكلي فقط، حيث ان البرلمان غير مخول أن يشـــارك رئيس الجمهورية 

  . )2(في إتخاذ القرارات المتعلقة بالحالة الإستثنائية أو مجرد مراقبة تلك الإجراءات 

، حيث أنه و 1963من دســتور  59و هو ما يؤكده التاريخ الدســتوري الجزائري لاســيما المادة 

بمجرد إعلان الحالة الإســــتثنائية أوقف العمل بالدســــتور و إســــتحوذ رئيس الجمهورية على كل 

الســــــلطات، أذ لا توجد أدنى فرصــــــة للبرلمان من بســــــط الرقابة على أعمال الســــــلطة التنفيذية 

، فإن كل دســـاتير الجمهورية لم 1963، فبإســـتثناء دســـتور )3(روف الإســـتثنائية تحت إســـم الظ
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تقر بالمســــــؤولية الســــــياســـــــية لرئيس الجمهورية أمام البرلمان . حيث أن المؤســــــس الدســـــــتوري 

إســـتبعد رئيس الجمهورية من رقابة الجهاز التشـــريعي أو محاســـبته إضـــافة إلى تمكينه من أداة 

  حل البرلمان .

منه " يطعن المجلس الشــــــــــــــعبي الوطني في  55من خلال المادة  1963تور حيث أقر دســــــــــــــ

مســــــــــؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة ســــــــــحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب 

  الذين يتكون منهم المجلس " .

  و يتم التصويت على هذه اللائحة بالأغلبية المطلقة من النواب المتكونين من المجلس .

ن أقر الدســـــــــتور الجزائري المســـــــــؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية على مســـــــــتوى في حي   

" تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في  2020من دســــــــــتور  183النصــــــــــوص وفقا للمادة 

الأفعــال التي يمكن تكييفهــا خيــانــة عظمى و التي يرتكبهــا رئيس الجمهوريــة أثنــاء ممــارســـــــــــــــة 

ة المحكمة العليا للدولة و تنظيمها و ســـــيرها و كذلك عهدته، ... يحدد قانون عضـــــوي تشـــــكيل

  الإجراءات المطبقة أمامها " .

و عمليا لم يتم إنشــــــــاء هذه المحكمة و لا ســــــــنٌ القانون العضــــــــوي الذي نصــــــــت عليه    

المـادة، بـالإضـــــــــــــــافـة إلى أن مفهوم الخيـانـة العظمى بقي غـامضـــــــــــــــا و غير معرف، و غياب 

  و المحاكمة . النصوص الإجرائية و سلطة الإتهام
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  الرقابة البرلمانية على قرار إعلان حالة الحرب : ج/ 

للجمهورية الجزائرية سلطة البرلمان مع  1963عكس الدساتير اللاحقة فقد أقر دستور    

ـــة الحرب وفقـــا لنص المـــادة  ـــه بقولهـــا " يعلن رئيس  44رئيس الجمهوريـــة في إعلان حـــال من

  بموافقة المجلس الوطني " .الجمهورية الحرب و يبرم السلم 

سـلطة البرلمان الصريحة و المباشرة على قرار رئيس  1963و بالتالي فقد أقر دسـتور    

الجمهوريــة لإعلان الحرب، فلا يتم إقرار الحرب و إبرام الســـــــــــــــلم إلا بموافقــة المجلس الوطني 

  آنذاك.

، قد تخلت عن 1976و ماعدا ذلك فإن باقي دسـاتير الجمهورية اللاحقة بدءا بدستور    

مبدأ إشــراك المجلس الشــعبي الوطني في قرار إعلان الحرب و حذت حذوه الدســاتير اللاحقة، 

نصــا على الإجتماع الوجوبي للبرلمان (د/ ســعيد بوشــعير :  1996و  1989فكل من دســتور 

) كمـا يوقف العمـل بـالـدســـــــــــــــتور طيلـة فترة 1) .حيـث يجتمع البرلمـان وجوبـا (279م س، ص 

  ). 1/ف101و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات (المادة الحرب 

و بناءا عليه فإن البرلمان في حالة إعلان الحرب يكون غير مخول قانونا لممارســـــــــــــــة    

 إختصــــــاصــــــه الرقابي أو التشــــــريعي حيث فوض الدســــــتور رئيس الجمهورية جميع الســــــلطات

ة لا ر إجراء شـكلي فقط و للمناقشإجتماع البرلمان يعتب والصـلاحيات دون منازع. و عليه فان

  .)2(غير 
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يوقع رئيس الجمهورية إتفاقيات الهدنة و معاهدات الســـــــــــــلم و يعرض رئيس الجمهورية   

. حيث يقوم رئيس )1(تلك الإتفاقيات فورا على كل غرف من البرلمان لتوافق عليها صــــــــــــراحة 

ما  الدســــتورية بخصــــوصــــها، و هوالجمهورية بعرضــــها على البرلمان فور تلقيه رأي المحكمة 

تقتضــــيه الظروف الإســــتثنائية من طابع إســــتعجالي و حســــاســــية المواضــــيع التي تتناولها هذه 

  الإتفاقيات .

فالبرلمان يعد ضــــــمانة أســــــاســــــية في مراعاة مدى توافر الشــــــروط الكفيلة بالحفاظ على    

دار الضــــــــرورة إصــــــــالحقوق و الحريات، كما أن التطبيق العملي للنص الدســــــــتوري يقتضــــــــي ب

القوانين العضوية التي تضبط و تنظم الحالات الإستثنائية وفقا لمقتضيات النص الدستوري و 

  تجنب الخلل الذي حصل في تسعينيات القرن الماضي بعدم سن تلك القوانين العضوية .

 لرئيس الجمهورية الجزائري : الرقابة البرلمانية على التشريع الاستثنائيثالثا/ 

الفقه الدســتوري للبرلمان مجموعة آليات تســـمح له ببســـط رقابته على تشـــريع رئيس أقر   

  : الجمهورية في

  سواء في الدستور الجزائري أو الفرنسي.:  الظروف العادية/ 1

و قد تكون هذه الآليات و فعاليتها في الرقابة على التشــــريع الإســــتثنائي مختلفة، إن لم    

لة الإســـــــتثنائية أو حالة أوجب الدســـــــتور على البرلمان أن تكن محدودة أو ضـــــــعيفة. ففي الحا

  يكون في حالة إنعقاد دائم.
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من الدســـــــتور الجزائري التي تخول للســـــــيد رئيس الجمهورية التشـــــــريع  142وفقا للمادة    

بأوامر في مســائل عاجلة في حالة شــغور المجلس الشــعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية 

  لة. و بعد رأي مجلس الدو 

وبالرغم من عرض الأوامر الرئاســـــــــــــية وجوبا على المحكمة الدســــــــــــــتورية، إلا أن نص   

أوجبــت أن يعرض رئيس الجمهوريــة الأوامر التي أتخــذهــا على كــل  3و ف 2/ف142المــادة 

و تعــد لاغيــة الأوامر التي لا يوافق   غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها .

  .عليها البرلمان

و يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الإستثنائية المذكورة في المادة    

  . )1(من الدستور. و تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء  98

و عليـه يعرض رئيس الجمهوريـة الأوامر التي اتخـذهـا على كـل غرفـة من البرلمان في    

ـــدايـــة الـــدورة القـــادمـــة لتوافق عليهـــا، و تعـــد  لاغيـــة الأوامر التي لا يوافق عليهـــا البرلمـــان. ب

، إلى عمل -قرار إداري-(فمصــــــادقة البرلمان على الأوامر الرئاســــــية تحولها من عمل إداري 

  ).-نص تشريعي-تشريعي 

كما لا يملك رئيس الجمهورية الخيار في عدم عرض الأوامر الرئاســـــــــــية على البرلمان    

  للمصادقة .

من الدســتور، يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشـــة حول الســياســـة  152و بناءا على المادة    

الخــــارجيــــة بنــــاءا على طلــــب رئيس الجمهوريــــة أو رئيس إحــــدى الغرفتين، حيــــث تتوج هــــذه 
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المناقشـــــة عند الإقتصـــــاء بإصـــــدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة يبلغها إلى 

  رئيس الجمهورية.

من الدســـــــــــتور، لا يصـــــــــــادق رئيس الجمهورية على إتفاقيات  153بناءا على المادة و    

الهــدنــة و معــاهــدات الســـــــــــــــلم و التحــالف و الإتحــاد و المعــاهــدات المتعلقــة بحــدود الــدولــة و 

المعــاهــدات المتعلقــة بقــانون الأشـــــــــــــــخــاص ... إلا بعــد أن توافق عليــه كــل غرفــة من البرلمــان 

  صراحة. 

مان رفض أي معاهدة أو إتفاقية أو إتحاد لا يتماشـــــــى مع الدســـــــتور و عليه يمكن للبرل   

  نصا و روحا و كذا المصالح الوطنية العليا و الإرادة العامة للشعب.

 : في الظروف غير العادية أما/ 2

من دستور الجمهورية الجزائرية التي تخول لرئيس الجمهورية إقرار  98بناءا على المادة    

حيث تمكنه من كل الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على الحالة الإستثنائية 

إستقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية، و يعرض رئيس الجمهورية القرارات 

المتخذة خلال فترة الحالة الإستثنائية بعد إنقضاء هذه الفترة على المحكمة الدستورية لإبداء 

  الرأي فيها .

المؤسس الدستوري صراحة على صلاحية رئيس الجمهورية التشريع بأوامر و قد نص    

من الدستور على أن تتخذ هذه الأوامر في مجلس  98في الحالة الإستثنائية المذكورة في المادة 

  .)1(الوزراء.
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و بالتالي فإن لرئيس الجمهورية سلطة التشريع في المسائل التي يشرع فيها البرلمان و    

يتم التداول بشأنها على مستوى مجلس  أوامر تشريعيةلإختصاص بإصدار يمارس هذا ا

الوزراء، و من خلال هذا المجلس يمكن أن يكون مصدر هذه الأوامر بطلب من الوزير الأول 

أو رئيس الحكومة (حسب الحالة)، أو من أحد الوزراء كونهم أعضاء في مجلس الوزراء، و 

  لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض هذا الإختصاص.

ولة في هذه الحالة أن يصدر الأوامر التشريعية وفقا لنص المادة و ليس لرئيس الد   

  ).1من الدستور. ( 03/ف90

هذه الأوامر التشريعية غير خاضعة لرقابة البرلمان، إلا أن إجتماع البرلمان الوجوبي    

) أي بقوة القانون طيلة فترة الحالة الإستثنائية يعد ضمانة أساسية و حقيقية 04/ف98(المادة 

سلطة رئيس الجمهورية، حفاظا على مبدأ المشروعية الإستثنائية وعدم التعسف في  على

إستعمال السلطة و تحقيق التوازن اللازم بين الحفاظ على كيان الدولة والحقوق و الحريات 

  الأساسية .

كما ينص الدستور على الإجتماع الوجوبي للبرلمان و عدم إمكاني تمديد الحالة    

 بعد موافقة البرلمان يعد في حد ذاته ضمانة لعدم إمكانية حله من طرف رئيس الإستثنائية إلا

  الجمهورية.

و هناك جانب من الفقه  يرى أن سلطات رئيس الجمهورية بموجب الحالة الإستثنائية    

، كما أن إجتماع البرلمان في هذه الظروف هو لا تسمح بتعطيل العمل التشريعي للبرلمان

اينة الوضع عن قرب و إعطاء المشروعية للإجراءات الإستثنائية المتخذة، من أجل تمكينه مع

                                                           

  236، ص المرجع السابق موساوي فاطمة،  - 1



 الرقابة و ةــالعادي رــغي الظروف في الجمهورية لرئيس  الإستثنائية الثاني : السلطات الباب

 عليها الدستورية

205 

 

بحيث يستطيع نواب الأمة متابعة الأوضاع بإستمرار و عن قرب (د/ سعي بوشعير : النظام 

  ) .282السياسي الجزائري، م س، ص 

و عليه يمكن للبرلمان مباشرة عمله التشريعي و ذلك لأنه من إختصاصه الأصيل، و    

ي هذا الصدد فإن قيام البرلمان بالتشريع في الحالة الإستثنائية أمر مستساغ طالما لا يتعارض ف

مع التشريع الذي أصدره رئيس الجمهورية، و يمكن للبرلمان ممارسة الدور الرقابي عن طريق 

  الأسئلة و الإستجواب لأعضاء الحكومة.

ات رئيس الجمهورية و ذهب بعض الفقه إلى أبعد من ذلك، حيث يجعلون سلط   

الإستثنائية تحت رقابة البرلمان في ظل الحالة الإستثنائية. فإذا قام بتصرفات يمكن وصفها 

بالخيانة العظمى يتم إحالته إلى المحكمة العليا للدولة بتهمة الخيانة العظمى للدولة و ذلك 

  .)1(من الدستور  183طبقا للمادة 

  الفرع الثاني 

  على إختصاصات رئيس الجمهورية الفرنسيالرقابة البرلمانية 

يذهب غالبية الفقه الفرنســـــــــــــي إلى إقرار مبدأ الرقابة الســـــــــــــياســـــــــــــية على أعمال رئيس   

(الفقيه هوريو)  16الجمهورية الفرنســــي في ظل النظام القانوني الإســــتثنائي الذي تقيمه المادة 

 الظروف، مؤســـــســـــا ذلك يرى أن الإجتماع الوجوبي للبرلمان هو الضـــــمان أكثر جدية في تلك

نفســها لم تورد أي قيد على ســلطات البرلمان طالما أن الدكتاتورية المؤقتة  16على أن المادة 

  ) .2باقية و أن سلطات رئيس الجمهورية محددة خلال هذه الفترة الإستثنائية (

                                                           

  240، ص المرجع السابقموساوي فاطمة، - 1
2 simon a eya : le contrôle parlementaire sur la politique de la défende nationale en France , 
thèse , cleremont , 1982 , p 306. 
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و يرى الفقيه "جون لامارك" أن رئيس الجمهورية ليس في وســـــــــــعه ســـــــــــحب ســـــــــــلطات    

إن قام بذلك يكون قدر إرتكب خرقا واضــــــــحا للدســــــــتور، و يقر بحق البرلمان في  البرلمان، و

مناقشـــــــــــــة قرارات رئيس الجمهورية و إلغاءها، أو أن يتخذ القرار بلوم الحكومة أو توجيه تهمة 

  .)1(من الدستور  168الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية بموجب المادة 

  على إقرار الحالات الإستثنائية :  البرلمانيةرقابة أولا/ ال

سنة  16و عليه فقد حاول البرلمان الفرنسي ممارسة دوره الرقابي أثناء تطبيق المادة   

و ذلك بإستخدامه لحقه في توجيه اللوم، إلا أنه لم يوفق في ذلك بسبب إعتراض رئيسه  1961

عية ية في حل الجمسبتمبر من نفس السنة و ربطه لحق اللوم بحق رئيس الجمهور  19في 

طيلة فترة تطبيقا، حيث رد رئيس الجمعية الوطنية انه لا يجوز  16الوطنية الذي أوقفته المادة 

تقديم إقتراح مسؤولية الحكومة، بل أن الوزير الأول من قبله أيضا  16خلال فترة تطبيق المادة 

 16مادة خولتها الرفض الإجابة عن أسئلة مكتوبة كانت متعلقة بنمط تطبيق السلطة التي 

)2.(  

 الفرنسي على قرار إعلان  حالتي الطوارئ و الحصار :  رقابة البرلمانأ/ 

ينص الدستورين الفرنسي و الجزائري على سلطة البرلمان في الرقابة على إختصاص     

رئيس الجمهورية في إقرار حالتي الطوارئ و الحصـــــــــار و ذلك عن طريق إســـــــــتشـــــــــارة غرفتي 

البرلمان قبل إعلان إحدى الحالتين، و كذا ســـــــــلطة البرلمان في حالة تمديد حالتي الطوارئ و 

  ور موافقة البرلمان على ذلك صراحة .الحصار، حيث إشترط الدست

                                                           

1 jean lamark , op-ct, p 621-622 

 270، 269س، ص  د/ عبد العظيم عبد السلام : الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، دراسة مقارنة،م- 2
  198، ص  المرجع السابقو موساوي فاطمة، 
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لقد أجبرت الثورة التحريرية الجزائرية الســلطات الفرنســية على ســنٌ قانون حالة الطوارئ   

، و منذ ســـــنٌ هذا القانون تم 1955أفريل  03المؤرخ في :  55/385بموجب المرســـــوم رقم : 

  . 2005تفعيله خمس مرات آخرتها سنة 

ية السـلطات الإسـتعمارية تفعيل هذا القانون ثلاث مرات، سنة فقد أجبرت الثورة التحرير    

فقد تم تفعيل حالة الطوارئ بكاليدونيا  1984. أما ســــــنة 1962و ســــــنة  1958، ســـــنة 1955

عقب إنتفاضـــــة شـــــباب  2005الجديدة إحدى المســـــتعمرات الفرنســـــية، و آخر مرة كانت ســـــنة 

  قية نتيجة مطاردة الشرطة لهم .أحياء الضواحي بباريس بعد مقتل شابين من أصول إفري

جاء كحل قانوني  1955ن نظام حالة الطوارئ في فرنسـا الصادر في أفريل و عليه فا   

للتعامل و قمع الثورة التحريرية الجزائرية، و تفاديا لإعلان حالة الحصار التي تعني بمفهومها 

  القانوني تحويل صلاحيات السلطات المدنية للسلطات العسكرية. 

ما نسـتشـفه من الدسـتور الفرنسي هو عدم دسترة حالة الطوارئ، حيث أن النصوص  و   

  المنظمة لها تكون مطابقة للدستور.

لقد نص الدســتور الفرنســي وقوانين الطوارئ في فرنســا على الدور الرقابي للبرلمان تجاه 

 قرار إعلان حالة الطوارئ.

"...تنتهي عطلــة البرلمــان بقوة  1949أوت  06من القــانون الصـــــــــــــــادر في  03المــادة 

  )1(.…"القانون لتقرر فور انعقاده الاستمرار في حالة الطوارئ أو رفعها

                                                           

1 - George Vedel, Pierre Vedel, droit administratif, thèmes Puf, France, 1982, p504. 
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) "البرلمان وحده صــــــاحب الحق في رفع 1948أوت  09من القانون نفســــــه ( 12 المادة

حــالــة الطوارئ طــالمــا أنــه هو الــذي أعلنهــا أو أقر إعلانهــا، ومع ذلــك في الحــالات التي يكون 

 يها الحق إعلانها طالما أن البرلمان لم يقر إعلانها بعد".له ف

"...يكون إعلان حالة الطوارئ  1878أبريل  03من القانون الصـــــــــــــــادر في  03 المـادة

 يوما من يوم صدور مرسوم إعلانها ولا يجوز مدها إلا بموافقة البرلمان". 12لمدة لا تتجاوز 

المعدل والمتمم نصـــــــــــت  1995أبريل  03من قانون الطوارئ الفرنســـــــــــي في  02المادة 

على أن إعلان حالة الطوارئ يكون بمرســــوم من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا المرســــوم 

يوم إلا  12المنطقـة التي يتم العمـل بحـالـة الطوارئ فيهـا، ولكن لا يمكن العمـل بها لأكثر من 

  قوق والحريات العامة، ضمانة هامة لحماية الح 03بعد موافقة البرلمان، كما وضعت المادة 

وتتمثل في أنه في حالة اســـتقالة الحكومة تصـــبح حالة الطوارئ كأن لم تكن بعد مضـــي 

يوم من تـاريخ الاســـــــــــــــتقـالـة، ويجوز العمل بحالة الطوارئ إذا ما أجازتها الحكومة الجديدة  15

ن حــالــة علاموافقــة الجمعيــة الوطنيــة ولكن إذا لم يتم التجــديــد فيجوز للحكومــة الجــديــدة إ وبعــد

يوم دون موافقــه  12الطوارئ إذا توافرت شـــــــــــــــروطهــا، إلا أنــه لا يجوز العمــل بهــا لأكثر من 

 يوم عند حل الجمعية الوطنية. 15تنتهي حالة الطوارئ خلال  04البرلمان، ووفقا للمادة 

ودور البرلمان الفرنسي متعلق باستمرار العمل بحالة الطوارئ، فمتى وافق البرلمان على 

فإنه يصــــــــــــدر قانون ينص على هذا العمل بها، ومن هنا فإن انتهاء حالة الطوارئ يقترن ذلك 

إما بانقضـــــــــاء المدة المحددة لها أو بموجب قانون في حالة ما إذا كانت قد أعلنت عن طريق 

  آخر غير البرلمان.

المعدل و  1955أفريل  03فنجد أن نص المادة الثانية من قانون الطوارئ الفرنسي لـــــ    

المتمم، ينص على أن إعلان حالة الطوارئ يكون بمرســــــوم من مجلس الوزراء، كما يحدد فيه 
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المنطقـة التي يتم العمــل بقــانون حـالــة الطوارئ فيهـا، حيـث لا يمكن العمـل بهــذا القـانون لأكثر 

  . )1() يوما إلا بعد موافقة البرلمان 12(من إثنى عشرة 

منه على أنه في حالة إستقالة الحكومة تكون حالة الطوارئ كأن  03كما نصت المادة    

  .) يوما من تاريخ الإستقالة15رة (لم تكن، و ذلك مضي خمسة عش

كمــا يجوز العمــل بحــالــة الطوارئ بعــد إقرار الحكومــة الجــديــدة لهــا، و لا يجوز العمــل    

  ) يوما غلا بموافقة البرلمان على ذلك. 12انون الطوارئ لأكثر من إثنى عشرة (بق

على انه تنتهي  1955افريل  03لـــــــــــ  55/385من قانون الطوارئ  04و تنص المادة    

) يوما عند حل الجمعية الوطنية. و عليه لا يمكن 15حالة الطوارئ خلال خمســـــــــــة عشـــــــــــرة (

تي أقرتها الحكومة خارج آجالها المنصــــــــــــــوص عليه في الإســــــــــــــتمرار بالعمل بحالة الطوارئ ال

  يوم) إلا بعد موافقة البرلمان . 12قانون إقرارها (

فـإنتهـاء حـالـة الطوارئ يقترن إمـا بـإنقضـــــــــــــــاء المـدة المحـددة لها، أو بموجب قانون في    

  ) .2حالة ما إذا كانت قد أعلنت عن طريق آخر غير البرلمان و لم يصادق عليها. (

  عدة تعديلات و هي :  1955أفريل  03لـ  55/385قانون الطوارئ ف فقد عر    

  المتعلق بتمديد حالة الطوارئ . 1955أوت  07المؤرخ في :  55/1080القانون -

-Loi N° 55/385 Du 03 Avril 1955 relative a l’état d’urgence. 

-Loi N° …../…. Du 07 aout 1955 relative a la prolongation de l’état d’urgence en 
Algérie , j.o.r.f du 14 aout 1955 page 817.  

-Loi N° …./….. Du 03 Avril 1955 . 

                                                           

  1955افريل  03لـ  55/385قانون الطوارئ من  02المادة - 1
2- Jeorge vedel , pierre devolve : droit administratif , p.u.f , France , 1982 , p 504. 
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المعــدل لبعض تــدابير القــانون رقم :  1960أفريــل  15المؤرخ في :  60/372الأمر رقم : -

  المتعلق بحالة الطوارئ . 1955أفريل  03: المؤرخ في  55/385

المتضـــــــــــمن تمديد تطبيق القانون  2015نوفمبر  20المؤرخ في :  15/1501القانون رقم : -

المتعلق بحــــالـــة الطوارئ مع تقويـــة فعـــاليــــة  1955أفريــــل  03المؤرخ في :  55/385رقم : 

  أحكامه.

ضمن تمديد تطبيق القانون رقم المت 2016جويلية  21المؤرخ في :  16/987القانون رقم : -

المتعلق بحالة الطوارئ و المتضمن تدابير لتعزيز  1955أفريل  03المؤرخ في :  55/385: 

  مكافحة الإرهاب .

على أنـه لا تعلن حـالــة طوارئ إلا عن طريق قــانون، ثم  1955أفريـل  03نص قــانون    

بموجب مرســـــوم يتخذ في  على أن إعلان حالة الطوارئ يتم 1960أفريل  15لاحقا نص أمر 

 يوما، بينما يستلزم تمديدها موافقة البرلمان بموجب قانون . 12مجلس الوزراء لمدة 

-Ordonnance N° 60-372 DU 15 Avril 1960 Modifiant certaines dispositions de la 
loi n55-385 du 03 avril 1955 relative a  l’état d’urgence j.o.r.f du 17 avril 1960 
page 3584. 

-Loi n 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n55-
385 du 03 avril 1955 relative a état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses 
dispositions, jorf n0270 du 21 novembre 2015 , page 21665.  

-la loi n16-987 du 21 juillet 2016prorogeant l’application de la loi n 55-385du 
03 avril 1955relative a l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la 
lutte antiterroriste, jorf n 0169 du 22 juillet 2016  

المادة ، حيث تضـــمنت 1958أكتوبر  04بعد صـــدور دســـتور الجمهورية الخامســـة في      

ادة رة حالة الحصـــار في المتمنه الســـلطات الإســـتثنائية لرئيس الجمهورية، كما جاءت دســـ 16

منه. في حين أن المؤســــــس الدســــــتوري الفرنســــــي لم يشــــــر إلى حالة الطوارئ، و رغم كل  36
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و تقديم الإقتراح من طرف اللجنة  1993رة حالة الطوارئ لاســــــيما في ســــــنة تالمحاولات لدســــــ

 بالإضــافة" و ذلك Guorge Viddelتعديل الدســتور برئاسـة الأســتاذ "جورج فيدال الإسـتشـارية ل

من طرف  2007من الدستور و تم إعادة طرح المقترح سنة  36حالة الطوارئ  ضمن المادة 

  )1(لجنة التفكير و الإقتراح 

دســـــترة  2015ثم إقتراح الرئيس الفرنســـــي فرنســـــوا هولاند على البرلمان الفرنســـــي ســـــنة    

حــالــة الطوارئ، هــذا الأخير (البرلمــان) رفض الإقتراح كون هــذه الــدســـــــــــــــترة دون فــائــدة، لأن 

  النصوص المنظمة لحالة الطوارئ قد تم الإعتراف بمطابقتها للدستور.

رقابة البرلمان الفرنســــي على قرار إعلان الحالة الإســــتثنائية و حالة الحرب (إســــتنادا ب/ 

  من الدستور) :  16للمادة 

رلمان يباشـــــــــــر ســـــــــــلطته في ظل الحالة الاســـــــــــتثنائية لما يبررها، حيث أن الرئيس إن الب

 16أعلن على هذا النحو "إن الوضــــع محل تطبيق المادة  1961أبريل  25الفرنســــي وبتاريخ 

من الدســـــــتور، فهذا الإجراء الدســـــــتوري لا يقيد الهيئة التشـــــــريعية من أن تمارس ســـــــلطتها في 

 je considère que la mise en œuvre de l'article 16مــانيــةمجــال القــانون والرقــابــة البرل

s'ouvrait modifier les actes du problèmes qui exerce du pouvoir législatif et 
contrôle de ce fait des rapports du gouvernement et du Parlement doivent 
fonctionner pour autant qu'il ne s'agisse pas de mesure prise ou à prendre en vertu 

de l'article 16".)2( 

                                                           

1 -Décret N° 92/1247 Du 02 Decembre 1992 instituant un comite consultatif pour la revision 

de la constitution, jorf n 281 du 03 decembre 1992 , p16458. 
. ترجمة قام بها المؤلف للخطاب الرسمي الذي أدلى به رئيس الدولة الفرنسية 337عن عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -2

  .1961أبريل  25بتاريخ 
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فنحن لا نجد تعبيرا عن الرقابة البرلمانية خلال الحالة الاســـــــــتثنائية ســـــــــواء في فرنســـــــــا، 

 .1961سبتمبر  30أبريل و 15ونعني بذلك المدة الزمنية ما بين 

نعقاد جوبي والاعلى صــيغة فحوى الرســالة الرئاســية، إذا حصـــل تلاقي بين الاجتماع الو 

العادي في الزمان، فبالمحصــــــــلة يمكن للبرلمان دســــــــتوريا أن يناقض ويصــــــــوت على القوانين 

ويمارس الرقابة المعدومة الأثر على الحكومة، على اعتبار أن الدســـتور لا يخول للمجلس أن 

يحجب الثقة عن حكومة الرئيس، وهذا في الحق أمر لا شـــــــــــــك فيه، ولكن المشـــــــــــــكلة هي أن 

البرلمان على بيئة من أن بإمكانه أن يفتح نقاشـــا عاما حول موضـــوع معين أثناء الحالة يكون 

 الاستثنائية، وبتعبير أدق خارج الدورة العادية، بيد أنه ليس بوسعه أن يسن نصا تشريعيا 

ويحيله على رئيس الدولة للإصـــدار والنشـــر أو يمارس ســـلطة الرقابة عن طريق المبادرة 

 )1( .الحكومةعن  بلائحة حجب الثقة

في فقرتها الرابعة على اشـــــتراط الاجتماع الوجوبي للبرلمان بقولها  98لقد نصـــــت المادة 

"يجتمع البرلمان وجوبا"، وبالتالي فإن اجتماع البرلمان يكون بقوة القانون واســـــــــــتمرار دوام هذا 

نائية، وهي ة الاســتثالانعقاد طوال مدة قيام الحالة الاســتثنائية ومباشــرة رئيس الجمهورية الســلط

في نظر الفقـه فـإن هـذا الانعقـاد الدائم للبرلمان يعد ضـــــــــــــــمانة حقيقية لحماية الحقوق وحريات 

الأفراد من تعســـــــــف رئيس الجمهورية، وإلزامه باحترام مبدأ المشـــــــــروعية الاســـــــــتثنائية، باعتبار 

) 05فقره  08ها (البرلمان سـلطة رقابة على أعمال السـلطة التنفيذية، كما اشترطت المادة نفس

"لا يمكن تمديد مدة الحالة الاســتثنائية إلا بعد موافقة أغلبية أعضــاء البرلمان المجتمعين معا، 

 وتنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها. 

                                                           

  .339عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -1
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 الجمهوريةمن الدســتور الفرنســي على أنه : " إذا تعرضــت مؤســســات  16تنص المادة    

أو إســــــــتقلال الوطن أو وحدة أراضــــــــيه ... لخطر جســــــــيم و في حال توقف الســــــــلط العمومية 

الدســــتورية عن ســــيرها المنتظم يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتصــــيها هذه الظروف 

  بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول و رئيسي المجلسين ... " .

الجمهورية الســـــــــلطة الإســـــــــتثنائية المخولة له بموجب  و عليه فإنه عندما يمارس رئيس   

من الدســــــتور الفرنســــــي يعقد البرلمان إجتماعه قانونيا و رســــــميا  و عليه فالبرلمان  16المادة 

ينعقد بقوة القانون و طوال فترة الحالة الإســتثنائية التي يســتخدم فيها رئيس الجمهورية ســلطاته 

  لدستور .من ا 16الإستثنائية طبقا لنص المادة 

فلا يجوز لرئيس الجمهوريــــة حــــل  16) من المــــادة 03و بنــــاءا على الفقرة الثــــالثــــة (   

  الجمعية الوطنية أثناء ممارسته لسلطاته الإستثنائية.

من الدســــتور بالإقتراع  49و يمكن للجمعية الوطنية أن تســــتخدم الحق الذي تقرره لها المادة  

زم جمهورية في إســـتعمال ســـلطاته الإســـتثنائية، فيلتعلى لوم الحكومة في حالة تعســـف رئيس ال

رئيس الوزراء في هذه الحالة بتقديم إســتقالة الحكومة إذا وافقت الجمعية الوطنية على الإقتراع 

   )1(من الدستور  90بموجب المادة 
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  المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية الفرنسية أمام البرلمان : ثانيا/ 

من الدســـــتور الفرنســـــي أنه " لا يجوز تنحية رئيس الجمهورية إلا  68بناءا على المادة    

في حال إخلاله بواجباته بما يتنافى بشــــــــــــكل واضــــــــــــح مع ممارســــــــــــة ولايته، و ينطق بالتنحية 

  البرلمان المشكل في هيئة محكمة عليا . 

ورا مجلســـــي البرلمان ف يتم إرســـــال إقتراح عقد إجتماع المحكمة العليا الذي يصـــــادق عليه أحد

  ) يوما .15إلى المجلس الآخر الذي يفصل فيه خلال خمسة عشرة (

) من التنحيــة 01يرأس رئيس الجمعيــة الوطنيــة المحكمــة العليــا، و تفصـــــــــــــــل خلال شـــــــــــــــهر (

بـالإقتراع الســـــــــــــــري و يطبق قرارهـا فورا .... تحـدد شـــــــــــــــروط تطبيق هذه المادة بموجب قانون 

  .) 1(أساسي " 

) الحق للبرلمان 68فقد أقر الدســتور الفرنســي من خلال المادة الســابقة الذكر (و عليه    

في تقــديم رئيس الجمهوريــة للمحــاكمــة أمــام المحكمــة العليــا و ذلــك في حــال إخلالــه بواجبــاتــه 

الدسـتورية و تعسفه و إنحرافه في إستعماله سلطاته و صلاحياته الدستورية خاصة الإستثنائية 

  من الدستور الفرنسي . 16 منها بموجب المادة

يعتبر البرلمان الجهة التي تتوفر فيها مؤهلات الفاعلية لممارسـة الرقابة السـياسية على    

الســـــــــلطات الإســـــــــتثنائية لرئيس الجمهورية الواســـــــــعة و الخطيرة لذلك فغن أهم ضـــــــــمانة تكفل 

ي الحـالة ان فللبرلمـان القيـام بـدوره الرقـابي هو النص الـدســـــــــــــــتوري على وجوب إجتمـاع البرلمـ

الإستثنائية لضمان وجوده و تحقيق إعتبارات السرعة و الفاعلية و نصها أيضا على منع حل 

  . )2(البرلمان  

                                                           

  الفرنسيمن الدستور  68المادة - 1
2 G/ Camus : l article 16 de la constitution du 04 octobre 1958 , thèse l.g.d.j , 1969 , p 237 
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لامارك " يشير إلى أن رئيس الجمهورية يمكنه  LA MARKغير أن الفقيه الفرنسـي "   

، و ذلك بتعطيل رئيس الجمهورية 16حل البرلمان رغم الحضـــــر المنصـــــوص عليه في المادة 

لنص المــادة لمــدة تكفي لحــل البرلمــان، و بعــدهــا يعود لتطبيقهــا مرة أخرى، ممــا يجعلــه حــاكمــا 

) يوما 40) إلى أربعون (20( يباشــــر ســــلطاته في غياب البرلمان في مدة تتراوح بين عشــــرون

 )1(و هو أقصى موعد لإجراء الإنتخابات التشريعية  

يفهم من خلال المواد الناظمة للحالات الإســــــــــتثنائية أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية  ملاحظة :

حـل البرلمـان، نظرا لـدوره في ذلـك، الإنعقـاد الوجوبي، تمـديد مدة الحالة الإســـــــــــــــتثنائية، موافقة 

المنعقـد بغرفتيـه المجتمعتين معـا، عرض إتفـاقيـات الهـدنـة و معـاهـدات الســـــــــــــــلم عليه البرلمـان 

  للموافقة صراحة .

روف لرئيس الجمهورية الفرنسي في الظالرقابة البرلمانية على التشريع الإستثنائي ثالثا/ 

 غير العادية:

والحالات رئيس الجمهورية إقرار الظروف  1958لقد خول الدستور الفرنسي لسنة    

من الدستور و أحكام دستورية أخرى، و خلال هذه  16الإستثنائية و ذلك وفقا لنص المادة 

الحالات الإستثنائية يمكنه إتخاذ تدابير و إجراءات إستثنائية عن طريق التشريع الإستثنائي، 

  و هذا بإصدار مراسيم لها قوة القانون. مع إحاطتها بمجموعة من القيود.

يم تتضمن مسائل عديدة تدخل حسب الأصول الدستورية في الإختصاص هذه المراس   

الحصري للسلطة التشريعية، أي لا يجوز لغير القانون أن يتعرض لها بالتنظيم، و هذا سواء 

   )2(أثناء الدورات العادية للبرلمان (اللوائح التفويضية) أو في فترة غياب البرلمان (لوائح الضرورة)

                                                           

1 - Jean Lamarque : l égalité constitutionnelles et contrôle juridictionnel des actes pris en 
vertu de l article 16 , juris –classeur périodique ; paris , 1962 , p 1711 
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و في بابه الخامس فيما يخص  1958أكتوبر  04و نص دستور الجهورية الخامسة لـ   

العلاقات بين البرلمان و الحكومة، و حدد إختصــــــاصــــــات البرلمان على ســــــبيل الحصــــــر في 

منه و ســـــــــماها المواضـــــــــيع التي تدخل في نطاق إختصـــــــــاص القانون، حيث يحدد  34المادة 

  . )1(بها . القانون (التشريع) القواعد المتعلقة 

" تكون  37و ترك ما عدا ذلك من إختصـــــــــــــاص الســـــــــــــلطة التنفيذية، بقوله في المادة    

المواضـــــــيع غير تلك التي تدخل في نطاق إختصـــــــاص القانون لائحية " ثم أجاز للحكومة أن 

تطلب من البرلمان الترخيص بأن تتخذ بموجب مراســـــــــــيم خلال مدة محددة تدابير تدخل عادة 

القانون من أجل تنفيذ برامجها، هذه المراســيم يطلق عليها الفقه الفرنســي  في نطاق إختصــاص

بقولهــا " يجوز للحكومــة أن  38. و ذلــك من خلال نص المــادة   les ordonnancesالأوامر 

تطلب من البرلمان الترخيص بأن تتخذ بموجب مراســـــــــــيم خلال مدة محددة تدابير تدخل عادة 

تنفيذ برامجها و تتخذ المراســـــيم في مجلس الوزراء بعد  في نطاق إختصـــــاص القانون من اجل

غية .  و لكنها تصـــبح لالمراســـيم ســـارية المفعول منذ نشـــرهاإســـتشـــارة مجلس الدولة، و تكون ا

إذا لم يعرض مشـــــــــــــــروع القانون الخاص بإقرارها على البرلمان قبل التاريخ الذي يحدده قانون 

  .  ل صريحجوز التصديق عليها إلا بشكالتفويض، و لا ي

بعـد إنتهـاء المـدة المـذكورة في الفقرة الأولى من هـذه المـادة لا يجوز تعديل المراســـــــــــــــيم   

  مجددا إلا بمقتضى قانون في المواضيع التي تدخل في نطاق إختصاص القانون " .

و بنـاءا على نص المـادة ســـــــــــــــابقة الذكر يمكن للبرلمان إصـــــــــــــــدار قانون (ترخيص أو    

ســـــمى تتفويض) بالأغلبية المطلقة يفوض من خلاله الحكومة بإصـــــدار مراســـــيم (أو أوامر) و 

  .كذلك لوائح لها قوة القانون
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حيــث يحــدد هــذا القــانون الصـــــــــــــــادر عن البرلمــان (ترخيص) موضـــــــــــــــوع التفويض أي    

يمكن للحكومة تنظيمها بواســــطة أوامر أو مراســــيم، و يحدد كذلك مدة التفويض  المســــائل التي

التي يلزم الدسـتور أن تكون محددة ثم يتم إصدار هذه الأوامر من طرف الحكومة بعد التوقيع 

  عليها من طرف رئيس الجمهورية .

وقـد رتبـت هـذه المـادة عنـد إصـــــــــــــــدار قـانون التفويض حرمـان البرلمان الفرنســـــــــــــــي من    

إختصــــــــاصــــــــه التشــــــــريعي في المجال الذي صــــــــدر قانون التفويض بخصــــــــوصــــــــه خلال مدة 

  .)1(التفويض، و بالتالي لا يستطيع البرلمان تعديل المراسيم التي تصدر خلال مدة التفويض 

من الدســـــتور الفرنســـــي على أنه " إذا تبين أثناء تطبيق الإجراء  41كما نصـــــت المادة    

لا لا يدخل صـــمن نطاق إختصـــاص القانون أو أنه يتعارض مع التشـــريعي أن إقتراحا أو تعدي

يجوز للحكومة او لرئيس المجلس المختص ان يعترض عليه  38تفويض منح بموجـب المـادة 

  بعدم القبول .

و في حـــال حـــدوث خلاف بين الحكومـــة و رئيس المجلس المعني يفصــــــــــــــــل المجلس    

  .) أيام "08ذلك خلال ثمانية ( ف والدستوري بناءا على طلب أيا منهما في هذا الخلا

  

لضمان حماية الحقوق و الحريات الأساسية من تعسف رئيس الجمهورية في إستعمال و    

سلطاته الإستثنائية، كان لا بد أن تكون سلطة رقابة و هي البرلمان، تمارس رقابتها على 

  القوانين المؤقتة التي يصدرها رئيس الجمهورية .

                                                           

، ص 1976، مصر، 4رنة، دار الفكر العربي، ط اد/ سليمان الطماوي : النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مق - 1
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  لوائح التفويض :رقابة البرلمان على أ/ 

ظهرت اللوائح التفويضية تحت وطأة ظروف الحربين العالميتين و ظروف الأزمات    

الإقتصادية، فكانت البرلمانات تفوض الحكومات في إصدارها لمعالجة موضوعات تستوجب 

  .)1(سريع و التخصص الفني في معالجتهاالتدخل ال

و تصدر هذه المراسيم (اللوائح التفويضية) من السلطة التنفيذية بناءا على تفويض     

من البرلمان في موضوعات معينة، تدخل أصلا في إختصاصه و لمدة محددة و تحوز على 

  .)2(قوة القانون 

للجمهورية الفرنسية، و سمح للسلطة التنفيذية من  1958أكتوبر  04لقد أجاز دستور    

لدور التشريعي في مسائل محددة و على سيبل الحصر حتى لا يكون هناك إنتهاك القيام با

ة هاته الإجازة لا تكون إلا في حاللسلطات الذي أسس له مونتيسكيو، و لمبدأ الفصل بين ا

حدود مالضرورة (الظروف الإستثنائية) و وفقا لمجموعة من القيود و الضمانات و في إطار 

  البرلمان للنظر في إقرارها من عدمها .و ضرورة عرضها على 

   

من الدستور  16يرى جانب من الفقه الفرنسي أن وجود الحالة الإستثنائية طبقا للمادة   

لا يمنع البرلمان من مباشرة سلطاته التشريعية إلا أن البرلمان لا يتدخل في المجالات التي 

  . 16بناءا على المادة سبق أن نظمها رئيس الجمهورية بقرارات تشريعية أصدرها 

 16المادة ه تطبيق بمناسبة 1961خطاب الرئيس الفرنسي شارل دوغول في سنة وفي    

"أن البرلمان و إن كان له الحق أن يناقش إجراءات رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يمكنه أن 
                                                           

  229، ص المرجع السابقمحمد رفعت عبد الوهاب،  - 1
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أية قرارات  ريتخذ أي قرار بشأنها" هذا ما أيده الفقه الدستوري على أنه لا يجوز للبرلمان إصدا

بشأن الإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية، و هذا لا يعني إنعدام الحق في مناقشتها أو 

ممارسة البرلمان لوظيفته التشريعية خراج نطاق الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية 

  .)1(. 16وفقا للمادة 

م أو اللوائح التفويضية (المراسيعرض :ملزم دستوريا بـو عليه فإن رئيس الجمهورية    

   الأوامر) على البرلمان للمصادقة

  يجب على الحكومة أن تعرض مشروع القانون الخاص بإقرار هذه الأوامرو    

  أو اللوائح التفويضية على البرلمان قبل نهاية التاريخ الذي يحدده قانون التفويض  

  .و إلا أصبحت لاغية

  حيث يمكن للبرلمان : 

  رفض المصادقة على قرارات الحكومة (مشروع قانون) : -1

يرى الفقيه ســليمان الطماوي أن الإلغاء ســريانه يبدأ من تاريخ . و و بالتالي تعتبر لاغية   

إنتهاء المدة التي ينبغي فيها إيداع مشــروع القانون للتصـــديق لدى البرلمان (أي بأثر فوري) و 

ن أو اللوائح التفويضــــــية التي لم يصــــــادق عليها البرلماليس بأثر رجعي، و عليه فهذه الأوامر 

بأثر  . و لا تكونالمصـــــــــــــــادقـة عليها من طرف البرلمان تفقـد قوتهـا القـانونيـة من تـاريخ رفض

  رجعي و هذا ما ذهب إليه أغلب الفقه .

  

                                                           

و تأثيره على إستقلالية  1996و حميد محديد : التشريع بالأوامر في دستور  238موساوي فاطمة، م س، ص  - 1
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  مصادقة البرلمان على قرارات الحكومة (مشروع قانون) : -2

قانون المتضـمن اللائحة التفويضية (الأوامر) في يعد مصـادقة البرلمان على مشـروع ال   

هذه الحالة يصــــبح تشــــريعا عاديا و يخرج من نطاق العمل الإداري (القرار الإداري) بإعتبارها 

  صادر منذ الأول من السلطة التنفيذية .

و نتيجـة لذلك يمكن الطعن في هذه اللوائح أمام القضـــــــــــــــاء الإداري قبل إقرار البرلمان    

بعــد إقرار البرلمــان لهــا فغنهــا تــدخــل في زمرة القوانين و ينطبق عليهــا النظــام الــذي لهــا، أمــا 

  .)1( تخضع له التشريعات الصادرة من البرلمان

  صمت البرلمان عن التصديق : -3

يرى بعض الفقه أن صــــــــــــمت البرلمان عن التصــــــــــــديق هو إلغاء للأوامر التفويضــــــــــــية    

التجربة الفقه أن سكوت البرلمان يعتبر على أنه تصديق، فبالنسبة للمستقبل، بينما يرى غالب 

العملية أثبتت أن البرلمانات قل ما تعرضــــــــــت لمناقشــــــــــة مثل هذه المراســــــــــيم، بل يتم الإكتفاء 

  .)2( إلا مكان لأعضاء مصلحة لإلغائها بالإيداع و لا يفحص منها

  و عليه يمكننا القول أن البرلمان يقوم بنوعين من الرقابة و هما :    

الرقابة الســـــــــــــابقة (الوقائية) : عند إقراره لقانون التفويض حيث يحدد بدقة و وضـــــــــــــوح  -

 موضوعات التفويض و الأسس و الهدف و.... إلخ دون غيره و مدة التفويض. ثم 

                                                           

  503ص ، 1991، مطبعة جامعة عين الشمس، مصر، 6د/ سليمان الطماوي : النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط - 1
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الرقابة اللاحقة : بعد إصــــــــدار اللوائح للتأكد من عدم مخالفة رئيس الجمهورية لقانون   -

الجمهوريــة في إســـــــــــــــتخــدام هــذه التفويض و هو في حــد ذاتــه حــد من تعســـــــــــــــف رئيس 

 .)1(السلطة

من الدســـــــتور الفرنســـــــي للحكومة طلب ترخيص لإصـــــــدار لوائح  38فقد أجازت المادة    

من حيث وضـــــع ضـــــوابط تتعلق بإصـــــدار هذه اللوائح خلال  تفويضـــــية مع تقييدها (الحكومة)

مدة محددة و ما يســـــــــــــمح به من اجل تنفيذ برنامج الحكومة على أن تتخذ هذه المراســـــــــــــم في 

مجل الوزراء بعد الإستشارات القانونية الواجبة، على ان تسري هذه المراسيم من تاريخ نشرها، 

ى البرلمان قبل نهاية المدة المحددة في على أن يعرض مشــــــــــــــروع القانون الخاص بإقرارها عل

  قانون التفويض .

و أرقابة البرلمان على لوائح الضرورة (حالة شغور البرلمان أو خلال العطلة البرلمانية) ب/ 

  : في الحالات الإستثنائية

تخول اغلب التشــــريعات الدســــتورية لرئيس الجمهورية (رئيس الهيئة التنفيذية) التشـــــريع      

رلمان أو خلال العطلة محددة لاســـيما في المســـائل المســـتعجلة في حالة شـــغور البفي حالات 

  .أو خلال إقرار الحالات الإستثنائية البرلمانية

يسمى هذا التشريع الذي يكون في غيبة البرلمان بلوائح الضرورة نظرا لأن هذه اللوائح    

قق اتير على أن تحتصـــــدر في حالة الضـــــرورة (الظروف الإســـــتثنائية) و تحرص بعض الدســـــ

للرقابة البرلمانية فعاليتها المطلوبة، و ذلك بأن تتيح له التعبير عن إرادته الواضــــــــــحة بشــــــــــأن 

  . )2(لوائح الضرورة 
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و عليه فإن لوائح الضـــــــــرورة تكون محل رقابة من طرف البرلمان حيث يمكن للبرلمان    

عض الضــرورة مع إلغاء أو تعديل بممارســة وظيفته التشــريعية في ســنُ قوانين تتضــمن أحكام 

  منها، و لكنها قليلة الحدوث .

أو عن طريق التصـديق، أي ممارسـة الوظيفة الرقابية للبرلمان و يمثل التصديق الدور    

  ) .1الرقابي الأساسي على تدابير الضرورة. (

حيث يشترط الدستور الفرنسي عرض لوائح الضرورة على البرلمان للمصادقة عليها و    

تلتزم الســلطة التنفيذية بإيداع ما أصــدرته من لوائح في مكتب البرلمان، و يعتبر الإيداع بداية 

أو  التعبير قــد يكون ضـــــــــــــــمنيــا الرقــابــة البرلمــانيــة، إذ يليــه تعــديــل البرلمــان عن إدارتــه و هــذا

  .)2(صريحا

ة حكما يمكن أن تكون موافقة البرلمان ضــــمنية عن طريق إصــــدار التشــــريع يتناول لائ   

الضـــــــــــــــرورة بالتعديل أو يكمل ما قد يعتريها من نقص، و قد يأخذ القانون في إعتباره مادة أو 

  .)3(أكثر من مواد لائحة الضرورة، كما يمكن أن تكون الموافقة صريحة على تدابير الضرورة

و عليه فوجود البرلمان يعد ضـــــــمانة هامة لفرض إحترام الدســـــــتور و قيم الجمهورية و    

من الدســــــتور الفرنســــــي فإن تفعيل الحالة الإســــــتثنائية تســــــتوجب إجتماع  16من خلال المادة 

البرلمان بقوة القانون، و لا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارســـة الســـلطة الإســـتثنائية . و 

للجمعية الوطنية من لجوء رئيس الدولة إلى حلها و ضـــمان لممارســـة البرلمان في ذلك حماية 
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لدوره الرقابي، و وجوده في فترة الظروف الإســــــــــتثنائية التي تمكنه من إتخاذ كل الإجراءات و 

  . )1( .التدابير اللازمة لإستتباب الأمن

لامارك " يشير إلى أن رئيس الجمهورية يمكنه  LA MARKغير أن الفقيه الفرنسـي "    

، و ذلك بتعطيل رئيس الجمهورية 16حل البرلمان رغم الحضـــــر المنصـــــوص عليه في المادة 

لنص المــادة لمــدة تكفي لحــل البرلمــان، و بعــدهــا يعود لتطبيقهــا مرة أخرى، ممــا يجعلــه حــاكمــا 

) يوما 40) إلى أربعون (20( يباشــــر ســــلطاته في غياب البرلمان في مدة تتراوح بين عشــــرون

  )2(و هو أقصى موعد لإجراء الإنتخابات التشريعية . 

حيـــث ينـــاقش البرلمـــان هـــذه القرارات و تقرير المســـــــــــــــؤوليـــة عنهـــا في حـــالـــة الإنحراف    

بالســـلطة . مع عدم إمتلاكه تعديلها أو إلغائها، لصـــدروها إســـتنادا إلى الدســـتور مباشـــرة وليس 

  . )3(لمان  لتفويض تشريعي من البر 

من الدســتور الفرنســي الجمعية الوطنية الحق في التصــديق على  49كما خولت المادة    

  لوم الحكومة مما يستلزم على رئيس الحكومة تقديم إستقالته . 

و يعد البرلمان بمثابة محكمة عليا لرئيس الجمهورية تمنعه من التعســـــف في إســـــتخدام    

، إذ يســـــــــــــتطيع البرلمان أن يوجه لرئيس 16بقا للمادة الســـــــــــــلطات الإســـــــــــــتثنائية المخولة له ط

                                                           

1 - G/ Camus : l article 16 de la constitution du 04 octobre 1958 , thèse l.g.d.j , 1969 , p 
237 
2 Jean Lamarque : l égalité constitutionnelles et contrôle juridictionnel des actes pris en 
vertu de l article 16 , juris –classeur périodique ; paris , 1962 , p 1711 
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الجمهورية تهمة الخيانة العظمى في حالة إسرافه في إستخدام سلطاته الإستثنائية وذلك بشرط 

  . )1(ان تكون الجمعية الوطنية منعقدة أو إنعقدت بقوة القانون 

من الدســـــــــتور و في حالة تفعيل  16يرى جانب من الفقه الفرنســـــــــي أنه و طبقا للمادة    

(حالة إســــــــتثنائية) لا يمنع البرلمان من مباشــــــــرة ســــــــلطاته التشــــــــريعية في الظروف  16المادة 

الإســـــــــــــــتثنائية متى أمكن إجتماعه، و يرى جانب آخر من الفقه العكس من ذلك حيث لا يكن 

  التشريعية العادية، فعلى الرغم من إجتماعه يبقى مجرد من السلطات للبرلمان مباشرة سلطاته 

و يــذهــب أغلــب الفقــه إلى أن البرلمــان في هــذه الظروف لا يتــدخــل في المجــالات التي    

، 16نظمها رئيس الجمهورية بقرارات تشــــــريعية (لوائح الضــــــرورة) أصــــــدراها بناءا على المادة 

أن البرلمان و  16بمناسبة تطبيقه المادة  1961ام حيث أكد الرئيس الفرنسي شارل دوغول ع

إن كـان لـه أن يناقش إجراءات رئيس الجمهورية إلا أنه لا يمكنه أن يتخذ أي قرار بشـــــــــــــــأنها. 

حيث يحق للبرلمان مناقشـــــــــة هذه الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية و ممارســـــــــة 

ادة رئيس الجمهورية) وفقا للم خـذهـاوظيفتـه التشـــــــــــــــريعيـة خـارج نطـاق هـذه الإجراءات (التي ات

16)2(.  

 1958من دستور  41عليه فإن الحكومة يمكن أن تعترض بناءا على نص المادة و    

نص  رنسي بناءا علىعلى أي تشريع قد يخالف ما تم إتخاذه من طرف رئيس الجمهورية الف

  .منه 16المادة 
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 المطلب الثاني

  الإستثنائية لرئيس الجمهوريةات الرقابة القضائية على السلط

ا ه) أنواع من الرقابة التي يمكن بسطها ومباشرت03تجدر الإشـارة إلى أن هناك ثلاثة (  

  .حين إعلان الظروف الإستثنائية

فبالإضـــــافة إلى الرقابة الدســـــتورية التي يباشـــــرها المجلس الدســـــتوري في فرنســـــا، و في    

و التي تعتبر رقابة ســـــــــــياســـــــــــية على  2020مبر الجزائر قبل التعديل الدســـــــــــتوري الأخير لنوف

دســــــــــتورية القوانين، فقد تبنى الدســــــــــتور الجزائري بعد التعديل الأخير نهج الرقابة الدســــــــــتورية 

  القضائية عن طريق المحكمة الدستورية.

ثـاني أنواع الرقـابـة  هي الرقـابـة البرلمـانية التي يباشـــــــــــــــرها البرلمان المتكون من و كـذا    

جلس الشــــــعبي الوطني و مجلس الأمة في الجزائر) و (الجمعية الوطنية ومجلس الغرفتين (الم

  الشيوخ في فرنسا) .

، نجــد أن هنــاك نوع آخر من الرقــابــة لا يقــل أهميــة من ذلــكإضـــــــــــــــافــة إلى و عليــه و   

ســـابقيه، ألا و هو الرقابة القضـــائية التي تعد احد ركائز دولة القانون و العدل و المســـاواة لما 

في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة  النزاهة و الحياد و الجديةيتمتع به القضاء من 

  القانون.إحتراما لمبدأ المشروعية و سيادة 

و بناءا على ما يمكن أن يتخذه رئيس الجمهورية في الظروف و الحالات الإســـــــتثنائية    

من تدابير و إجراءات إســتثنائية، التي تســتوجبها المحافظة على إســتقلال الأمة و المؤســســات 

الدســـتورية في الجمهورية، هذه التدابير يمكن أن تكون مجموعة قرارات ذات طابع تنفيذي، أو  

  ستعمال سلطاته الإستثنائية في التشريع، أو إتخاذ تدابير ذات طابع قضائي.إ
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و عليه فإن القضــــاء بصــــفة عامة، و القضــــاء الإداري بصــــفة خاصــــة يعد أنجع أنواع    

  الرقابات، و الضمانة الأساسية لتجسيد مبدأ المشروعية و سيادة القانون .

الحقيقيــة لحقوق الأفراد و حريــاتهم، و هي ثــالــث أنواع الرقــابــة التي تمثــل الضـــــــــــــــمــانــة    

فالقضــاء هو الذي يمســك بيده الميزان بين مقتضــيات الضــرورة و مقتضــيات المشــروعية، أي 

يوازن بين مقتضــــيات ما تدعيه الســــلطة أنه مصــــلحة عامة و مقتضــــيات ما يدعي الأفراد من 

  .)1(مبرر مشروعية، و ذلك لحماية حقوقهم و حرياتهم من التعدي و الإنتهاك غير ال

ل أعماحيث يبســـــــــــط القضـــــــــــاء رقابته على أعمال رئيس الجهورية الخارجة عن نطاق    

  .السيادة

  أعمال السيادة : 

"هي مجموعة من أعمال السـلطة التنفيذية، لا تخضـع لرقابة مجلس الدولة رغم إشتمالها على 

خصــائص القرارات الإدارية، و قد كان ســند مجلس الدولة في إخراج هذه الطائفة من القرارات 

من نطاق إختصـــــــــاصـــــــــه هو إتصـــــــــالها بســـــــــيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، و من ثمة فإن 

مع جعلها محلا لدعوى قضـــــائية لما يحيط بها من إعتبارات ســـــياســـــية تبرر طبيعتها تتعارض 

تخويل السـلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى و أبعد نطاق، تحقيقا لصالح الوطن و أمنه 

و سـلامته، دون تخويل القضاء سلطة تعقيد على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد، لأن 

                                                           

موساوي فاطمة، الرقابة على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية في الأنظمة القانونية الجزائرية و الفرنسية و  - 1
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اصر و موازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، و ذلك فضلا ذلك يتطلب توافر معلومات و عن

  . )1(عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء" 

  الفرع الأول

  الرقابة القضائية على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الفرنسي

، ستثنائيةاالتعسف في استعمال السلطة التي يمكن أن تنتج عن تفعيل الحالة إن قضـية 

ولهذا نرى أن في القضـــاء أن يكون الجهة المعينة من حيث مجابهة الإجراء الاســـتثنائي الذي 

يراه ضــــارا بالحريات الفردية والجماعية، هذا لا يهدف إلى القول بأن القضــــاء الجزائري معقود 

من  ليسلـه دســـــــــــــــتوريـا أن يراقـب القوانين، ومهمـا يكن من أمر فإن هناك أمرا هاما مفاده أنه 

اختصـــــــــــــــاص القضـــــــــــــــاء أن يقيم التـدابير الاســـــــــــــــتثنائية التي تهدف إلى تنظيم وترتيب الحالة 

الاسـتثنائية، لكن يفترض أن تكون هناك علاقة مباشـرة بين التدابير الاســتثنائية والخطر الواقع 

أو الحادث لا محالة، الأمر الذي دفع بالرئيس إلى مجابهته، حيث أن مجلس الدولة الفرنســـي 

، فمن جهة لم يفوض 16صـــــــــــــدر قرارا بخصـــــــــــــوص التدابير المتخذة في نطاق تفعيل المادة أ

للجهة القضـــــــــــــائية المختصـــــــــــــة أن تراقب التدابير التي مردها مجال القانون، ومن جهة أخرى 

ارتأى أن تكون الإجراءات ذات الصفة التنظيمية محل الطعن، وهذا في الحالة التي يتولد في 

  l'excès du pouvoir.()2(La décision du Conseil(ال السلطة ـــاستعمي ـها التعسف فـنطاق

de l'État du 02 Mars 1962 relative au contrôle exerce sur les décisions prises en 
application de l'article 16. 

                                                           

د/عبد العزيز عبد المنعم خليفة : نظرية أعمال السيادة، دعوى إلغاء القرار الإداري الأسباب و الشروط، منشأة  - 1
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أما ما يمكن اســـــــتخلاصـــــــه من ذلك هو أن الحالة الاســـــــتثنائية غير مقيدة بظرف زمني 

يتولد  الذي الاســـــــتثنائيةمحدد مســـــــبقا، لهذا تحديد المدة لا يتضـــــــمنه قرار الإعلان عن الحالة 

لغائها مرســـــوم رئاســـــي، حيث أن الدســـــتور يمنح طريقة ضـــــمنية لرئيس الدولة ســـــلطة إبشـــــأن 

 )1( .الاستثنائيةعن زوال الحالة ملائمة من حيث الإعلان 

الدســتور الفرنســي يأخذ بالاســتفتاء التشــريعي على غرار ما قضــى به في المادة ...... (

  منه). 11

   : رقابة القضاء الإداري على الإختصاص التنفيذي لرئيس الجمهورية الفرنسيأولا/ 

كما تطرقنا إليه في مواضــيع ســابقة فإن الإختصــاصــات التنفيذية لرئيس الجمهورية في    

الدســــــــتورين الجزائري و الفرنســــــــي جاءت مطلقة و غير مقيدة، حيث يمارس رئيس الجمهورية 

السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون وفق ما يقتضيه الدستور، هذا في ظل 

  الظروف العادية. 

لرئيس الجمهورية في ظل الظروف الغير عادية ممارســــة ســــلطات و إختصــــاصــــات  و     

  واسعة لا تسمح بها و لا تجيزها القوانين العادية .

و قد أجمع الفقه على ضـــــــــــــــرورة تحديد الطبيعة القانونية لقرارات رئيس الجمهورية قبل    

  . الفصل فيها فيما إذا كانت هذه القرارات تخضع لرقابة القضاء أم لا

فقد أكد الفقه الدســــــــتوري أن قرارات رئيس الجمهورية أو الســــــــلطة التنفيذية عموما التي    

فهي  لتاليتدخل ضـمن أعمال الســيادة لا تخضــع لرقابة القضــاء بأي شــكل من الأشــكال، و با

  .قرارات ذات طبيعة خاصة

                                                           

   .341، صالسابقالمرجع عبد االله بوقفة ، -1



 الرقابة و ةــالعادي رــغي الظروف في الجمهورية لرئيس  الإستثنائية الثاني : السلطات الباب

 عليها الدستورية

229 

 

رنســــي الفمن الدســــتور الفرنســــي التي تتيح لرئيس الجمهورية  16و إســــتنادا إلى المادة   

 16إســـتخدامه لســـلطات إســـتثنائية إعلان قيام الحالة الإســـتثنائية، و اللجوء إلى العمل بالمادة 

أو تطبيقهــا، و كــذا إقرار إنهــاء  16و بــالتــالي قرار رئيس الجمهوريــة إعلان اللجوء إلى المــادة 

ما مدى  يالعمل بهذه المادة. إضـــــافة إلى القرارات الصـــــادرة بمناســـــبة تطبيقها تثير تســـــاؤل ف

  خضوعها لرقابة القضاء .

و ذهب أغلب الفقه الفرنســــــي إلى إعتبار أن كل قرارات رئيس الجمهورية والمتضـــــــمنة    

و كـــل القرارات المرتبطــة بتطبيق هــذه المــادة، أو إنهـــاء  16إعلان اللجوء إلى تطبيق المــادة 

أو  الإداري أن يتصــــدى لهاالعمل بها، تعتبر من أعمال الســــيادة و بالتالي لا يجوز للقاضــــي 

من الدســـتور الفرنســـي "دون الخطر الجســــيم و  16ينظر فيها، ذلك أنها قرارات حســـب المادة 

  الحال و إعادة السير المنتظم للسلط العمومية الدستورية .

أن " قرار رئيس الجمهوريــة بــإعلان تطبيق النظــام المنصـــــــــــــــوص الفقيــه لامــارك يرى و   

ســتور و قراراته الصــادرة بالتطبيق لهذه المادة كلها أعمال الســيادة، من الد 16عليه في المادة 

و تســـتهدف إعادة الســـير العادي للســـلطات العامة الدســـتورية، حيث تتصـــل بعلاقة الســـلطات 

  ببعضها و هذا يؤدي إلى تحصينها تحصينا ملطقا ضد الرقابة القضائية" .

تـدخـل في النطـاق اللائحي، ذلك ان كمـا أجـاز الفقيـه لامـارك الطعن في القرارات التي    

هذه القرارات تعتبر قرارات إدارية  أصــــــــــــدرها مصــــــــــــدرها بإعتباره جهازا تنفيذيا و ليس بإعباره 

  .)1(جهازا تشريعيا و من ثم يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري " 
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بأن إســـتثناء قراري اللجوء إلى تطبيق  –Adbiو أدبي  Dragoدراجو –و يرى الفقيهان    

 16و قرار إنهاء العمل بها، فإن باقي القرارات الصـــــــــــادرة بمناســـــــــــبة تطبيق المادة  16المادة 

  . )1(يجب أن تخضع لرقابة القضاء 

بــأن القرارات التي يصــــــــــــــــدرهــا رئيس  Prelotو يرى العميــد فيــدال و الأســـــــــــــــتــاذ بريلو    

تشــــــــــــــكل قرارات ذات طبيعة خاصــــــــــــــة تخرج عن الرقابة  61الجمهورية إســــــــــــــتنادا إلى المادة 

  .)2(القضائية 

و قد أكد مجلس الدولة الفرنســي هذا التكييف معلنا بصــراحة بالغة أن قرار اللجوء إلى    

  . )3( يعتبر عملا من أعمال السيادة التي لا يجوز التصدي لها 16المادة 

  :  يالفرنسعلى الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية الإداري رقابة القضاء ثانيا/ 

لقد أقر الدســتورين الجزائري و الفرنســي لرئيس الجمهورية بممارســة ســلطة التشــريع في    

الظروف الإســتثنائية،و ذلك لم تقتصــيه ضــرورة الحفاظ على كيان الدولة و ســلامتها وأمنها و 

  تها.اإستقراريتها و كذا الوفاء بإلتزام

تكون هنــاك حمــايــة لازمــة تكفــل الحفــاظ على الحقوق و الحريــات، لا بــد من و حتى    

  .لذلك ألا و هي الرقابة القضائية ضمانة أساسية،

   

                                                           

  249، ص  السابقالمرجع وساوي فاطمة، م- 1
  )167، ص  المرجع السابق ،د/ يحي الجمل- 2
  250، ص  المرجع السابق موساوي فاطمة، - 3
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  لوائح التفويض : على الفرنسي الإداري رقابة القضاء أ/ 

يرجع الفضل الأول في إنشاء نظرية الظروف الإستثنائية لمجلس الدولة الفرنسي الذي    

إبتدعها لكي يسـمح بإعتبار القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة الظروف 

الإســـتثنائية مشـــروعة، رغم ما يشـــوبها من عيوب تجعلها غير مشـــروعة في الظروف العادية. 
)1( .  

للنظر في مدى ســــــلطة القضــــــاء الإداري في التصــــــدي للتشــــــريع الإســــــتثنائي لرئيس و    

  الجمهورية، وجب ضرورة تحديد الطبيعة القانونية للوائح التفويض و لوائح الضرورة.

إختلف الفقه الفرنســـــــي حلو الطبيعة القانونية للوائح التفويض و لوائح الضـــــــرورة، على    

من قبيل أعمال الســـــــــــــــيادة، وبالتالي  16اللجوء إلى المـادة  إعتبـار أن أغلـب الفقـه يعتبر قرار

و القرارات الصــــــادرة  إســــــتنادا لهذا القرار وتطبيقا  16عدم التفرقة بين قرار اللجوء إلى المادة 

له، و عليه يجب أن تأخذ جميع القرارات حكما واحدا و لا بد من إعتبار القرارات الصـــــــــــــــادرة 

  . )2(ضا تطبيقا له من أعمال السيادة أي

لا يمكن التفريق بينها،  16و بناءا على ما سبق، فإن القرارات الصادرة بموجب المادة    

على ما هو متعلق بالقانون و ما هو لائحي، و بالتالي تعتبر ذات طبيعة خاصـــة، فصـــدروها 

ـــــــــع للســــــــــلطة التقديرية الإســــــــــتثنائية لرئيس الجمهورية، و بالتالي لا يمكن إعتبارها ذات  يخضـ

عة إدارية على إعتبار أن ســــــلطة التشـــــــريع بيد رئيس الجمهورية، و بالتالي فهي تفلت من طبي

  رقابة القضاء الإداري .

                                                           

  276، ص  المرجع السابقموساوي فاطمة،  - 1
2 x Rivero : droit administratif , 2eme édition .Dalloz, paris , 1961, p 63 
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و يوفق هذا الرأي "الأســـتاذ لامكارك و الأســـتاذ فيدال"ن حيث يرون أن جميع الأعمال    

أو بتطبيق  16و التصـــــــــــــــرفـات الصـــــــــــــــادرة عن رئيس الجمهوريـة ســـــــــــــــواء بـاللجوء إلى المادة 

ضـمونها، لا تخضع للرقابة القضائية على أساس أن التكييف القانوني لتلك القرارت هو أنها م

  .)1(من أعمال السيادة، لذا فهي محصنة تحصينا مطلقا ضد الرقابة القضائية. 

على إعتبار أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة يمثل رمز من رموز الســيادة الوطنية، و    

ذ طــابع التشـــــــــــــــريع و لا يمكن إعتبــاره، حيــث لا يمكن إعتبــار رئيس بــالتــالي فــإن قراراتــه تــأخــ

  . ) 2(الجمهورية مجرد سلطة إدارية تخضع في أعمالها لرقابة القضاء 

 16فيمــا يرى جــانــب آخر من الفقــه : التميز بين القرارات الصـــــــــــــــادرة بموجــب المــادة    

  . )3(حسب موضوعها : 

، و تتعلق بــأمور تــدخــل في نطــاق 16المــادة قرارات رئيس الجمهوريــة المتخــذة بمقتضـــــــــــــــى -أ

من الدسـتور، فهي تعتبر بمثابة قرارات إدارية سواء كانت لائحية أو فردية وبالتالي  38المادة 

  تخضع لرقابة القضاء.

، و تتعلق بأمور تدخل في نطاق 16قرارات رئيس الجمهورية المتخذة بمقتضــــــــــــــى المادة -ب 

وعات المحجوزة للمشــــرع، و تعتبر هذه الأخيرة بمثابة من الدســــتور، و هي الموضــــ 34المادة 

قرارات تشــريعية و تكتســب تلك الصــفة دون الحاجة إلى تصــديق البرلمان عليها، و بالتالي لا 

تخضـــــع للرقابة القضـــــائية، على إعتبار أن الأعمال التشـــــريعية لا تدخل ضـــــمن مجال الرقابة 

  القضائية.

                                                           

  278، ص  المرجع السابقموساوي فاطمة، - 1
2 Legaret : op –cit , p 400 

  279، ص  المرجع السابقموساوي فاطمة، - 3
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المعيــار الموضـــــــــــــــوعي أو المــادي للتميز بين الأعمــال و عليــه فقــد تم الإعتمــاد على    

  التشريعية و الأعمال الإدارية.

على أســـــــــاس أن الإعتماد على المعيار العضـــــــــوي أو الشـــــــــكلي غير ممكن إعتبارا أن    

العمل يصـــدر من جهة واحدة هي رئيس الجمهورية الذي يجمع بين يديه الســـلطتين التشـــريعية 

  و التنفيذية .

 يرى مجلس الدولة الفرنســـــي إذ، موقف الفقهإختلف عن وقف القضــــاء مكما نجد أن    

قرارات أو أوامر رئيس الجمهورية المتخذة و الصـــــادرة إعمالا للمادة ( لوائح التفويض أن

تعتبر أعمالا إدارية تخضــع لرقابة المشــروعية من جانب مجلس الدولة، و  )من الدســتور 38

قيع تصـــبح هذه اللوائح ذات قيمة تشـــريعية من وقت تو ذلك قبل تصـــديق البرلمان عليها، بينما 

البرلمان عليها، و من ثمة فهي تخضــــــــــع لرقابة القضــــــــــاء الإداري. (أنظر حكم مجلس الدولة 

لســـــنة  525: ن دعوى خاصـــــة، طلب إلغاء المر رقم، بشـــــأ2000ديســـــمبر  08الصـــــادر في 

ال للخراج بالنســـــــــــــــبة و المتعلق بالرقابة على الأمو  1998يونيو  23الصـــــــــــــــادر في :  1998

  للأراضي فيما وراء البحار مع إيقاف تنفيذ هذا الأمر) .

  ب/ رقابة القضاء الإداري الفرنسي على لوائح الضرورة :

يعتبر من أعمال  الســــيادة كما  16قرار رئيس الجمهورية المتضــــمن اللجوء إلى المادة   

، فقد 16المتخذة بمناســــبة تطبيق المادة تم ذكره ســــابقا، أما فيما يخص القرارات و الإجراءات 

فرق بينها، إســــــتنادا إلى موضــــــوع القرار، فإذا كان موضــــــوع القرار يتعلق بأحد الموضــــــوعات 

من الدســــــــتور، فهو يعتبر موضــــــــوعا تشــــــــريعيا(يعد قانونيا) و بالتالي  34إســــــــتنادا إلى المادة 

عة تبر قرارات إدارية خاضــيتحصــن و يفلت من رقابة القضــاء الإداري، و ما عدا ذلك فهي تع

  لرقابة القضاء .
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فقد أخذ مجلس الدولة بمضمون تقرير مفوض الحكومة "جون هنري" الذي جاء فيه ما    

هو من أعمال الســـــيادة لأنه  16يلي " أن قرار رئيس الجمهورية المتضـــــمن اللجوء إلى المادة 

ي بذلك يعد من القرارات التيهدف إلى إعادة الســــير العادي للســــلطات العامة الدســــتورية، فهو 

ترتبط بالعلاقة بين الحكومة و البرلمان، مما يؤدي إلى تحصنها من رقابة القضاء مطلقا، أما 

فيمــا يتعلق بــالتــدابير التي تتخــذهــا إســـــــــــــــتنــادا إلى المــادة المــذكورة، فــإنــه يجــب أن يفرق بينهــا 

 عات المنصـــــوصبحســـــب موضـــــوع القرار، فإذا تعلق القرار بموضـــــوع تشـــــريعي من الموضـــــو 

من الدســــتور، فإنه يعد قانونا و يتحصــــن من رقابة القضــــاء، بينما تعتبر  34عليها في المادة 

القرارات الفردية التي لا تتعلق بموضوعات تشريعية و التي تنظم موضوعات لائحية بطبيعتها 

 تقرارات إدارية عادية و تخضـــــــــع لرقابة القضـــــــــاء الإداري شـــــــــانها في ذلك شـــــــــأن كل القرارا

  . )1(من الدستور)  38الإدارية. (المادة 

من الدســــــــــتور  16و عليه متى كانت القرارات المتخذة الصــــــــــادرة إســــــــــتنادا إلى المادة    

من الدستور و التي هي موضوعات مخصصة  34والمتعلقة بموضـوعات ضـمن إطار المادة 

شريعية، تذات طبيعة (محجوزة) للمشرع، و عليه فإن تلك القرارات و الإجراءات تعتبر قرارات 

  فهي تخرج عن نطاق الرقابة القضائية .

و المتعلقة بموضوعات ضمن  16و إذا كانت تلك القرارات المتخذة إستنادا إلى المادة    

فهي تعتبر بمثابة قرارات إدارية ســـــــــواء كانت لائحية أو فردية فهي تخضـــــــــع  38إطار المادة 

  . )2(لرقابة مجلس الدولة 

   

                                                           

  و ما بعدها 180) و موساوي فاطمة، م س، ص 87د/ صلاح الدين فوزي، م س، ص  - 1
  232م س، ص  المرجع السابقد/ مجدي المتولي السيد يوسف،  - 2
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  لإجراءات و التدابير الإستثنائية:الرقابة القضائية على اثالثا/ 

ــائيــة لرئيس الجمهوريــة في النظــامين الــدســـــــــــــــتوريين الجزائري     تتيح الظروف الإســـــــــــــــتثن

والفرنســي إتخاذ كل الإجراءات و التدابير ذات الطابع الإســتثنائي لمواجهة الظروف والحالات 

 و إســـتقلالها و ســـلامة ترابها وإســـتمراريتها، هذهالإســـتثنائية من أجل الحفاظ على كيان الدولة 

  التدبير و الإجراءات التي قد تكون ذات طبيعة إدارية أو تشريعية أو قضائية.

  :ةلتدابير و الإجراءات الإسسثنائيدور المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على ارابعا/ 

لطة تها على أعمال الســـتختلف ســـلطة الرقابة القضـــائية على مدى بســـط نفوذها و رقاب   

  التنفيذية في الظروف العادية عنها في الظروف غير العادية.

حيث أقر القضـاء الإداري الفرنسـي دوره الرقابي و ســلطته في إخضـاع أعمال الســلطة    

من الدســـتور الفرنســـي للرقابة  16التنفيذية و كل الإجراءات و التدابير المتخذة إســـتنادا للمادة 

  القضائية.

هي أعمال إدارية  16ميع الأعمال التي تقوم بها الســــــــلطة التنفيذية إســــــــتنادا للمادة فج   

تخضــع لرقابة القضــاء و هو ما ســار عليه القضــاء الفرنســي في جملة من أحكامه التي أقرت 

  . )1(بالدور الرقابي الذي يمارسه مجل الدولة الفرنسي على هذه الإجراءات 

و إعتمد نظرية التفســـــــير الواســـــــع فيما يخص تفســـــــير لقد أخذ مجلس الدولة الفرنســـــــي    

من الدســتور  16النصـوص و الإجراءات و التدابير المتخذة بمناســبة و إســتنادا لتطبيق المادة 

الفرنسـي في مواجهة الظروف غير العادية، حيث يرى الأستاذ فالين أن التفسير الواسع للمادة 

                                                           

1 - François luchaire : le reglementet l’acte réglementaire en droit constitutionnel , conomica , 

France , 1982 , p 454. 
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ت التي يتخذها رئيس الجمهورية تؤدي هو أمر تفرضــــــــــه الضــــــــــرورة طالما كانت الإجراءا 16

  .)1(إلى مواجهة الأزمة 

تعد دســـــــــــــتورا داخل دســـــــــــــتور، و هو  16و يرى الأســـــــــــــتاذ هوريو و جيكل بان المادة    

  ) .75الدستور الذي يطبق في فترة الأزمة (د/ يسرى محمد العصار، م س، ص 

ة والخروج تدابير إستثنائيمجموعة إجراءات و بفالظروف الإسـتثنائية تقتضـي مواجهتها    

من قواعد المشـروعية العادية إلى قواعد المشـروعية الإستثنائية و توسعة مفهوم و مبدأ النظام 

  العام بقدر كبير و بالتالي إتخاذ إجراءات و تدابير أكثر صرامة و تشددا.

طبيق تو عليه فقد فســـر مجلس الدولة الفرنســـي التدابير و الإجراءات المتخذة إســـتنادا ل   

و هو مــــا نجــــده من   تفسيرا واسعا و ذلك من أجل إخضاع هذه الأعمال لرقابته. 16المادة 

  خلال مجموعة من قراراته الصادرة في هذا الشأن .

كمـا يفرق مجلس الـدولـة بين نوعين من الإجراءات و التـدابير، إجراءات و تدابير ذات    

اء ت فردية، فأفلت الأولى من رقابة القضــطبيعة تشــريعية و أخرى ذات طبيعة لائحية أو قرارا

  .)2(و أخضع الثانية لرقابة القضاء الإداري 

فيمـــا إنتقـــده جـــانـــب كبير من الفقـــه على اعتبـــار أن كـــافـــة القرارات و الإجراءات التي    

تصـــــــــدر من رئيس الجمهورية في حالة الضـــــــــرورة إنما هي إجراءات إدارية خاضــــــــــعة للرقابة 

القضـــــائية بما في ذلك القرارات و الإجراءات الصـــــادرة من رئيس الجمهورية في ظل الظروف 

  . ).3(الاستثنائية 

                                                           

  . 301، 300، ص  المرجع السابقموساوي فاطمة،  - 1
  303ص  المرجع نفسه ، - 2

3 - Debbash et ricci : la 5eme république , economica , France , 1985 , p 317 
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أخضـــع مجلس الدولة الفرنســـي بعض القرارات الفردية المتخذة إســـتنادا إلى أعمال  كما   

من الدســــــتور للرقابة  16تشــــــريعية قام بها رئيس الجمهورية الفرنســــــي بمناســــــبة تطبيقه للمادة 

  القضائية، حيث بسط مجلس الدولة الفرنسي رقابته عليها.

 1966طعن المقدمة إليه إلى غاية  100فقد عالج مجلس الدولة الفرنسي حوالي مائة    

، و 16و ذلك ضــد الإجراءات التي أتخذها الرئيس الفرنســي شــارل دوغول إســتنادا إلى المادة 

طعن،  52قد حكم مجلس الدولة الفرنســــــــــــي حتى نهاية العام المذكور في إثنان و خمســـــــــــــون 

  . )1(أحكام فقط برفض الطعن  10حكما بالإلغاء، و عشرة  42 حيث أصدر إثنان و أربعون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  304، ص المرجع السابقو موساوي فاطمة،  74، ص المرجع السابقد/يسرى محمد العصار،  - 1
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  الفرع الثاني

  الرقابة القضائية على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري

إضـافة إلى السـلطة التنظيمية المخولة لرئيس الجمهورية في المسـائل غير المخصـصة    

  .2020من دستور  141للقانون و ذلك بناءا على المادة 

و بالتالي فإن رئيس الجمهورية يتمتع بصـــلاحيات و إختصـــاصـــات جد واســـعة و غير    

  مقيدة في المجال التنظيمي في الظروف العادية.

ــــــــــتور ممارســـــــــــــة ســـــــــــــلطات     إلا أنه و في ظل الظروف غير العادية فقد أجاز له الدســـ

يث ن في الظروف العادية، حوإختصــــاصــــات تنفيذية واســــعة لا تســــمح بها و لا تجيزها القواني

تخول الظروف الإســـــــــتثنائية لرئيس الجمهورية إتخاذ جميع التدابير و الإجراءات الإســـــــــتثنائية 

  . )1(التي تستوجبها المحافظة على إستقلال الأمة و المؤسسات الدستورية للجمهورية 

  القضائية على دستورية القوانين .الرقابة و تتجلى أساسا في 

بالرقابة القضــائية على دســتورية القوانين قيام الســلطة القضــائية بمهمة الرقابة و نقصــد    

  على دستورية القوانين، و هذا النوع من الرقابة يأخذ شكلين أساسيين .

  :أولا/ الرقابة القضائية بطريق الإمتناع

 والتي يكون بموجبها للقضــــــــــاء الإمتناع عن تطبيق القانون المخالف للدســــــــــتور والمراد   

تطبيقه في القضـــــية المطروحة أمامه، و يتخذ القضـــــاء هذا الموقف ســـــواء من تلقاء نفســـــه أو 

  بناءا على طلب أحد الخصوم.

                                                           

  2020من دستور  02/ف 98المادة  - 1
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  الرقابة القضائية بطريق الإلغاء :  /ثانيا

و من خلالها يكون من حق القضـــاء أن يحكم بإلغاء القانون المخالف للدســـتور، إذ ما    

رفعت إليه مســألة التثبت من دســتوريته، و يمنح هذا الإختصــاص لمحكمة خاصــة تشــكل لهذا 

  . )1(الغرض يكون لحكمها حجية مطلقة بالنسبة للكافة 

  

  

   

                                                           

د/ عبد الحميد الشواربي، شريف جاد االله : شائبة عدم دستورية و مشروعية قراري إعلان و مد حالة الطوارئ و الأوامر  - 1
  196، 195، ص 2002العسكرية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
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  خاتمةال

  عملنا في هذه الدراسة على معالجة إشكالية المطروحة والمتمثلة في:

  هما:  ضرورة التوازن والتوافق بين اعتبارين أساسين

إســـــتمراريتها من جهة ومقتضـــــيات المحافظة على كيان الدولة وأمنها وســـــلامتها و 

حماية حريات المواطن وحقوقه التي أقرتها مختلف الدســاتير والتشــريعات المعمول بها من 

جهة أخرى. من التعسف في استعمال السلطة، وضمان عدم انتهاكها، وبالتالي احترام مبدأ 

  ؟.المشروعية الاستثنائية

الظرف غير العــاديــة من أخطر الحــالات التي قــد تمر بهــا الــدول والمجتمعــات، ســـــــــــــــواء 

  كانت طبيعية ، أو بشرية ،وهو ما قد يهدد أمن الدول وسلامتها. 

ونتيجــة لهــذه الظروف غير العــاديــة، فــإننــا نجــد أن أغلــب التشـــــــــــــــريعــات العــاديــة القــائمــة 

ك الحالات والظروف الاســـــــــــتثنائية والموضـــــــــــوعة للظروف العادية تقف عاجزة عن مجابهة تل

وإيجاد الحلول لها. والتي غالبا ما تواجه بتشــريعات و تدابير اســتثنائية التي تســتوجبها ضــرورة 

 المحافظة على كيان الدولة واستمرارها وسلامتها.   

من الدستور الجزائري في فقرتها الأولى وحملت إضافة مهمة ذات  87لقد نصت المادة 

رئيس الجمهوريــة بقولهــا: "...ويســـــــــــــــهر في كــل الظروف على حمــايــة التراب ثقــل كبير على 

الوطني والســــــــيادة الوطنية". وبالتالي يقع لزاما على رئيس الجمهورية أن يســــــــهر في الظروف 

العـاديـة وغير العـاديـة على وحـدة الـدولة والســـــــــــــــيادة الوطنية من خلال هذه المادة التي تقابلها 

من التعديل الدستوري لسنة  70وتقابلها المادة  2016سـتوري لسنة نفس المادة من التعديل الد

  .1989من دستور سنة  67والمادة  1996
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وحتى  1958أكتوبر  04أما في الدســـــتور الفرنســـــي للجمهورية الخامســـــة والصـــــادر في 

آخر التعديلات... فان التطور التاريخي للنص الدســـتوري على نظرية الضـــرورة في الدســـاتير 

، 1789، شــــهد مراحل تاريخية هامة مرت بها فرنســــا منذ قيام ثورة 1958حتى عام  الفرنســــية

 ومن الملاحظ أن بعض هذه الدساتير قد خول لرئيس الدولة سلطة إصدار اللوائح 

مبدأ دستوريا فيما يتعلق بالظروف  1958من الدسـتور الفرنسـي لسنة  16تعتبر المادة و 

ية الفرنســـــية صـــــلاحيات جد واســـــعة أثناء الظروف غير ت لرئيس الجمهور قر الاســـــتثنائية، إذ أ

 العادية.

وهي: "بعد  16الفقرة الســــــادســــــة المادة  2008 07 23كما أقر التعديل الدســــــتوري في 

يوما من العمل بالســــــــــــــلطات الاســــــــــــــتثنائية يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس  30مرور 

إشـــــــعار المجلس الدســـــــتوري عضـــــــو في مجلس الشـــــــيوخ  60نائبا أو  60مجلس الشـــــــيوخ أو 

بغرض النظر فيمـا إذا كـانـت الظروف المنصـــــــــــــــوص عليهـا في الفقرة الأولى مـا زالـت قـائمة، 

ويفصـــــــل المجلس الدســـــــتوري في ذلك علنا وبســـــــرعة، ويجب أن يقوم بالنظر والفصـــــــل بذات 

يوما من العمل بالســــلطات الاســــتثنائية وفي أي وقت بعد انقضــــاء  60الشــــروط في ختام مدة 

التطور التاريخي للنص الدســـتوري على نظرية الضـــرورة في الدســـاتير الفرنســـية ف )1(.المدة هذه

 .1789، شهد مراحل تاريخية هامة مرت بها فرنسا منذ قيام ثورة 1958حتى عام 

حيث زاد الاهتمام مؤخرا على مســــــــتوى الأنظمة الدســــــــتورية بهذا الموضــــــــوع،  نظرا لما 

الجزائر خصوصا من تحولات وظروف مرت بها في السنوات يعيشه العالم عموما وما عاشته 

  الماضية.

                                                           

1 - Charlotte Denizeau, droit des libertés fondamentale, 3ème édition, Vuibert droit, Paris, p189. 
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فاختصـــــاصـــــات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية تؤثر مباشـــــرة على الحقوق  

والحريات العامة وكذلك على الحقوق الأســــاســــية للأفراد، التي تســــتوجب حمايتها من الانتهاك 

رة اقتران هذه الصــــــــــلاحيات الواســــــــــعة في ظل احترام الدســــــــــتور وقوانين الجمهورية، وضــــــــــرو 

  وسلطات رئيس الجمهورية بالرقابة قصد إيجاد التوازن بين السلطة والحرية.

وكذا تسـليط الضوء على أهم الضمانات الأساسية لاحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون من 

  اعمن خلال أهم أنو  خلال الرقابة الفعلية الناجعة التي تحدث التوازن المطلوب.

لاســــــــــــــيما دور المحكمة الدســــــــــــــتورية والمجلس الدســــــــــــــتوري وكذا الرقابة البرلمانية،     .الرقابات 

  أهم ضمانة  لدولة القانون وحقوق الأفراد وهي القضاءلى بالإضافة إ

التوســـــــع لإيجاد الآليات ودعائم دولة القانون التي تضـــــــمن  وبالتالي ضـــــــرورة الســـــــعي و

استمرارية واستقرار مؤسساتها من جهة، والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى. 

في ظــــــل تركيز الســـــــــــــــلطــــــات الثلاثــــــة في يــــــد رئيس الجمهوريــــــة. الســـــــــــــــلطــــــة التنفيــــــذيــــــة،                  

مزج بين فقه التي ت دراسـة إلى الدراسات القليلة وإضـافةالتشـريعية، السـلطة القضـائية، السـلطة 

  القانون الدستوري والقانون الإداري.

مزيد من الدراســــات المعمقة والمقارنة إضــــافة وإثراءٌا لمحتوى الدســــتور الجزائري بهذا  واضــــافة

الخصــــــوص، ومعالجة بعض الإختلالات أو فراغ في موضــــــوع ومضــــــمون النص الدســــــتوري 

  ه الحالات.الناظم لمثل هذ

خاصـــة وان الجزائر عاشـــت مثل هذه الحالات: إعلان حالة الطوارئ والحصـــار، الحالة 

الاســـتثنائية، وحالة الحرب. لاســـيما وقد عشــــنا كذلك عشـــرية ســــوداء لا زالت نتائجها و أثارها 

 ته الجزائر من مرحلة فراغممتدة إلى يومنا هذا. إضـافة إلى الحراك الشعبي الأخير، وما عاش
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وضــع  ،2020توري الذي اســتدركه المؤســس الدســتوري من خلال التعديل الدســتوري لســنة دســ

  .ضمانات حقيقية (لا قيود وضمانات شكلية) من خلالها

ة الموضوع ولأهميالمقارنة بين الدستورين الجزائري والفرنسي  كما بحثنا من خلال دراسة

ه لضـــــــوء على أوجما ســـــــلطنا اكإثرائه وتقديم مرجع يســـــــتفيد منه ذوو الاختصـــــــاص. من اجل 

  .مقارنة مع نضيره الفرنسيالتشابه والاختلاف، 

هذه الاختصــــاصـــــات الواســـــعة والغير محدودة، الممنوحة لرئيس الجمهورية في الظروف 

مســــــاســــــا بالمبادئ الأســــــاســــــية التي تقوم عليها في بعض الحالات  غير العادية، والتي تكون 

ات واســتقلالية القضــاء، وكذا مبدأ المشــروعية، وهو ما دولة القانون، ومبدأ الفصــل بين الســلط

ينعكس سـلبا على حقوق الأفراد وحرياتهم التي اعترف لهم بها الدسـتور والتشريع المعمول به. 

  لاسيما في الدستورين الجزائري والفرنسي.

الأمر وأخذ به  الدســــــــــتور الجزائريإســــــــــتدرك وبرجوعنا إلى مســــــــــألة الخطاب الرئاســــــــــي الذي 

اهل بعدما تج مؤداه ومداه في مثل هذه الأحوال العصـــــــيبةالمؤســـــــس الدســـــــتوري و لم يتجاهل 

، ومرد ذلك يعتبر بالأســـاس وســـيلة تفصـــح عن التعاضـــد والتلاحم الأمر في الدســـاتير الســـابقة

حيث أن الخطاب يعتبر وســـــــيلة ربط وتواصـــــــل مباشـــــــر بين الرئيس  بين رئيس الدولة والأمة،

مة لا ســــــيما في مثل هذه الظروف، وبذلك يكون مؤســــــس الدســــــتور الجزائري قد اســــــتدرك والأ

التي ألزمت  16الأمر وأخذ بنفس الاتجاه الذي ذهب إليه الدســـتور الفرنســــي وفق نص المادة 

  .16رئيس الجمهورية الفرنسية بتوجيه رسالة إلى الأمة لإعلامها بقرار تطبيق المادة 

فا لما خلاوأســـاســـية تتعلق بتحديد مدة إعلان الحالات الاســـتثنائية و إضـــافة إلى ضـــمانة هامة 

وكذا حالاتي الطوارئ حيث كانت الحالة الإســــــــــــتثنائية  2016كان عليه في دســــــــــــتور ســــــــــــنة 

 أخد بالمبدأ الدســــــتوري الفرنســــــي غير محددة المدة فإن التعديل الدســــــتوري الأخير والحصــــــار
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مكن تمديد كما لا ي ،يار المحددة دستو لمدة لستثنائية الإ لزم رئيس الجمهورية بإعلان الحالاتأو 

  الإستثنائية إلا بموافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا . الحالات

من الدســــتور الفرنســــي يتبين لنا أن المؤســــس الدســــتوري  16وبمقارنة هذه المادة بالمادة 

توري لدولية كما فعل المؤســــــــس الدســــــــالجزائري لم يســــــــتدرك النقص المتعلق بتنفيذ التعهدات ا

الفرنســـــي، غير أن كل منهما اعتمد في الإعلان عن هذه الحالة على معيار الخطر الوشـــــيك 

المحتمل الوقوع، أي الخطر الحال، على خلاف معيار الضرورة الملحة الذي اعتمده الدستور 

  الجزائري عند تقرير حالة الطوارئ أو الحصار

تور الجزائري والدســــــــــتور الفرنســــــــــي قد ألزم رئيس الجمهورية كما نجد أن كلا من الدســـــــــ

  .من الدستور 16بإجراء الاستشارة قبل لجوئه إلى الإعلان عن الحالة الاستثنائية، فالمادة 

بضــــرورة تأطير الســــلطات الإســــتثنائية لرئيس الجمهورية و ذلك بتعزيز و تقوية الرقابة  

  البرلمان، الدستورية عن طريق المجلس الدستوري و كذا

ية قيدا على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية و من سلطته التقدير هذه الفقرة تعتبر حدا و 

 16من عدمه رغم كون أسباب ودواعي العمل بالمادة  16المتروكة له لإنهائه العمل بالمادة 

  قد إنتهت.

روف ظه الهذ فسلطات الرقابة الدستورية المبسوطة على رئيس الجمهورية في و عليه   

فقد تبنت فرنسا. والجزائر إلى غاية آخر تعديل دستوري في  .كفيلة بضمان التوازن المطلوب

الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي تعتبر رقابة دستورية سياسية  2020نوفمبر 

  يمارسها المجلس الدستوري. 

وفمبر ستوري الأخير من الفاتح نوقد إعتمد المؤسس الدستوري الجزائري بعد التعديل الد   

  أسلوب الرقابة الدستورية القضائية عن طريق المحكمة الدستورية 2020
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أساسية في الحفاظ على الحقوق و الحريات الأساسية و  فالمجلس الدستوري يشكل ضمانة هامة 

خص يالحد من صلاحياته الواسعة، و بسط رقابته عليها فيما و  و كذا تقييد رئيس الجمهورية

هذه الظروف. فالمجلس الدستوري الفرنسي يبدي رأيه و يشارك رئيس الجمهورية في تقدير 

كان  16حتى بعد إعلانها، فالفقرة السادسة من المادة  16إستمرار توافر شروط العمل بالمادة 

لها وقعها على صلاحيات رئيس الجمهورية الإستثنائية و على دور المجلس الدستوري الذي 

  .16يراقب بإستمرار مدى توافر شروط تطبيق المادة  عززته و

عدة ضيع مواالإستثنائية في  لإختصاصاتهو خلاصة القول فإن إستعمال رئيس الجمهورية 

بالأساس إلى تمكين السلطات العمومية من ممارسة مهامها من خلال تأمين الوسائل  تهدف

  لسلطات العامة و في أسرع حال. القانونية لذلك. و هو إعادة السير العادي و المنتظم ل

ابة ناجعة التي تعتبر رقالمحكمة الدســــتورية البرلمانية، فان رقابة  رقابة ال إضــــافة إلى   

فعالة إلى حد كبير و ذلك من خلال التحول الكبير من الرقابة الدستورية السياسية إلى رقابة و 

ه كذا تركيبة هذار و و توســــــيع مجال الإخطدســــــتورية قضــــــائية و توســــــيع نطاق الإختصــــــاص 

الهيئة الدســـــتورية القضــــــائية، بالإضــــــافة إلى ســـــلطة الرقابة في الظروف الإســــــتثنائية بصــــــورة 

تلقائية في كثير من الحالات. وهو ما يحسـب للمؤسـس الدسـتوري الجزائري الذي خطى خطوة 

رى و خمهمة و كبيرة بالرغم من التجربة القصـــــــــــــيرة في هذا المجال مقارنة بمثيلاته من دول أ

  ورية إحترام المشروعية الدستة ملحوظة في بناء دولة القانون والمؤسسات و هو ما يعتبر إضاف

  الحريات. إضافة إلى تكريس إستقلالية أكثر لهذه الهيئة الدستورية. والحفاظ على الحقوق و 

لقد أقر الدســـــــــــتور لرئيس الجمهورية ســـــــــــلطة وصـــــــــــلاحيه التشـــــــــــريع فقط إلا في الحالة 

من الدســـــــــــــتور، حيث نصـــــــــــــت على أنه "وتخول الحالة  98في المادة  المذكورةة الاســـــــــــــتثنائي

الاســــــــــتثنائية لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الاســــــــــتثنائية التي تســــــــــتوجب المحافظة على 
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اســــتقلال الأمة والمؤســــســــات الدســــتورية للجمهورية"، وهو ما نص عليه الدســــتور صــــراحة من 

منه أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يشـــــــــرع بأوامر في الحالة الاســـــــــتثنائية  142 المادةخلال 

ط تتعلق فق الجمهوريةمن الدســــــــــــتور"، وبالتالي فإن صــــــــــــلاحية رئيس  98المذكورة في المادة 

لا غير، حيث منح الدســــــــــــــتور رئيس الجمهورية  الاســــــــــــــتثنائية للحاهبالأوامر التي تتخذ طبقا 

منه التي تمنح  16 المادةوهو ما يقابلها في الدســـــتور الفرنســـــي ســـــلطة واســـــعة في التشـــــريع، 

التي تســـــــــــــــتوجبهــا الظروف التي تكون  les mesuresن يتخــذ كــل التــدابير ألرئيس الجمهوريــة 

مســـــــتوحاة من الرغبة في تمكين الســـــــلطات العامة الدســـــــتورية من ممارســـــــة مهامها في أقرب 

صــــــــيل في التشــــــــريع إلى تفويض بعض قد يلجأ البرلمان صــــــــاحب الإختصــــــــاص الأ الآجال.

إختصـــاصـــاته التشـــريعية إلى رئيس الدولة، و ذلك حتى يتمكن هذا الأخير من مواجهة بعض 

المشــــــاكل و الأزمات التي تحتاج إلى حلول ســــــريعة و حاســــــمة و لا تناســــــبها تلك الإجراءات 

ورات و ر الطويلــة المتبعــة عــادة في ســـــــــــــــنٌ القوانين، فــالتفويض البرلمــاني تبرره بعض الضـــــــــــــــ

 الإعتبارات العملية

إختصاصات ذات لقد خول الدستور الجزائري رئيس الجمهورية سلطات إستثنائية إضافة إلى 

طابع قضائي تتمثل في سلطة إنشاء المحاكم الخاصة و هي صلاحيات قضائية تدخل 

 ضمن الإختصاص الأصيل للسلطات القضائية

ـــــــــــائدة في الدولة نتيجة توســـــــــــــــع تتعارض مع القوا التي غـالبا ماهـذه التـدابير  عد القانونية الســــ

صــلاحية رئيس الجمهورية و تجاوزه لحدود و نطاق إختصــاصــاته في الظروف العادية، حيث 

يمكنه أن يمارس إختصــاصــات هي في الأصــل الدســتوري من صــميم إختصــاصــات ســلطات 

ذا ممارســة و كأخرى (الســلطة التشــريعية و الســلطة القضــائية) من خلال التشــريع الإســتثنائي 

  بعض الإختصاصات القضائية و إنشاء محاكم خاصة (إنشاء نظام قضائي مستقل).
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إضـــافة إلى الرقابة البرلمانية و القضـــائية الممارســـة على الســـلطات الإســـتثنائية لرئيس    

الجمهورية، حيث يمارســـــــها برلمان متكون من غرفتين. إذ نجده في الجزائر يتكون من مجلس 

  س الشعبي الوطني و في فرنسا من مجلس الشيوخ و مجلس النواب.الأمة و المجل

، تبني المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة السياسية على 2020لسنة التعديل الدستوري وبعد 

منه بقولها:  190للمحكمة الدستورية بناء على نص المادة  بإسنادهادستورية القوانين 

ة بضمان احترام الدستور، تضبط المحكمة "المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلف

 الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية

من الدستور الفرنسي أن  16من الدستور الجزائري و 93ما يستخلص من المادتين و 

دأ مفاده أن يجتمع البرلمان وجوباـــخ مبـــوري رســـس الدستـــالمؤس le parlement se réunit  en 

plein droit وهذا التنصيص يفصح عن استمرارية الانعقاد التلقائي للبرلمان طوال قيام ،

من الدستور لا يمنع البرلمان  16أن وجود الحالة الإستثنائية طبقا للمادة  الحالة الاستثنائية

من مباشرة سلطاته التشريعية إلا أن البرلمان لا يتدخل في المجالات التي سبق أن نظمها 

. 16ورية بقرارات تشريعية أصدرها بناءا على المادة رئيس الجمه  

خاصــــة يعد أنجع أنواع الرقابات، فإن القضــــاء بصــــفة عامة، و القضــــاء الإداري بصــــفة  كما

  الضمانة الأساسية لتجسيد مبدأ المشروعية و سيادة القانون .و 

رياتهم، و هي ثالث أنواع الرقابة التي تمثل الضمانة الحقيقية لحقوق الأفراد و ح  

 فالقضاء هو الذي يمسك بيده الميزان بين مقتضيات الضرورة و مقتضيات المشروعية

  تم بحمد االله وحفه وهو نعم الوكيل.
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، دار النهضة 1996-1971، القانون الدستوري وتحليل النظام المصري رمزي الشاعر -16
  ، 1996العربية، القاهرة، 

: لوائح الضرورة و ضمانة الرقابة القضائية على الإدارة، دار الجامعة  سامي جمال الدين -17
  ،1994الجديدة للنشر، مصر، 

، مطبعة جامعة عين 6: النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط الطماوي محمد  سليمان -18
  1991الشمس، مصر، 

: النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر  سليمان محمد الطماوي -19
  ، 1976، مصر، 04العربي، ط 

: النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الفكر العربي، مصر، سليمان محمد الطماوي -20
1988 ،  

: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مجلس  صالح بن هاشل بن راشد المسكري -21
  ، 2013، رياض الريس للكتب و النشر، بيروت، لبنان، 01التعاون الخليجي، ط 

: مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النهضة  طعيمة الجرف -22
  ،1976العربية، القاهرة، مصر، 
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: شائبة عدم دستورية و مشروعية قراري إعلان  يف جاد االلهعبد الحميد الشواربي، شر  -23
  ، 2002و مد حالة الطوارئ و الأوامر العسكرية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

: نظرية أعمال السيادة، دعوى إلغاء القرار الإداري  عبد العزيز عبد المنعم خليفة -24
  ، 2008الأسباب و الشروط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

: الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، دراسة  عبد العظيم عبد السلام -25
  ........مقارنة، 

: التفويض في السلطة الإدارية، دار الجامعية، لبنان،  عبد الغاني بسيوني عبد االله -26
1986 ،  

: النظم السياسية و القانون الدستوري، منشأة المعارف،  عبد الغاني بسيوني عبد االله -27
  ، 1997الإسكندرية، مصر، 

: أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دراسة مقارنة،  عبد االله بوقفه -28 
  ، 2002دار هومة للطابعة و النشر، الجزائر، 

: الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية في النظامين الرئاسي و  عمر حلمي فهمي -29
  ، 1980البرلماني، دار الفكر العربي، مصر، 

تهادات دراسة مقارنة بين القوانين والاج-لتشريعات العربية نظرية العفو في ا غسان رابح، -30
  ،.1985، 1العربية والأوروبية، منشورات عويدات، بيروت، ط

، 1971، القانون الدستوري، النظام الحزبي، سلطات الحاكم في دستور فتحي فكري -31
  ، 2000الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 

وافي في شرح القانون الدستوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الفوزي أوصديق -32
  ، 1994، 1، ط3ج
، ديوان المطبوعات 03، ج 01، الوافي في شرح القانون الدستوري، ط فوزي أوصديق -33

  ، 1994الجامعية، الجزائر، 
: رئيس الدولة في النظم المعاصرة و الفكر السياسي الإسلامي، دار  محسن العودي -34

  2096النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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: القانون الدستوري و الدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  محسن خليل -35
  ، 1996الإسكندرية، مصر، 

   2004والتوزيع الجزائر القانون الإداري دار العلوم للنشر  محمد الصغير بعلي -36
: القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة، منشاة المعارف،  محمد رفعت عبد الوهاب -37

   1990الإسكندرية، مصر، 
، رئيس الدولة في النظام الفدرالي، الهيئة المصرية للكتاب، محمد فتوح محمد عثمان -38

1977 ،  
، دار هومة، الجزائر، 2دستوري والنظم السياسية ج، أصول القانون المحمد نسيب أرزقي -39

2000 ،  
: الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الإستثنائية، دار  محمود أبو السعود -40

  ، 1990الثقافة الجامعية، لبنان، 
، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، مولود ديدان -41

2009 ،  
 74: السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الفرنسي طبقا للمادة  ثابت $ #"! لوجدي  -42

  ، 1988من الدستور و الرقابة القضائية عليها، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
: نظرية الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  يحي الجمل -43

   1974مصر، 
  .1994، القاهرة، مصر، 2: نظرية الضرورة في القانون الدستوري، طالجمليحي  -44
، المؤسسة الجامعية 01: المجلس الدستوري، ترجمة د محمد وطفة، ط  هنري روسيون-45

  ، 2001للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 
  الرسائل الجامعية :-ب

  الأطروحات :-1ب 

، نظرية الظروف الاستثنائية، أطروحة دكتوراه، الهيئة المصرية العامة أحمد مدحت علي -1
  ، 1978للكتاب، القاهرة، 
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خصائص النظام الدستوري، أطروحة الدكتوراه في القانون، جامعة قسنطينة،  لأمين شريط،ا -2
1991 ،  

: ضمانات السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري و  بن طيفور نصر الدين-3
الضمانات الدستورية للحقوق و الحريات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي 

  ، 2002/2003، بلعباس
: ضوابط و آثار الرقابة على دستورية القوانين، رسالة دكتوراه،  شعبان أحمد رمضان -4

  ، 2000/2001أسيوط، مصر، 
، الرقابة على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية في الأنظمة القانونية موساوي فاطمة -5

الجزائرية و الفرنسية و المصرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة 
  ، 2016/2017، 1الجزائر 

، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة سميرة عتوتة-6
في الحقوق، قانون  LMDالدستورية، أطروحة مقدمة لنبيل شهادة الدكتوراه، الطور الثالث 

  ، جامعة برج بوعريريج، 2020/2021عام، 
  رسائل الماجستير-2ب 

: الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري،  أحمد بركات -1
  ، 2007/2008مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بوبكر بلقايد، تلمسان، 

، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة ماجستير أحمد سحنين -2
  ، 2004/2005، في القانون العام، كلية الحقوق، الجزائر

: آثار حالة الطوارئ، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  شامخي عبد الفتاح -3
  ، 1997-1996في القانون العام، جامعة الجزائر، 

، آثار حالة الطوارئ، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في شماخي عبد الفتاح -4
  ، 1997-1996القانون العام، جامعة الجزائر، 
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، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، بحث للحصول تميمي نجاة -5
على شهادة الماجستير في القانون، فرع الإدارة والمالية، كليه الحقوق، جامعة الجزائر 

2002-2003،   
، الجزائر، ر، المؤسسات الاستشارية في الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستيحناش بغداد -6

2001.،  
: الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية اليمينية، مذكرة لنيل  لؤي طارش، محمد نعمان -7

  ، 2003شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة عدن، اليمن، 
: التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  رداوة نور الدين-8

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 1996
2005/2006  

، رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية في ظل دستور فاطمة الزهراء غربي -9
  ، 2005لنيل شهادة الماجستير، جامعة سعد دحلب البليدة، ، مذكرة تخرج 1996

: آثار حالة الطوارئ، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  شامخي عبد الفتاح-10
 ،1996/1997جامعة الجزائر، 

  المقالات والمداخلات :-ج

: الرقابة الدستورية والمعاهدات المبرمة في الجزائر  السيد عبد االله جميل، محمد جبير -1
  ،2020، 01، دراسة مقارنة، مجلة أبحاث، العدد 2016في ضوء التعديل الدستوري لسنة 

من الدستور،  124، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة مراد بدران -2
  ، 2000سنه  02، العدد 10 النظام القانوني للأوامر، مجلة إدارة الجزائر، مجلد

، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية، مداخلة مسعود شيهوب -3
   ،.02/11/2000و 01مقدمة في الملتقى المنعقد يومي 

العالم العربي، جامعة قسنطينة، -، مجلة حوليات وحدة البحث إفريقيامسعود شيهوب 4-
1998،  
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، قراءة تحليلية للنصوص المنظمة لحالة الحصار والطوارئ ةنجا غضبان مبروك وغربي -5
  ، 10وما مدى تأثيرهما على الحقوق والحريات في الجزائر، مجلة الفكر، العدد 

، سلطات رئيس الجمهورية في مجال التشريع والتنظيم، مقال منشور عبد المجيد الزعلاني -6
  ، 2001أبريل  12خ بجريدة الخبر، الحلقة الخامسة والأخيرة، بتاري

  

  النصوص القانونية :-د

  الدساتير :-1-د

 64الجريدة الرسمية العدد 1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في -
  1963سبتمبر  10المؤرخة في 

 الجريدة الرسمية العدد 1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في -
  1976نوفمبر  24بتاريخ  94
الجريدة 1989فيفري  23دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في -

  1998مارس  1الصادرة في  9 الرسمية العدد
الجريدة  1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في-

  438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم   76 الرسمية العدد
قانون رقم  2016مارس  6دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في -

  2017مارس  7بتاريخ  14 لجريدة الرسمية العددالصادر با 16/01
  النصوص التشريعية والتنظيمية : -2-د

يونيو سنة  4الموافق  1411عام ذي القعدة  21مؤرخ في  196-91مرسوم رئاسي رقم - .1
  .يتضمن تقرير حال الحصار 1991

يونيو  25الموافق ل 1411ذي الحج عام  13مؤرخ في  201-91مرسوم تنفيذي رقم - .2
من المرسوم  4يضبط حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه تطبيقا للمادة  1991سنة 

  تقرير حال الحصار.المتضمن  1991يونيو سنة  4المؤرخ في  196-91الرئاسي رقم 
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يونيو  25الموافق ل 1411ذي الحج عام  13مؤرخ في  202-91مرسوم تنفيذي رقم - .3
من  4تطبيقا للمادة  طها،و وشر  تحت الإقامة الجبريةيضبط حدود الوضع  1991سنة 

المتضمن تقرير حال  1991يونيو سنة  4المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم 
  الحصار.

يونيو  25الموافق ل 1411ذي الحج عام  13مؤرخ في  203-91مرسوم تنفيذي رقم - .4
من المرسوم  8كيفيات تطبيق تدابير المنع من الإقامة المتخذ طبقا للمادة يضبط  1991سنة 

  المتضمن تقرير حال الحصار. 1991يونيو سنة  4المؤرخ في  196-91، الرئاسي رقم 
يونيو  25الموافق ل 1411ذي الحج عام  13خ في مؤر  204-91مرسوم تنفيذي رقم - .5

 4المؤرخ في  196-91لرئاسي رقم من المرسوم ا 7يحدد شروط تطبيق المادة  1991سنة 
  المتضمن تقرير حال الحصار. 1991يونيو سنة 

سبتمبر  22الموافق ل  1412ربيع الأول عام  13مؤرخ في  336-91رقم  رئاسي مرسوم- .6
  الحصار. ةحالرفع المتضمن  1991سنة 

سنة ديسمبر  6لالموافق   1412ام عجمادى الأولى  29مؤرخ في  204-91رقم  قانون- .7
يتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات  1991

  الإستثنائية.
 21ل الموافق   1412عام  جمادى الثانية 14مؤرخ في  488 -91مرسوم رئاسي رقم - .8

 و  1991ديسمبر سنة  6المؤرخ في  23-91يتضمن تطبيق القانون رقم ديسمبر سنة 
تعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الم

  الإستثنائية.
فبراير سنة  9الموافق   1412شعبان عام  5مؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم - .9

  ة الطوارئ.حال إعلان  المتضمن 1992
غشت  11الموافق ل 1413صفر عام  12مؤرخ في  320-92مرسوم رئاسي رقم - .10

المتضمن  1992فبراير سنة  9مؤرخ في  44-92، يتمم المرسوم الرئاسي رقم  1992سنة 
  حالة الطوارئ.إعلان 
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 30الموافق ل 1413ربيع الأول عام  3مؤرخ في  03-92مرسوم تشريعي رقم - .11
  يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب  1992سبتمبر سنة 

يناير  6الموافق لــ 1413شعبان  عام  14مؤرخ في  02-93مرسوم تشريعي رقم -- .12
  يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ   1993سنة 

فبراير سنة  23الموافق ل  1432الأول عام ربيع  20مؤرخ في  01-11أمر رقم - .13
  يتضمن رفع حال الطوارئ . 2011

 فبراير 20الموافق  1412شعبان عام  16مؤرخ في  75-92مرسوم تنفيذي رقم - .14
المؤرخ في  44-92، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم  1992سنة 

  والمتضمن حالة الطوارئ. 1992فبراير سن  9
  والقرارات :المواد 

فيفري  20القرار الوزاري المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية المؤرخ في  .1
المتعلق بالتنظيم العام وتدابير الحفاظ عن النظام العام في  11الجريدة الرسمية رقم  1990

  حالة الطوارئ.
  رهابالمتعلق بمكافحة التخريب والإ 03-92المرسوم التشريعي رقم:  01المادة  .2
المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن  91/23قانون  02المادة - .3

  القومي خارج الحالات الإستثنائية المنصوص عليها دستوريا
و المتعلق بمساهمة  23-91المتضمن تطبيق القانون  488-91المرسوم الرئاسي رقم :  .4

القومي خارج الحالات الإستثنائية المنصوص الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن 
  عليها دستوريا

يتضمن إعلان  1992فبراير  09المؤرخ في  44-92من المرسوم الرئاسي  04المادة  .5
 1992سنة  10حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية العدد 

المتعلق بمكافحة  1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03من المرسوم التشريعي  17المادة  .6
  يب والإرهابالتخر 
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. المتضمن إعلان حالة الطوارئ 09/02/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم  .7
  10الجريدة الرسمية العدد 

المتعلق بمكافحة  1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03من المرسوم التشريعي  12المادة  .8
  التخريب والإرهاب.

المتعلق بمكافحة  1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03من المرسوم التشريعي  11لمادة ا- .9
  التخريب والإرهاب

  مواقع انترنت :-ه

موقع ال على مقال "أصبحت السلطة التنفيذية في مصر تستحوذ على كافة السلطات" -
   .www.ikhwanonline.comالإلكتروني 

هيثم صالح، حالة الطوارئ وأثرها على حقوق الإنسان، مقال على الإنترنت  -
www.cabh.org .  
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Vuibert droit, Paris,  

7. Debbash et ricci : la 5eme république , economica , France , 1985 , 
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  :  الملخص

يعد موضوع " الظروف والحالات الاستثنائية " من المواضيع التي تحظى          

  فقهاء القانون بصفة عامة اهتمام باهتمام كبير في مختلف دساتير العالم، فهي محل

والفقه الدستوري بصفة خاصة وذلك باعتبار الظرف غير العادية من أخطر الحالات  

ونتيجة لهذه الظروف غير العادية، فإن أغلب التشريعات التي قد تمر بها الدول والمجتمعات. 

 العادية القائمة والموضوعة للظروف العادية تقف عاجزة عن مجابهة تلك الحالات و الظروف

ة التي تستوجبها تدابير استثنائيو التي غالبا ما تواجه بتشريعات جاد الحلول لها. الاستثنائية وإي

ووفقا للدستور الجزائري" يسهر رئيس  .ضرورة المحافظة على كيان الدولة واستمرارها وسلامتها

لمادة تعتبر اكما  الجمهورية في كل الظروف على حماية التراب الوطني والسيادة الوطنية".

مبدأ دستوريا فيما يتعلق بالظروف الاستثنائية، إذ أقرت  1958الدستور الفرنسي لسنة من  16

د تكون التي ق لرئيس الجمهورية الفرنسية صلاحيات جد واسعة أثناء الظروف غير العادية.

مساسا بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية 

وكذا مبدأ المشروعية، وهو ما ينعكس سلبا على حقوق الأفراد وحرياتهم التي اعترف  القضاء،

بالتالي يقع و لهم بها الدستور والتشريع المعمول به. لاسيما في الدستورين الجزائري والفرنسي. 

تسليط الضوء على أهم الضمانات الأساسية لاحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون من  لزوما

  .الرقابة الفعلية الناجعة التي تحدث التوازن المطلوبخلال 
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Summary:  

         The topic of “exceptional circumstances and situations” is one of the topics 

that receives great attention in various constitutions around the world, and is of 

interest to legal scholars in general. 

 And constitutional jurisprudence in particular, given that the extraordinary 

circumstance is one of the most dangerous situations that countries and societies 

may go through. As a result of these extraordinary circumstances, most of the 

existing ordinary legislation designed for normal circumstances is unable to 

confront these exceptional cases and circumstances and find solutions for them. 

Which is often faced with exceptional legislation and measures that are required 

by the necessity of preserving the entity, continuity and integrity of the state. 

According to the Algerian Constitution, “The President of the Republic shall 

ensure, under all circumstances, the protection of national territory and national 

sovereignty.” Article 16 of the French Constitution of 1958 is also considered a 

constitutional principle with regard to exceptional circumstances, as it granted the 

President of the French Republic very broad powers during extraordinary 

circumstances. 

Which may be a violation of the basic principles on which the state of law is based, 

the principle of separation of powers and the independence of the judiciary, as 

well as the principle of legality, which reflects negatively on the rights and 

freedoms of individuals recognized by the Constitution and applicable legislation. 

Especially in the Algerian and French constitutions. Therefore, it is necessary to 

highlight the most basic guarantees for respecting the principle of legality and the 

rule of law through effective and effective oversight that creates the required 

balance. 


